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  :من حكم الإمام علي كرم االله وجهه أنه قال
  

    ما الــفـــخــر إلا لأهـل الـعـلم إنهم 

على الهــدى لمـن 

  اسـتـهـــدى أدلاء

    وقدر كل امرء ما كان يحسنه 

م و الجاهـلــون لأهــل الـعـل            

  أعداء

  ففز بــعــلـم تــعــش بــه حــيــا أبــــدا 

الــنــاس مـوتــى و                 

أهـــل العلم أحياء 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 

 
التي ما فتئت تدعو لي                " أمـــي"إلى والدي العزيزين اللذان ربياني وسهرا على تعليمي، خاصة 

  .عماليبالتوفيق والنجاح في أ
  .إلى كافة أفراد عائلتي كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، منبع الاحترام و التقدير

  .إلى الشهداء و المجاهدين في سبيل هذا الوطن المفدى عبر كل الأزمنة وفي كل الأمكنة
     إلى التي طالما داعبت القلم بأناملها وهي لم تدرك بعد معنى القراءة والكتابة وشاكست للدفاع       

  .حفظها االله" حسناء"عن حقها في اللعب 
  .بودالي الوزري، شبيلة سمير: إلى كافة أصدقائي وأخص بالذكر

  .إلى كل باحث عن الحقيقة متشبع بالأمل ومتحصن بالإيمان
  .إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل المتواضع
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  .ضل االله ونعمته علينا، فله الشكر والحمد أولا وأخيراإن بحثنا هذا لم يكن لينجز لولا ف
  .الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به علي من نعم لا أحصيها

" زبـــيــري رابـــح"بصدق الوفاء والإخلاص أتقدم إلى مشرفي الأستاذ الدكتور 
نارت لي الطريق ويسرت لي بأسمى عبارات الشكر والتقدير، على النصائح والإرشادات التي أ

كما أشكره على المساعدات المادية والمعنوية التي لم يدخر جهدا في تقديمها،                        الصعاب،
  .وأسأل العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته

 جميع مراحل إعداد وأتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني إلى زوجتي التي كانت الساعد المعين في
  .الأطروحة

مدير التشريع الجبائي بوزارة المالية " شبيلة سمير"، والسيد "بودالي الوزري"كما أنوه وأشيد بالأخ 
  .على المساعدات المعنوية والمادية التي ذللت لنا الصعاب في كل مراحل إنجاز هذا البحث

الت يديه شرف كتابة هذه الذي ن" حمـــودة  أيــــوب"وأتقدم بالشكر إلى السيد 
  .الأطروحة

  .وإلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد
  
  

 طـــالبي محــمــــد:  الباحث



  :مستخلص
تعالج هذه الأطروحة موضوع السياسة الجبائية كأداة للاندماج الاقتصادي، في ظل   

في . على المستوى الوطني المعطيات الدولية، بالاستناد إلى الواقع الجزائري، وما أفرزه من متناقضات
هذا الإطار تناول البحث مكانة السياسة الجبائية في السياسة الاقتصادية، وذلك من خلال إبراز 
دور السياسة الجبائية كأداة مالية تعمل على تسهيل عملية الاندماج في الاقتصاد العالمي، بعد ذلك 

على كافة المتغيرات الاقتصادية، مع تمت معالجة الإصلاحات الجبائية المعتمدة حديثا وأثرها 
استعراض السياق الدولي الذي تمت فيه هذه الإصلاحات من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
ومسعى انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، كما تم تشخيص ظاهرة التهرب والغش 

ولت مختلف التحديات التي تواجه الضريبي ضمن سياق عدم فعالية السياسة الجبائية، كما تنا
 .السياسة الجبائية في الجزائر مثل التجارة الإلكترونية، البيئة، والتنافس الضريبي

  

Résumé: 
Cette thèse traite d’une manière analytique la problématique de la 

politique fiscale en Algérie, comme moyen d’intégration économique, à la 
lumière des données et pratiques internationales. 

L’étude est en substance orientée vers la réalité économique algérienne, 
dans ses aspects les plus controversés, à travers l’impact de la politique fiscale 
comme moyen financier susceptible d’accélérer la cadence de l’intégration de 
l’économie nationale dans l’économie mondiale. 

Les réformes fiscales engagées par l’administration centrale et leur 
influence sur les variables économiques ont été également mises à contribution 
dans l’analyse. 

Le contexte international dans sa dimension partenariale, à travers les 
contrats de partenariat avec l’union européenne et l’adhésion à l’OMC, a été 
abordé en tant qu’environnement favorisant l’intégration des réformes fiscales 
engagées. 

Le phénomène de la fraude et de l’évasion fiscale, pour sa part, a été 
appréhendé en tant que résultante de l’inefficacité de la politique fiscale adoptée.  

L’étude s’est clôturée, sur les grands enjeux découlant d’une politique 
fiscale efficiente et intégrative favorisant à terme, le commerce électronique, un 
environnement adapté et une saine concurrence fiscale.  
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I( مشكلة البحث:  

تكتسي السياسة الجبائية أهمية بالغة ضمن السياسة المالية للدولة فهي الأداة التي تستخدمها 
لضبط الاقتصاد وتوجيهـه نحـو    ليس فقط من أجل الحصول على الموارد المالية، بل أداة مناسبة

الوجهة التي ترغب فيها، إذ أن مشكلة التمويل غير مطروحة بالنسبة للسـلطات الاقتصـادية في   
مليار دولار كاحتيـاطي   200(الجزائر نظرا لوضعها الاقتصادي المريح و الذي يتميز بوفرة مالية 

اخـتلالات اقتصـادية   كما يعاني مـن  ) مليار دولار في صندوق ضبط الإيرادات 90صرف و
واجتماعية والذي يتطلب من جهة تعبئة الادخار من أجل زيادة التـراكم الرأسمـالي وتشـجيع    
الاستثمار الإنتاجي، ومن جهة أخرى العمل على تقريب التفاوت في المداخيل عن طريق إعـادة  

  .توزيع الدخل
اد على السياسة الجبائية والجزائر كغيرها من الدول وفي ظل التغيرات الدولية تحاول الاعتم

كوسيلة للضبط والتوجيه يتم بموجبها سرعة الاندماج في الاقتصاد العـالمي، وإدراكـا منـها أن    
السياسة الجبائية إما أن تكون عاملا مساندا في دعم الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الاقتصادية 

الاقتصادية المعتمدة، وهو ما يعني المستهدفة، أو تكون نقطة الضعف التي تتسبب في فشل البرامج 
أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة صياغة سياسة جبائية على أسس علمية مستحدثة ومبتكرة تـتلاءم  
مع التطورات الاقتصادية العالمية، وأن تنبع من واقع المجتمع وظروفـه الاقتصـادية والاجتماعيـة    

عقدين الأخيرين عددا مـن الـتغيرات   والسياسية خاصة وأن ساحة الاقتصاد العالمي شهدت في ال
الاقتصادية الكبرى التي أدت إلى إعادة تشكيل البيئة الاقتصادية العالمية والتأثير علـى العلاقـات   
الاقتصادية الدولية وتتمثل أهم المتغيرات العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليـا في العولمـة، إذ   

تجري فيه العلاقات الاقتصادية دون اعتداد يذكر للحـدود  يمكن الآن الحديث عن اقتصاد كوني 
السياسية للدول، حيث تنتقل فيه الاستثمارات والسلع والخدمات والأموال بحرية كـبيرة وعلـى   

والتي تهدف إلى  OMCنطاق منظم انتقالا سريعا على امتداد الكرة الأرضية، كما كان لظهور 
حرية التجارة وعدم التمييز والمساواة مع الإنتاج الـوطني  إقامة نظام تجاري عالمي يقوم على مبدأ 

وتحقيق المنافسة الشريفة والوضوح والشفافية، وقد شكل الاندماج الاقتصادي عن طريق السياسة 
الشراكة مع الاتحـاد الأوروبي،  (الجبائية تحديا كبيرا للاقتصاد الوطني في ظل الضغوطات الدولية 
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، وقد أحدثت التغيرات السابقة على الصعيد المحلـي  )الخ...ية للتجارة،الانضمام إلى المنظمة العالم
والخارجي انقلابا في الفكر الاقتصادي العالمي والجزائري على حـد سـواء، إذ أن الفلسـفات    
والسياسات التي كانت صالحة للتطبيق منذ عدة قرون أو حتى عدة عقود أصبحت لا تتلاءم مـع  

ا ينتابه من تغيرات، والجزائر كغيرها لم تستطع أن تقف بمعزل عـن  مقتضيات الواقع المعاصر، وم
هذه التطورات والتغيرات على مستوى العالم كله، فقد تفاعلت مع المتغيرات الاقتصادية العالميـة  
السابقة من خلال اتخاذ عدة سياسات أدت إلى حدوث مجموعة من التحولات والتطورات علـى  

من الإشكالية التي نسعى إلى معالجتها في هذا البحث في السـؤال  ساحة الاقتصاد الجزائري، وتك
  :الرئيسي التالي

كيف تكون السياسة الجبائية أداة فعالة تعمل على اندماج الاقتصـاد الجزائـري في   "
  ."الاقتصاد العالمي؟

  :يقودنا هذا السؤال المحوري إلى طرح مجموعة من الأسئلة الفرعية نوجزها فيما يلي
اندماج السياسة الجبائية في ظل التغيرات الدولية ضمن معايير تستمد قيمتها كيف يكون  )1

  .من الواقع الاقتصادي والاجتماعي؟
 .هل السياسة الجبائية المعتمدة قادرة على تفعيل اندماج الاقتصاد الجزائري؟ )2
 .أين تكمن مقومات وعوائق السياسة الجبائية الفعالة؟ )3
 .اسة الجبائية الجزائرية؟ما هي التحديات التي تواجه السي )4
  .ما هي ميكانيزمات السياسة الجبائية المثلى لمواجهة التحديات المستقبلية الراهنة؟ )5

II( فرضيات البحث: 
  :تكمن الفرضيات التي نعمل على اختبار صحتها فيما يلي

ث السياسة الجبائية تكون أداة فعالة لاندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي دون إحدا )1
 .اختلالات على مستوى السياسة الاقتصادية العامة

تصميم المكونات المختلفة للسياسة الجبائية بعيدا عن علاقات التكامل والتناسق يـؤدي إلى   )2
 .وجود تناقض في الأهداف وإلى تعارض في أساليب تحقيق هذه الأهداف

الجزائري الاقتصـادية   ضعف نتائج السياسة الجبائية راجع إلى عدم ملاءمتها لخصائص المجتمع )3
 .والاجتماعية مما يتطلب إعادة النظر في التشريع الضريبي والآليات المعتمدة في تطبيقه
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كثرة التعديلات والتغييرات في غياب رؤية واضحة انعكست على عدم اسـتقرار السياسـة    )4
 .الجبائية

ساسـية مـن أدوات   إصلاح اختلالات السياسة الجبائية لتفعيل دور الضريبة باعتبارها أداة أ )5
  . السياسة الاقتصادية لمواجهة التحديات الجبائية الدولية

III( أهمية البحث: 
تكمن أهمية البحث في كون أن الضريبة تبقى الوسيلة المثلى والوحيدة التي يمكن للسلطات 
 العمومية استعمالها والتأثير بها على الحياة الاقتصادية دون الخضوع أو الارتباط بعوامل خارجيـة، 
لكن هذا مشروط باستعمال هذه الضريبة كسياسة نابعة من واقع المجتمـع الجزائـري وظروفـه    

  .الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لمواكبة التطورات العالمية
وحتى تساهم الضريبة في دفع عجلة التنمية فإنه من الضروري تبني سياسة جبائية تأخـذ  

ا الاندماج في الاقتصاد العالمي بأقل التكاليف، وأمام هذا الوضع بعين الاعتبار البيئة العالمية لإمكانه
تبرز أهمية البحث في كيفية الاندماج في الاقتصاد العالمي عن طريق سياسة جبائية فعالة تأخذ بعين 

  .الاعتبار التغيرات العالمية
IV( أهداف البحث: 

ليل الواقـع  من خلال تح) تأكيد صحة أو خطأ فرضيات البحث(يهدف هذا البحث إلى 
الاقتصادي للجزائر خلال فترة الدراسة مع التركيز على المتغيرات التي أحدثها الاقتصاد الجزائـري  

الشراكة مع الاتحـاد الأوروبي، قـرارات   (ضمن المتطلبات التي يفرضها النظام الاقتصادي العالمي 
ة التي من شـأنها تـدعيم   ، كما سنحاول تقديم تصور للسياسة الجبائي...)منظمة التجارة العالمية

مسعى أفضل اندماج للاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي، وعليه فإن الأهداف الأساسية الـتي  
  : نريد إبرازها في هذا البحث هي

إبراز مؤهلات وقدرات الاقتصاد الجزائري، وإمكانية تفعيلها للدخول في شراكة متكافئـة،   )1
قتصادي، وكذلك التكلفة التي تنتظر الجزائر والـتي  حتى نتمكن من ترقية مستوى الأداء الا

 .يجب أن تعمل على تقليل آثارها وانعكاساتها من خلال اندماجها في الاقتصاد العالمي
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البحث فيما إذا كانت هناك فرص اقتصادية غير مستغلة والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية الداخلية،  )2
يات تمكن الاقتصاد الجزائري من تحقيق الاندماج بالعمل على تفعيلها أكثر واقتراح وسائل وآل

 .الاقتصادي
استغلال الموارد المتاحة والنفاذ إلى مصادر المعلومات واكتساب المعرفة والعمل على تقليص   )3

الفجوات الاقتصادية خاصة مع تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالميـة في إدارة النظـام   
 .كن أن تحدثهالاقتصادي العالمي والأثر الذي يم

توضيح مختلف الإجراءات بالتركيز على السياسة الجبائية والتي تمهد لاندماج الجزائر تـدريجيا   )4
في الاقتصاد العالمي بالتوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمفاوضات الجارية مع 

  .منظمة التجارة العالمية
V( محددات الدراسة: 

المتعلقة بالسياسة الجبائية كأداة للاندماج في الاقتصاد العالمي  إن مجال الدراسات الاقتصادية
تتحكم فيه العديد من العوامل والمؤشرات منها الاقتصادية و السياسية سواء على المستوى الكلـي                

أو على المستوى الجزئي، وقد يشكل هذا صعوبة في ترتيب أهمها خصوصا إذا كانـت الدراسـة   
ع الاندماج الاقتصادي عن طريق الضريبة لاقتصاد نام كالجزائر، وعليه فإن حصـر  تتناول موضو

الدراسة وتحديد مدتها تفرضه الضرورة العلمية والمنهجية، وبغرض معالجة الإشـكالية المقترحـة   
  :وتحقيق أهدافها نضع إطارا يحدد دراستنا ويتمثل في الحدود التالية

، وهي 2010إلى غاية سنة  2000الممتدة من سنة  معالجة الموضوع بصفة أساسية للفترة -
الفترة التي شهدت إمضاء الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاستمرار في خط 

  .المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة
عند الحديث عن السياسة الجبائية فإنه ضمنيا يتم التطرق إلى تفعيل دور النظـام الجبـائي    -

ثر ملاءمة مع متطلبات النظام الاقتصادي والاجتماعي وأكثر مرونة لإمكانيـة  وجعله أك
  .تحقيق الاندماج الإيجابي انطلاقا من الواقع الجزائري كمرجع رئيسي لإيجاد الحلول الملائمة

VI( مبررات ودوافع اختيار الموضوع: 
  :يليلقد اجتمعت جملة من الأسباب دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع نجملها فيما 
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الأهمية التي يكتسيها الموضوع، كونه يعالج السياسة الجبائية كأداة لاندماج الاقتصاد الجزائري  )1
في الاقتصاد العالمي وذلك في سياق إمضاء الجزائر لاتفاقية الشراكة مـع الاتحـاد الأوروبي   

 .والمفاوضات الجارية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
الجت كيفية تحقيق فعالية السياسة الجبائية في ظل التغيرات الاقتصـادية  قلة الدراسات التي ع )2

 ).في الجزائر(الدولية 
 .ضرورة التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية عن طريق أدوات السياسة الجبائية )3
النظام الجبائي في أي دولة هو مرآة صادقة تعكس الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية   )4

ثر ويتأثر بما يدور داخل المجتمع الذي يطبق فيه، و بالتالي فعليه أن يتفاعل مع المـتغيرات  ويؤ
 .في الاقتصاد العالمي

ميل الباحث إلى موضوع الضريبة خاصة أنه كان موظفا في إدارة الضرائب وقد سـبق لـه    )5
  . الإسهام في موضوع الضريبة في إطار رسالة الماجستير

VII( خدمة في البحثالمنهج و الأدوات المست: 
للإجابة عن إشكالية البحث واختبار الفرضيات المتبناة، ونظرا لطبيعـة البحـث فقـد تم    
استخدام منهج وصفي تحليلي، حيث استعرضنا السياسة الجبائية الجزائرية والقوانين التي تحكمهـا،  

ومحاولة عـرض  كما قمنا بتقديم وتحليل الإشكالية حيث تم تقديم الاندماج الاقتصادي ومؤشراته 
  .مقترح كيفية اندماج السياسة الجبائية ضمن المتغيرات الدولية

  :أدوات الدراسة
  :لقد استعنا في دراستنا بالأدوات التالية

  .كتب، مقالات، مجلات علمية، رسائل وأطروحات جامعية، مقابلات -
 .القوانين والتشريعات المتعلقة بالمجال الاقتصادي و الجبائي الجزائري -
البنـك الـدولي،   (رير السنوية التي تصدرها الهيئات الإقليمية والدولية منها تقـارير  التقا -

 ).صندوق النقد الدولي، الأمم المتحدة، منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد العربي
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الديوان الوطني للإحصاء، المركز الـوطني  (الوثائق الخاصة بالدواوين والمؤسسات الوطنية  -
، "CACI"، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "CNIS"لإحصائيات للإعلام الآلي وا

 ).CNES"الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الزيارات التي تدخل في إطار التربصات العلمية القصيرة المدى التي قمت بهـا إلى جامعـة    -

  .عة دمشقالقاهرة ومكتباتها الجامعية، جامعة الأردن، جام
VIII( الدراسة السابقة للموضوع: 

تعددت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الضريبة إلا أنه حسب علم الباحث تكمن 
  :الدراسات التي اتصلت بموضوعنا فيما يلي

دراسة حالـة النظـام    –فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية : عبد المجيد قدي )1
، البحث عبارة عن أطروحة دكتـوراه دولـة   1995*1988ترة الضريبي الجزائري في الف

 .1995مقدمة لمعهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، سنة 
تدور إشكالية البحث حول مدى فعالية مساهمة الضريبة في عملية التمويل وذلك في إطـار  

اتسم البحث العلاقات الاقتصادية الدولية مع أخذ النظام الضريبي الجزائري كنموذج، وقد 
بالوجاهة والجدية في الطرح، وقد كان البحث مؤسسا لبداية الدراسة الاقتصـادية الهامـة   
لإشكالية الضريبة، ورغم أهمية البحث إلا أنه حسب رأينا قد ركز على جانب المردوديـة  

 . المالية للضريبة فقط
حالـة  "نقد الدولي ، السياسة الضريبية ضمن برامج التصحيح الهيكلي لصندوق البليلة لمين )2

، البحث عبارة عن رسالة ماجستير مقدمة لكلية العلـوم  "1998-1989الجزائر للفترة 
، تدور إشكالية البحث حول الحـد  1999الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، سنة 

الذي يمكن أن تساهم به السياسة الضريبية في تحقيق برامج الإصلاح الاقتصادي مع ربـط  
سياسة بالمؤسسة المالية الدولية المتمثلة في صندوق النقد الدولي والذي لجـأت إليـه   هذه ال

الجزائر في أصعب الظروف حيث أبرمت عدة اتفاقيات مع هذه الهيئة وبقيت ملتزمة بهاتـه  
، وهي التي شكلت محور الدراسـة،  1998إلى  1989الاتفاقيات خلال الفترة الممتدة من 

في ظل اللجوء إلى " الضريبة"دور إحدى المتغيرات الأساسية وهي وقد حاول الباحث إبراز 
التمويل عن طريق مؤسسة صندوق النقد الدولي، ورغم أهمية الموضوع إلا أن الباحـث في  
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اعتقادنا لم يبرز آلية عمل السياسة الضريبية بالشكل الكافي، كما أنه لم يبرز العوامل الكابحة 
هذه الدراسة تقتصر على بعض المتغيرات وتغفل أخـرى  لهذه السياسة، الشيء الذي جعل 

 .كتأثير هذه السياسة على الاستثمار والادخار
، البحث عبارة عـن  )باللغة الفرنسية(، الإصلاحات الجبائية في الجزائر محمد عبده بودربالة )3

، Iأطروحة دكتوراه دولة في القانون مقدمة لكلية القانون، جامعة السـوربون، بـاريس   
، تدور إشكاليتها حول إصلاحات النظام الضريبي حيث حاول الباحث 2000، سنة فرنسا

تقديم مسار الإصلاحات في الجزائر، وقد قسم دراسته إلى ثلاثة أقسام، تنـاول في القسـم   
، أما القسم الثاني فتناول 1991الأول تطور النظام الجبائي مع تقديم أهم الإصلاحات لسنة 

أما القسم الثالـث  . تي جاءت بها الإصلاحات لتعبئة الموارد الجبائيةفيه الباحث الإضافات ال
 .فتناول فيه الباحث حدود الإصلاحات الجبائية وتصورها

ورغم أن الدراسة قد تناولت أهم القضايا المتعلقة بالإصلاحات الجبائية إلا أنها افتقرت إلى 
ون التحليل بشـيء مـن   إطار اقتصادي نظري واضح حيث غلب عليها الجانب القانوني د

 .التعمق للواقع الاقتصادي
، تطور السياسة الجبائية في الجزائر، دراسة تحليلية ومستقبلية، البحث عبارة عن مرازقة صالح )4

أطروحة دكتوراه دولة مقدمة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعـة منتـوري،   
 .2003قسنطينة 

تاريخي للسياسة الجبائية في الجزائر منذ العهد العثمـاني  تدور إشكالية البحث حول التطور ال
إلى  1998، مع التطرق إلى الإجراءات الجبائية في قوانين المالية منذ سـنة  2002إلى سنة 

، حيث خلص الباحث إلى أن عدم فعالية السياسة الجبائية وفشلها سببه غياب 2002غاية 
  .تمع الجزائريالانسجام بين مبادئ النظام الجبائي وقيم المج

ورغم محاولة الباحث استعراض الجانب التاريخي للسياسة الجبائية إلا انه لم يوفق في ذلـك  
  :لأن الدراسة اتسمت بالجانب النظري البحت وجوانب القصور في هذا البحث هي

  .لم يتمكن الباحث من إبراز التحليل النظري العميق للسياسة الجبائية -
 .ين حيث غلبت عليه السطحية وأحيانا عدم الدقةلم يوفق في تحليل القوان -
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، دور السياسة الجبائية في تأهيل المؤسسة الاقتصادية، البحث هو عبارة عن الحواس زواق  )5
، 2005رسالة ماجستير مقدمة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر سنة 

ئية في رفع فعاليـة أداء المؤسسـة   تدور إشكالية البحث حول مدى مساهمة السياسة الجبا
 .الاقتصادية وتأهيلها وعدم عرقلة نشاطها

دور التركيز على الجانب ) المؤسسة(ورغم أهمية الموضوع إلا أنه اقتصر على الجانب الجزئي 
الاقتصادي، حيث لم يتم ربط الموضوع بواقع المؤسسة الاقتصادية الجزائرية وذلك لمعرفـة  

وضعية المؤسسة وبالتالي عدم إبراز المتغير الجبائي بالشكل الكـافي،   مدى تأثير الضريبة على
وفي اعتقادنا أنه كان بإمكان الباحث ربط هذه الدراسة بواقع المؤسسة والخـروج بنتـائج   

 .دقيقة
، فعالية السياسة الجبائية في ظل الإصلاحات الاقتصادية بـالجزائر، البحـث   العباس بهناس )6

مقدمة لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليـدة،  عبارة عن رسالة ماجستير 
، حيث تناول البحث ظروف ومشاكل وأبعاد الأزمة التي عرفها الاقتصاد الجزائري 2005

في ظل شروط صندوق النقد الدولي ومحاولة تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبـه السياسـة   
الاجتماعي للأفراد على العموم، كمـا حـاول   الجبائية في التأثير على الواقع الاقتصادي و

البحث تحديد أهم المعايير التي يمكن أن تستعمل لقياس فعالية السياسة الجبائية، ورغـم أن  
الباحث حاول التطرق إلى هذه العناصر إلا أنه لم يوفق في إبراز فعالية السياسة الجبائية حيث 

بين هـذه الفعاليـة ضـمن سـياق     اتسمت الدراسة بالسطحية في أغلب الأحيان، ولم ي
 .الإصلاحات الاقتصادية

حالة –، السياسات النقدية و الجبائية لمواجهة انخفاض كبير في الصادرات عبد االله منصوري )7
، البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه علوم مقدمـة لكليـة العلـوم    -اقتصاد صغير مفتوح

 .2006الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
إشكالية البحث حول مدى إمكانية السياسة النقدية و الجبائية في استرجاع التـوازن   تدور

الداخلي والخارجي للاقتصاديات التصديرية في ظل تدهور كبير في شروط التبادل خاصـة  
بالنسبة للاقتصاديات الريعية، ورغم أهمية الدراسة إلا أنها افتقرت إلى إطار اقتصادي نظري 
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ب القصور في عدم تباين أوجه التنسيق بين السياسة الجبائية والنقديـة،  واضح، وتبدو جوان
 .الشيء الذي جعل الأهداف التي يريد الباحث الوصول إليها تبدو غير واضحة

، البحـث  )بالرجوع إلى حالة الجزائر( -الأهداف والأدوات-، السياسة الجبائية فلاح محمد )8
العلوم الاقتصادية وعلوم التسـيير جامعـة    عبارة عن أطروحة دكتوراه علوم مقدمة لكلية

 .2006الجزائر سنة 
تدور إشكالية البحث حول إعداد إطار نظري للسياسة الجبائية وتقديم تصور لبناء هيكـل  
نظام ضريبي يمكن أن تسير فيه السياسة الجبائية، وبالتالي يمكنها أن تحقق عملية الانـدماج  

والاجتماعي مما يترتب عليه عملية تفعيل للنظـام  الاقتصادي من خلال الواقع الاقتصادي 
  .الجبائي

إلا أن هذه الدراسة لم يتم ربطها بالواقع الاقتصادي والاجتماعي الجزائري، حيث بقيـت  
مجرد دراسة جافة غلب عليها الطابع النظري والقانوني في أغلب الأحيان، ضف إلى ذلـك  

يل الوافي حيث بقيت تسـتعمل مؤشـرات   أنها لم تتناول الواقع الجزائري بشيء من التحل
 .اقتصادية كلية دون إسقاط هذه الجوانب النظرية على الواقع الجزائري

IX( مساهمة البحث: 
يتناول البحث السياسة الجبائية كأداة لاندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي في ظـل  

لتسهيل عملية الاندماج في ظل إمضاء  التغيرات الاقتصادية الدولية، ومحاولة مواكبة هذه التحولات
الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالميـة للتجـارة   

)OMC (في محاولة لتبيان الدور الذي يمكن أن تساهم به الجباية كأداة لتوجيه الاقتصاد الوطني.  
 (X خطة الدراسة:  

ل الحدود الموضوعة لها تم تقسيم البحث إلى خمسة فصول، لتحقيق هدف الدراسة، وفي ظ
تعرضنا في الفصل الأول إلى السياسة الاقتصادية ومكانة السياسة الجبائية فيها وذلك من خلال 
توضيح حدود التطبيق الحر للسياسة الجبائية ومدى انسجامها مع السياسات الاقتصادية الأخرى 

  .حتى نحقق سياسة جبائية مثلى
الفصل الثاني فيتناول مؤشرات الاندماج في الاقتصاد العالمي، ومختلف الكيفيات لاندماج أما 

  .السياسة الجبائية ضمن سياق السياسة الاقتصادية العامة
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يعالج الفصل الثالث السياسة الجبائية في البلدان التي تتميز بالريع البترولي، ثم نستعرض 
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومسعى انضمام الجزائر إلى  الالتزامات الاقتصادية للجزائر كاتفاق

المنظمة العالمية للتجارة، وذلك من خلال إبراز دور الضريبة كأداة لتسهيل عملية الاندماج في 
  .المحيط الاقتصادي العالمي

أما الفصل الرابع فقد خصصناه للإصلاحات الجبائية الحالية والتي كان لها انعكاس إيجابي 
طور السياسة الجبائية في الجزائر وعلى مختلف المتغيرات الاقتصادية، ثم استعراض مشكل على ت

  .التهرب والغش الضريبي ضمن سياق عدم فعالية السياسة الجبائية
أما الفصل الخامس فإنه يعالج مختلف التحديات التي يفرضها المحيط الاقتصادي العالمي مثل 

  .يئية والتنافس الضريبيالتجارة الإلكترونية، الجباية الب
ونشير إلى أننا خصصنا لكل فصل مقدمة نتناول فيها الإشكالية الفرعية للإشكالية العامة 

وفي الأخير ختمنا البحث بخاتمة . للبحث، كما خصصنا في نهاية كل فصل خاتمة تمثل ملخصا له
نا من إبداء بعض عامة تناولنا فيها ملخصا عاما للفصول الخمسة، واستعراض عدة نتائج مكنت

التوصيات في هذا الموضوع، وبغرض فتح باب البحث من جديد في هذا الموضوع قدمنا آفاقا 
  .للبحث تصلح أن تكون موضوعات بحث لاحقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الأول
الـسـيـــاســة 

  الجــبـــائــيـــة،
آلـــيـــاتـــهــــا 

وحـــــدود 
 فــعــالــيــتــهــــا



 السيـاسة الجـبـائـيـة، الٓـيـاتــهـا و حدود فـعـالـيـتــهـا                                  الفصل الأول 

  2ص     

السيــاسة الجـبــائـيــة، آلــــيــــاتــهـــا و حدود : الفصل الأول
  .لــيــتــهــــافــعــا

  
  :مقدمة

تعتبر السياسة الجبائية إحدى الأدوات الهامة للسياسة المالية التي يمكن استخدامها لتحقيق العديـد  
من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية حيث ينتقل أثرها إلى النشاط الاقتصادي عن طريق الأدوات 

ل يساعد على تحقيق أهـداف المجتمـع   والأساليب المستخدمة في توجيهه والتأثير في مساره بشك
  .وأهمها التنمية الاقتصادية

ففي البلدان المتقدمة تكتسي السياسة الجبائية أهمية بالغة فهي الأداة التي تستخدمها ليس فقط مـن  
أجل الحصول على الموارد المالية لتغطية النفقات العامة و إنما وسيلة تدخل في الحياة الاقتصـادية و  

لتحقيق التوازن الاقتصادي وتوفير الشروط الضرورية لتحقيق التشغيل الكامل للموارد الاجتماعية 
  .بعد أن ثبت فشل مبدأ تحقيق اليد الخفية في تحقيق ذلك

وفي البلدان النامية تزداد أهمية السياسة الجبائية أهمية نظرا لوضعها الاقتصادي الذي يتميز بالنقص 
ختلالات الاقتصادية والاجتماعية والذي يتطلب تعبئة الادخار والعمل الفادح في الموارد المالية و الا

  .على تقريب التفاوت في المداخيل عن طريق إعادة توزيع الدخل
فدول العالم بمختلف مستوياتها المتخلفة والمتطورة على حد سواء، شـهدت تغـيرات اقتصـادية    

  :ئيسيتينوتطورات متتالية ومتسارعة والتي يمكن حصرها في نقطتين ر
إعادة توحيد النظام الاقتصادي العالمي على أساس اقتصاد السوق، حيث انتشـرت    ) أ

  .موجة التحرر الاقتصادي، و تبني معظم دول العالم إن لم نقل كلها لنظام اقتصاد السوق
تكريس العولمة الاقتصادية باعتبارها السمة الرئيسية للنظام الاقتصادي العالمي الحالي،   ) ب

يا إلى توحيد أجزاء الاقتصاد العالمي وإلغاء الحواجز التي تحول دون الحريـة  فهي تهدف عمل
الكاملة لحركة مختلف المبادلات والعوامل سواء كانت سلعا أو خدمات، وكذات العمالـة  

 .والتكنولوجيا ورؤوس الأموال

وكنتيجة لهذه التغيرات الجوهرية خصوصا منذ مطلع التسعينات وما خلفته مـن تيـارات   
عطيات اقتصادية جديدة على المستوى الدولي، و التي أطاحت بالعديد من الأعراف السياسـية  وم
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والاقتصادية التي كانت سائدة مما استلزم استحداث آليات وصيغا جديدة للتعامل مع المـتغيرات  
ء والاندماج في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، لاسيما أن هذه التغيرات لها علاقة أكـبر بـأدا  

  :السياسة الجبائية، لذلك سوف نتناول في هذا الفصل المباحث التالية
  .السياسة الاقتصادية و مكانة السياسة الجبائية فيها: المبحث الأول
  .حدود التطبيق الحر للسياسة الجبائية: المبحث الثاني
  .السياسة الجبائية و التطور الاقتصادي: المبحث الثالث
  .الجبائية المثلىالسياسة : المبحث الرابع
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  .مكانة السياسة الجبائية ضمن السياسة الاقتصادية: المبحث الأول

لقد تزايدت الحاجة إلى السياسات الاقتصادية حيث أصبحت ضرورة تفرضـها الـتغيرات     
يـا  الراهنة، فليس هناك اقتصاد في الوقت الحالي يمكنه تحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمـع تلقائ 

وبالمستوى المطلوب دون وجود سياسة اقتصادية تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف، وقد تعاظمـت  
الحاجة إلى تحليل السياسات الاقتصادية نظرا لما أفرزته العولمة من أزمات ومخاطر وتحديات ورغبـة  

  .الدول في الاستمرار و البقاء و النمو و التقدم بالتغلب على المشكلات الناتجة
اسات الاقتصادية لم تعد كما كانت في نظر الكثير هي السياسة المالية والسياسة الجبائية فالسي  

فقط، بل أضيف إليها فروع أخرى مثل السياسات التجارية الدولية، وسياسة الاستثمار وسياسـة  
  .التثبيت الهيكلي

لك من خلال وتلعب السياسة الجبائية دورا حيويا ومهما في تطبيق السياسة الاقتصادية، وذ  
إصلاح أدواتها كتصميم مكونات السياسة الجبائية على أساس علاقات التناسق والتـرابط بـين   

حيث لا يتم النظر إلى كل مكون على حدى بل ينظر إليه على أنه جزء من مكونات  )1(أجزائها 
ية لمكونـات  السياسة الجبائية بصفة خاصة والسياسة المالية بصفة عامة، وعليه فإن النظرة التكامل

السياسة الجبائية سوف تساهم مساهمة فعالة في مواجهة التناقضات التي قد تظهر في الأهداف التي 
يرغب المجتمع في تحقيقها، فتصميم مكونات السياسة الجبائية بعيدا عن علاقات التكامل والتناسق، 

وسـائل   سوف يؤدي ليس فقط إلى وجود تعارض في الأهداف بل قد يـؤدي إلى تعـارض في  
  .وأساليب تحقيق هذه الأهداف مما ينعكس في النهاية بآثار سلبية على فعالية السياسة الجبائية

  .السياسة الجبائية و أهدافها:المطلب الأول
  :تعريف السياسة الجبائية/ أولا

  :تعددت تعريفات السياسة الجبائية، ومن هذه التعريفات نجد  

                                                 
الوليد صالح عبد العزيز، دور السياسة الضريبية في تحفيز الاستثمارات في ظل التطورات العالمية المعاصرة، دار النهضـة   )1(

 .10، ص 2002العربية، مصر، 
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التي تخططها وتنفذها الدولة عن عمد مستخدمة فيهـا كافـة   مجموعة البرامج المتكاملة «أنها ** 
مصادرها الفعلية والمحتملة لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة، وتجنب آثار غـير  

  )2(.»مرغوبة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع
تصادية لتحقيق نتائج التطبيق المقصود لوسائل معينة بهدف التأثير في مجرى الأحداث الاق« أنها ** 

  .»أخرى غير تلك التي كانت ستترتب عنها لولا هذا التطبيق
فن تمارسه الدولة لتوجيـه ضـرائبها وفقـا    «كما انتهي البعض إلى أن السياسة الجبائية هي ** 

  .»للأهداف التي تؤمن بها فلسفة الحكم، أي أنها فن استخدام الوسائل الضريبية
تلك السياسة التي ينجم عن أثارهـا تحقيـق   «سة الجبائية هي وعلى هذا نستنتج أن السيا  

   )1(.»أهداف المجتمع
ونخلص من ذلك أن أي مكون من مكونات السياسة الجبائية ما هو إلا جزء متكامل مـن    

السياسة الجبائية، والتي بدورها جزء متكامل من السياسة المالية والأخيرة بدورها جزء من السياسة 
  .امة للدولةالاقتصادية الع

ويسمح هذا المفهوم للسياسة الجبائية بأن يمتد نطاقها ليشمل الإيرادات الجبائيـة الفعليـة     
والمحتملة، والبرامج المتكاملة المرتبطة بها، وبذلك يمكن أن يمتد نطاق السياسة الجبائية ليشمل الحوافز 

ة في تشجيعها، وذلك باعتبـار أن  الجبائية التي تمنحها الدولة لأنشطة اقتصادية معينة ترغب الدول
. هذه الحوافز إيرادات ضريبية محتملة مضحى بها في الفترة القصيرة محتمل تعريفها في الفترة الطويلة

كما يوضح لنا هذا المفهوم بصورة محددة وقاطعة أن السياسة الجبائية ما هي في الواقع إلا أداة من 
  .قيق أهداف المجتمعأدوات السياسة الاقتصادية التي تساهم في تح

  :الضريبة وسيلة للسياسة الاقتصادية/ ثانيا
إن استعمال الضريبة كوسيلة للسياسة الاقتصادية قد عرف تطورا كبيرا خـلال النصـف   
الثاني من القرن العشرين، فالسياسة الجبائية قد اتسمت بمفهوم دقيق و تم وضعها لخدمة  أهـداف  

  .ظرفية                 أو هيكلية

                                                 
 .11، ص المرجع السابق نفس )2(
، ص 2000ان، النظم الضريبية مدخل تحليلي مقارن، الدار الجامعيـة، الإسـكندرية،   يونس أحمد البطريق وسعيد عبد العزيز عثم )1(

13. 
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فالسياسة الجبائية الظرفية هي عنصر من السياسة الجبائية الموازنية والتي تضم بدورها سياسة 
الإنفاق العام، فالاقتصاديات الوطنية تسير بجرعات تدخل متغيرة في السياق العام لاقتصاد السوق، 

ان العناصر الـتي  ذلك أن السياسة الموازنية والسياسة النقدية إذا كانتا متكاملتين ومتجانستين تكون
تضمن التنظيم الهيكلي لفضاء الاقتصاد الحر، كما أن السياسة الجبائية عندما لا تستهدف التنظيم 
بطريقة شاملة للدورة الاقتصادية يكون لها رد فعل على معطيات خاصة للاقتصاد الـوطني أيـن   

  .نلاحظ الاحتياج لفعل أو التصحيح
وان الاقتصاديين، فالسلوك يستجيب للأهـداف  فالضريبة تستعمل للتفضيل من طرف الأع

المحددة فيما يتعلق بتطوير المؤسسات، تهيئة الإقليم أو كل نشاط أين يتم اسـتخدام السياسـات   
  )1(.العامة
  :السياسة الجبائية الظرفية/ ثالثا

ن فبتأثيرها على الكتلة النقدية الموجودة عند الأعوان الاقتصاديين الخواص، فالضريبة يمكن أ  
تستعمل كوسيلة لتنظيم الظرف، ففي وقت التضخم أين نلاحظ نمو الكتلة النقدية الفائضة عـن  
القدر الذي يسمح بالاستجابة لعرض السلع والخدمات بطريقة تجعل أسعار هذه الأخيرة ترتفـع،  
 فارتفاع الاقتطاع الضريبي يخفض المتاحات النقدية المتداولة ويكبح الطلب، فالأثر ضد التضخمي
يكون ظاهرا أكثر في حالة الضرائب التي تمس مباشرة مداخيل الخواص، وبالأخص لما يتم البحث 

  .عن طريق إعادة تقديم المعدلات التي تمس مداخيل المكلفين ذوي النسب العالية للاستهلاك
) Barème(فالضرائب التصاعدية على الدخول لها أثر تثبيت آلي في حدود أين المعـدل والسـلم   

  .ثابت
فتزايد الدخول الاسمية المستعملة في حالة التضخم تشكل ثقلا للإخضاع الضريبي المطبق على   

  .الدخول المقاربة لحد الشرائح العليا للدخول الخاضعة ومعدلات مرتفعة مرتقبة  لهذه الأخيرة
فأثر وعندما نريد في الحالة المعاكسة إعادة إنعاش اقتصاد مهدد بعدم التضخم وعدم التشغيل،   

إعادة الانطلاق يمكن أن يضمن عن طريق تخفيض الضرائب على الدخول، والتي تسـمح بتزايـد   
الطلب على السلع الاستهلاكية كما يمكن أيضا رفع نمو الاقتصاد عن طريق العرض المؤسس على 

                                                 
)1(  BERNARD CASTAGNEDE, La Politique Fiscale, Que Sais Je?, Presse Universitaire de France, 2008,  

P 04. 
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 ـ ة، تنشيط الاستثمار بالضريبة، فكل الضرائب لا تمثل نفس الفائدة لمسار السياسة الجبائية الظرفي
  .فاستعمال بعض الأدوات الجبائية يمكن أن يؤدي إلى أثر غير أكيد ومناقض

من المفروض أنه يؤدي إلى تخفيض الطلب علـى  ) TVA(فارتفاع الرسم على القيمة المضافة   
السلع والخدمات، ولكن يمكن أن يؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار التي يحددها والمساهمة في تنظيف 

س أن يكون نفس الإجراء رغم أنه موجه والذي يكون بعد ذلـك مفضـلا   ظاهرة التضخم، عك
  .لقيادة التنظيم الظرفي عن طريق الضريبة

كما أن الضريبة على الدخل في هذا المستوى هي وسيلة أساسية للتنظيم الفعال، لما يكـون    
الظـرفي عـن   الاقتطاع من المصدر أفضل من المتحصل عليها من مداخيل السنة الماضية، فالتنظيم 

المرونـة  "طريق الضريبة يشكل الهدف من محاولات التنظيم خاصة في إطار السياسـة المسـماة   
  ).1960(والمستعملة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنوات الستينات " الضريبية

فمعدلات الإخضاع للدخول والأرباح قد تم تصحيحها حسب احتياجات الحيطة للفـائض    
أو بالعكس لمساندة النشاط، تنظيم الاقتصاد ) Surchauffe Economique(ط الاقتصادي من النشا

عن طريق معدلات الإخضاع و التي قد تم التخلي عنها فيما بعد بغرض تحويل الكفاءة في صـالح  
   )1(.التنفيذ المطلوب تماما مثل التفضيل النهائي المقبول لقيادة أولويات الاقتصاد عن طريق النقود

ففي فرنسا قد تم استعمال الوسيلة الضريبية في شكل تزايد استثنائي للضريبة على الـدخل    
    ).1980(والثمانينات) 1970(لتخفيض ارتفاع التضخم خاصة خلال سنوات السبعينات 

تخفيضات جبائية، (فالسياسة الجبائية للإنعاش قد فضلت اللجوء إلى إجراءات دعم الاستثمار   
، في إطار إجراءات مؤقتة تهدف إلى تفضـيل في  )الخ... يض معدلات الاهتلاك،إعفاء ضريبي، تخف

وقت معين الجهد الاستثماري للمؤسسات لاحقا وبتحفظ غير معتاد على المعدلات المستعملة في 
  .حساب الاهتلاك المتناقص

تم استعمال سياسات التنظيم الظرفي عن طريق الضريبة والذي  2002و  2001وفي سنتي   
 )2( .ف تطورا غير مسبوقعر

  

                                                 
)1(  BERNARD CASTAGNEDE, La Politique Fiscale, Que Sais Je?, O .P. Cit, P 06. 
)2(  BERNARD CASTAGNEDE, O.P.Cit, P 08. 
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  8ص     

  :السياسة الجبائية الهيكلية/ رابعا
إن الاستعمال الاقتصادي للضريبة يدخل أساسا في إطار السياسة الهيكلية أو القطاعية التي تهـدف  
إلى تصحيح الاختلالات أو عامة تحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية المتبعـة مـن طـرف    

عن طريق الضريبة قد تم تجريبها وكانت السمة الغالبـة في جـذب   السلطات العمومية، فالهيكلة 
رؤوس الأموال الخارجية المقترضة من طرف الكثير من الدول السائرة في طريق النمو بدايـة مـن   

والتي اقترحت على المتعاملين الدوليين قوانين الاستثمار كضمان للشروط الجبائية  1960سنوات 
اخ استثماري جيد، ففي شكلها الكلاسيكي الهيكلة عن طريق الضريبة والمالية تساعد على إيجاد من

تستند على إنشاء إجراءات استثنائية على القاعدة الجبائية المشتركة بهدف التخفيف من التكلفـة  
المتعلقة بالربح، هذه الإجراءات تستجيب مبدئيا لأهداف الفائدة العامة والتي تصنف كتكـاليف  

تحدده بالتساوي مع النفقة العمومية، تكلفة بالنسبة للجماعة المحلية والـتي   جبائية في السياق الذي
  .تتكون من خسارة الإيرادات المناسبة للتخفيف المتفق عليه

هناك اتجاهات جديدة تتأتى من التوفيق بين النفقات الجبائية والغرامات الجبائية، تهدف إلى توجيه 
ستفيد حسب الحالة، خاصة في إطار إجراءات السياسات سلوك المكلف المستفيد جبائيا أو غير الم

  ". Bonus-Malus"الجبائية البيئية و المسماة 
فالاستعمال الهيكلي للضريبة يمكن أن يبعدها عن هدفها المالي التقليدي لصالح أهداف هي   

 في الأساس تحريضية، فالنموذج الأساسي للتدخل الجبائي الهيكلي يقوم أساسا علـى اسـتعمال  
النفقات الجبائية والتي لا تتجاوب مع المبادئ الجبائية القائمة على الاحترام والتي يجب أن تستعمل 
اليوم في الاقتصاديات الوطنية المفتوحة على المنافسة الدولية، فالحواجز الضريبية الممنوحة لـبعض  

لجبائية المؤطرة بدقة تبقى المتعاملين الاقتصاديين قد تصبح عوامل كابحة لشروط المنافسة، فالسياسة ا
عنصرا هاما من الأدوات الحكومية، كما تبقى الأداة الضريبية من الأدوات الناجعة التي تمتلكهـا  
السلطات العمومية الوطنية في سياق اقتصاد السوق لتقديم قدرتها على توجيه ما سـيكون عليـه   

ية بالغة على نطاق الخطاب السياسي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فالسياسة الجبائية تجد إذا أهم
، فمثلا في النقاش )1(الضروري لتبرير عمل الحكومات، وتأثيرها الخارج عن النطاق المالي الملحوظ

المتعلق بالرسم على القيمة المضافة الاجتماعي هناك العديد من الصور، فالتفكير ينصب على الغطاء 

                                                 
)1(  BERNARD CASTAGNEDE, La Politique Fiscale, Que Sais Je?, O.P.Cit, P 11. 
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ة، فالبحث عن منهجية للتحريض حتى يكون هنـاك  الجبائي الذي يأتي ليدعم الإصلاحات الجبائي
شروط ومقتضيات النظام  رعرض أفضل لتغيير سلوك المتعاملين والذي يجب أن يأخذ بعين الاعتبا

الاقتصادي العالمي الجديد، فعقلانية النفقات الجبائية هي عنصر ضروري للسياسة الجبائية الحديثـة  
تلك حرية كبيرة في استعمال الوسيلة الجبائية للتأثير على والسلطات العمومية الوطنية مطالبة بأن تم

  .الاقتصاد الوطني
  :دور السياسة الجبائية/ خامسا

ابتداءا من تحقيق السياسة الموازنية في اعتمادها على الضريبة، فإن دور السياسـة الجبائيـة     
حيث يـرى  )Maurice Lauré )1يرتكز أساسا على تحديد الخصائص العامة للضريبة وهو ما أكده 

، فالمشاكل الأساسية التي يواجههـا  »السياسة الجبائية تبدأ من حيث تنتهي السياسة الموازنية«أن 
أخذ قرار جبائي هي ذات طابع اجتماعي واقتصادي، ففي الشق الاجتمـاعي نجـد الفلسـفات    

أما الشق الاقتصادي السياسية المسيطرة أكثر من المنطق الاقتصادي الذي يحدد المساواة بين الأفراد، 
وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي السـائد، فالسياسـة   ) المردودية(السائد فنجد الاعتبارات المالية 

، وترتكز على اختيار نمـط  )Un Sous Ensemble(الجبائية لحكومة هي صورة لسياستها الموازنية 
افها الماليـة، الاقتصـادية   التمويل المناسب لضمان تحقيق التزاماتها والوصول إلى مختلـف أهـد  

  :مهام رئيسية للسياسة الجبائية و هي) 03(والاجتماعية وفي هذا السياق يمكننا حاليا منح ثلاث 
في هذا : Le Prélèvement Des Recettes Gouvernementalesاقتطاع إيرادات الحكومات  )1

تحصـيل الإيـرادات    السياق فإن الضريبة تبرر أساسا بالضرورة الموازنية، وحاليا أيضا فإن
فعن طريق الإيرادات الجبائية  )2(الحكومية يشكل الهدف الرئيسي في أغلبية أنظمة الإخضاع

المحصلة من مختلف الضرائب والرسوم يكون بقاء وتمويل مختلف البرامج الحكوميـة و الـتي   
  .يستفيد منها كل المجتمع

 La Stimulation Economique Et La الرخاء الاقتصادي وتخفيض الفوارق الاجتماعيـة  )2

Réduction Des Ecarts Sociaux  :   فالسياسة الجبائية تقتضي أحيانا احتضـان إجـراءات
جبائية تفضيلية لأسباب اقتصادية واجتماعية، خاصة خلال القرن العشرين، وهناك أهداف 

                                                 
)1(  MAURICE LAURE, Traité de  Politique Fiscale, P.U.F, Paris, 1956, P 14. 
)2(  LUC GODBOUT, L'intervention Gouvernemental Par La Politique Fiscale (Le Rôle Des Dépenses 

Fiscales),  Etude Comparée, Canada, Etats Unis- France, Ed Economica,  Paris, 2006, P 10. 
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  10ص     

 MEHL Et(أخرى للسياسة الجبائية قد أضيفت لتحصيل إيرادات الحكومات كما أشار إليه 

BELTRAME 1984 ,(  الضريبة يمكن أن تستعمل لأغراض التدخل مـن القـوة   «بالقول
، وقد أدرك الاقتصـاديون وبسـرعة أن   )3(»العمومية ومنها استمد التدخل الجبائي شكله

النظام الضريبي يمكن أن يستعمل لتقديم تحفيزات لعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي 
م يمكن أن تستعمل لأغراض أخرى غير تلك التقليدية، تغطية النفقـات  فالضريبة بهذا المفهو

العمومية، بل يمكن أن تساهم في الوصول إلى أهداف اقتصادية وأخرى اجتماعية، فعلـى  
المستوى الاقتصادي الضريبة يمكن أن تستعمل في سياق دعم النشاط الاقتصادي في حـين  

تعمل لتخفيض عدم المسـاواة عـن طريـق    على المستوى الاجتماعي الضريبة يمكن أن تس
التدخل الجبائي، المهمة الثانية للسياسة الجبائية ترتكز على التطوير والنمـو الاقتصـادي،   
وهناك مهمة أخرى للسياسة الجبائية ترتكز على محو الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بـين  

كأداة للتدخل الحكومي حيث  الأفراد عن طريق إعادة توزيع الثروة، فدور السياسة الجبائية
أصبحت هي بذاتها وسيلة من وسائل السياسة الاقتصادية والاجتماعية، فالإجراءات الجبائية 

أن  Maurice Lauréالتفضيلية ما هي في الحقيقة إلا انعكاس لهذا التدخل الضريبي حيث يرى 
ضرائب هي وسائل من الصعب تطبيق تأثير مباشر على الاقتصاد عن طريق الضريبة، لأن ال«

 .»تستعمل للاقتطاع وليس للتوجيه

فالأهداف المتعلقة بالسياسة الجبائية قد تكون أهـدافا رئيسـية             : أهداف السياسة الجبائية )3
، فالأهـداف  Johnson نجونسـو أو أهدافا أدواتية وهذا حسب التقسيم الذي وضـعه  
ن طريق تحفيز الادخار والاسـتثمار،  الأساسية تتعلق بهدف النمو الذي يترجم في الواقع ع

وتتعلق كذلك بهدف الرفاهية، والذي يترجم في الواقع عن طريق توزيع للدخل يوصـف  
بالأمثل على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجهات أو المناطق، أما الأهداف الأدواتية فإنها 

اهر استقرار الأسعار، تتعلق عادة بهدف التوازن الاقتصادي والمالي والذي يأخذ في الواقع مظ
 .الخ...توازن الموازنة و توازن ميزان المدفوعات

و مما يمكن ملاحظته أن الأنظمة الجبائية الحديثة تدرج ضمن مخطط عملها أهدافا مالية،      
واجتماعية سواء كانت أساسية أو أدواتية، لكن الإشكال يتعلق بمعرفة حصة كل  ةاقتصادي

                                                 
)3(  LUCIEN MEHL Et PIERRE BELTRAME, Science et Technique Fiscale, P.U.F, France, 1984, P 77. 
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يجاد التوازن فيما بينها ضمن السياسة الجبائية، خاصة و أن هدف فئة من الأهداف وكيفية إ
المردودية المالية وهدف الفعالية الاقتصادية وكذا هدف العدالة الاجتماعية هـي أهـداف   

، ويمكن تلخيص هذه الأهـداف في العناصـر   )1(متناقضة ومن الصعب إيجاد التقارب بينها
 :التالية

  
التأثير على الأسعار النسـبية للسـلع والخـدمات     وذلك من خلال: توجيه الاستهلاك  - أ 

الاستهلاكية، فمثلا فرض ضريبة مرتفعة على بعض السلع يمكن أن يحد من استهلاكها 
، والعكس )إحلال سلعة مكان أخرى(أو يحول دون الاستهلاك من سلعة لصالح أخرى 

 .إذا تم تخفيض الضرائب على بعض السلع يؤدي إلى تشجيع استهلاكها

ذلك أن الضرائب يمكن استخدامها للتأثير علـى حجـم   : ه قرارات أرباب العملتوجي  - ب 
ساعات ونوعية العمل، حجم المدخرات، ويمكن استخدامها لتغيير الهيكل الـوظيفي في  
المجتمع بإعادة توزيع الموارد البشرية بين الأنشطة الاقتصادية المختلفـة، كمـا يمكـن    

ارات بتوجيهها نحو قطاعات معينة ترغب الدولـة  استخدامها للتأثير على هيكل الاستثم
 . في تشجيعها لقدرتها على خلق مناصب العمل

، وتعمل علـى توجيـه   ...أو لقدرتها على إحلال الواردات، أو لكونها غير ملوثة للبيئة
توطين الاستثمارات في مختلف المناطق سواء كان ذلك في إطار سياسة توازن جهوي أو 

كالمناطق الحدودية أو مناطق تركـز المعارضـة تجنبـا    (رات خاصة تنمية مناطق لاعتبا
، وبهذا تكون الضريبة متغيرا هاما من متغيرات المناخ الاستثماري الذي ...)لاحتجاجاتها

تكون ملاءمته عنصرا بارزا لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبهـذا نفهـم اتجـاه    
  )1( .الحكومات نحو اعتدال أنظمتها الضريبية

وذلك من خلال تأثيرها على عوامـل الإنتـاج، فانخفـاض    : زيادة تنافسية المؤسسات  -ج 
الضرائب يساعد من جهة على زيادة الإنتاج، ومن جهة ثانية يعمل على تخفيض أسعار 

                                                 
، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصـادية،  )بالرجوع إلى حالة الجزائر( -الأدواتالأهداف و -الجبائية، السياسة فلاح محمد )1(

 .22، ص 2006جامعة الجزائر، 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر،  -دراسة تحليلية تقييمية–لمدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، اقدي عبد المجيد )1(

 .169، ص 2003
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  12ص     

عوامل الإنتاج مما يعمل في النهاية على خفض التكاليف الكلية للإنتاج، ولهذا نجد الدول 
ية منتجاتها على مستوى الأسواق الخارجية تقوم بإعفاء المنتجات وسعيا منها لزيادة تنافس

المصدرة من الرسوم والحقوق الجمركية من الكثير من الضرائب المحلية كالرسـم علـى   
 .الخ...النشاط المهني

ذلك أن الأسواق غير التنافسية عاجزة عن تخصيص كـفء  : تصحيح إخفاقات السوق  -د 
جية التي تعمل على ارتفاع التكاليف التي يتحملـها  للموارد، وذلك بسبب الآثار الخار

المجتمع ككل، ذلك أن هناك ميلا نحو انخفاض التكاليف الخاصة في حين أن التكـاليف  
الاجتماعية ما فتئت تزداد وتتمثل في تكاليف التلوث الصناعي، الضجيج، تدهور البيئة 

د روابـط بـين الأنشـطة    الخ، وهذا ما جعل الإدراك يتزايد بوجو...والتربة، التصحر
الاقتصادية والبيئة وهذا ما أدى إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذا البعد عند رسم السياسات 

 .الاقتصادية

وفي هذا الإطار تستخدم السياسة الجبائية لتصحيح هذه الآثار الخارجية، وهـذا برفـع   
 .الاقتراب منها التكاليف الخاصة بعد فرض الضريبة إلى مستوى التكاليف الاجتماعية أو

وذلك عن طريق تنسيق الأنظمة الجبائية من : السياسة الجبائية أداة للاندماج الاقتصادي  -ه 
خلال اعتماد نفس المدونة من الضرائب، تنسيق المعدلات، الإعفـاءات والتخفيضـات   
د الممنوحة، أنماط الاهتلاك المعدة، تبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي، فدول الاتحا

للوصـول إلى تكامـل    )1( الأوروبي تعمل على توحيد أنظمتها الضريبية بشكل كامل
   .اقتصادي

تؤثر السياسة الضريبية على الحصص النسبية للدخل الوطني الموجهة  :إعادة توزيع الدخل  - و 
لمختلف الشرائح والفئات، وهذا بهدف تخفيض الفوارق بين المداخيل أين تقوم الضـريبة  

إلا أن تحقيق هذا الهدف يجعل أصحاب القرار أمام موقفين إما اختيـار  بدور المصحح، 
 .كفاءة تخصيص الموارد وإما اختيار العدالة الضريبية

كما يطرح قياس إعادة التوزيع عن طريق الضريبة عدة مشاكل منهجية تتعلـق بكيفيـة   
لنفقـات  الأخذ بعين الاعتبار المزايا المحصل عليها من قبل بعض الفئات عـن طريـق ا  

                                                 
 .170، ص ، نفس المرجع-دراسة تحليلية تقييمية–خل إلى السياسات الاقتصادية الكلية لمد، اقدي عبد المجيد )1(
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العمومية، إذ يطرح الجانب المتعلق بتحديد الفئات الاجتماعية التي يتم بينها إعادة توزيع 
 .     الدخل

وهذا هو الهدف الأصلي والثابت للضريبة، إذ رغم وجـود   :تمويل التدخلات العمومية  -ز 
 ـ  ير عدة إمكانيات لتمويل الإنفاق العام، فإن اللجوء إلى الضريبة يتميز بكونه إجـراء غ

تضخمي، خاصة إذا اعتمد أنماطا معينة من الضرائب كالضريبة على الـدخل لتقلـيص   
حجم المداخيل المتاحة للإنفاق الخاص أو الضريبة على الاستهلاك التي تعمل على كـبح  

، ومن بين المزايا التي يوفرها التمويل الضريبي )الطلب مصدر من مصادر التضخم(الطلب 
خضاع الضريبي غير المحدودة بخلاف الإصدار النقدي أو اللجوء نجد قدرة الدولة على الإ

 .إلى الاكتتاب العام

وهو ما يعرف بشخصية الضريبة التي تراعـي الأوضـاع    :توجيه المعطيات الاجتماعية   -ح 
والمواقف الاجتماعية من خلال تحفيز أو تثبيط الإنجاب، والوقوف به عند مستوى معين، 

يا في التخفيف من حدة بعض الأزمات كأزمة السكن من كما تلعب الضريبة دورا أساس
 .خلال الإعفاءات الممنوحة لمداخيل الإيجار أو شراء الأراضي لبناء المساكن الاجتماعية

  .الاقتصاد الضريبي والنظرية الجبائية: المطلب الثاني
بـع في  فالتدخل عن طريق القواعد العامة تهم الوعاء أو الإخضاع، فالعمل الاقتصادي المت

إطار السياسة الجبائية عن طريق نموذج يظهر أساسا الخصائص الكلية للضريبة المعنية وبطريقة غير 
مباشرة كل النظام الجبائي والمقدمة كوسائل لدعم تنافسية المؤسسات الوطنية فتخفـيض معـدل   

د في الضريبة على الشركات، أو معدلات الرسم على القيمة المضافة لتصحيح التـوازن الموجـو  
التوزيع الإجمالي للتكلفة الجبائية، إذن الاستعمال الاقتصادي للضريبة يتم باللجوء للاختيارات التي 
تمس الخصائص الكبرى للنظام الجبائي، فالتفريق المبدئي المذكور بين سياسة جبائية بمفهوم محـدد  

 ـ    ادية، وسياسة جبائية أكثر توسعا تحجب حتى ولو كانت موجهـة فقـط للأهـداف الاقتص
فالاختيارات الكبرى للسياسة الجبائية تمارس أثرا على مختلف الجوانب التي تخص النظام الجبـائي،  
وعوائده المالية والاجتماعية التي يمكن أن تؤدي إلى تعديل نموذج الاقتطاع المالي الإجباري المعمول 

ادية والاجتماعية للإصـلاح  به و الذي يجعل أن هناك تشابكا وتداخلا في التأثيرات المالية الاقتص
الجبائي والذي يمكن أيضا أن يشجع المؤسسات على تقديم التبريرات، حيث الهدف الآني الموضوع 
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أولا يخفي أهداف أخرى، فالإصلاح الجبائي في هذه الشروط يكتسي لا محالـة غطـاءا حـاملا    
الجبائية لا يمكـن أيضـا    فالسياسة.للسياسة الكلية المستخدمة عن طريق اللجوء للإجراءات العامة

  )1( .تقييمها في نفس المقاربة الحصرية للاستعمال البسيط لوسيلة القيادة الاقتصادية
حيث تستلزم نقدا تحليليا أين لا يمكن استبعاد الاعتبارات الأخـرى المتعلقـة بالضـريبة    

للضريبة عمومـا،   وتوزيعها بدون إهمال مواجهة المفاهيم المتعلقة بها ليس فقط للعائد الاقتصادي
ولكن على نظرية الضريبة خصوصا، فالتغيرات الحديثة تدخل في إطار توجيه الفعل الاقتصـادي  
للضريبة بحيث لا تترك أيضا الاختيار الحقيقي فيما يخص المقاربة المقبولة عند تقديم السياسة الجبائية 

السياسـة الجبائيـة وهـي    حتى ولو كان الحدث يمكن أن يحسب على العائد الاقتصادي لاختيار 
بالضرورة مقاربة واسعة عن تلك التي تسمح بتقييم كل مسار الإصلاحات الجبائية والتي يجب أن 

  )1( .يتم قبولها
.مبادئ السياسة الجبائية: المطلب الثالث   

لاستعمال السياسـة الجبائيـة   : المبادئ التي تسمح بتحديد واستعمال السياسة الجبائية/ أولا
قتصادية و اجتماعية يجب توافر مبادئ لتقييم نتائج التدخل الجبائي، لكن من الضروري لأغراض ا

التأكيد على أن استعمال إجراءات جبائية تفضيلية يمكن على سبيل المثال أن تسـتهدف الطـابع   
التحفيزي الذي يمكن أن يغير سلوك المكلفين، أو معرفة بعض الوضعيات الـتي يتواجـد عليهـا    

ب التفرقة إذن بين طبيعة الإجراءات الجبائية هل تهدف إلى تحقيـق أفضـل عدالـة    المكلفين، يج
اجتماعية أو التحريض على تحقيق أفعال معينة؟، بعض الإجراءات الجبائية لا تهدف إلا بوصـف  
حالات فهذه الإجراءات ترتكز على الخصائص الذاتية للمكلفين، في حين أن هنـاك إجـراءات   

ع خصيصا بهدف تغيير سلوك المكلفين، يجب انتقاد العلاقة بـين السياسـة   جبائية تحريضية وتوض
الجبائية والسياسة الاقتصادية، فالسياسة الجبائية يجب أن تبحث عن ردة فعل كوسيلة للتوجيـه أو  
البحث عن الحياد وترك السوق لاقتصادي، وعلى هذا يجب توضيح وتحديد الأهداف والمبادئ التي 

    )2( .تستجيب لها

                                                 
)1(  BERNARD CASTAGNEDE, La Politique Fiscale, Que Sais Je?, O.P.Cit, P 12. 
)1(  BERNARD CASTAGNEDE, La Politique Fiscale, Que Sais Je?, O.P.Cit, P 13. 
)2(  MAURICE LAURE, Traité de  Politique Fiscale, O.P.Cit, P 320. 

( )3 ADAM SMITH, Recherche Sur La Nature Et Les Causes De La Richesse Des Nations, Livre V, 
Chapitre 2, Gallimard, 1976, P 445. 
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يتساءل الاقتصاديون منذ زمن عن دور وأهـداف   :المبادئ الأساسية للسياسة الجبائية/ ثانيا
وهو مؤسس النظرية الاقتصادية الحديثة على " آدم سميث"طرح  1776السياسة الجبائية، ففي سنة 

    )3(".العدالة، التأكد، المساواة و المردودية"أن أحسن نظام جبائي يجب أن يبحث عن 
) معيار(يدات الأنظمة الجبائية ومختلف الأهداف المراد تحقيقها جعل أنه لا يوجد مبدأ فتعق  

منعزل يكفي لتقييمها، لكن توجد مجموعة من المبادئ التي تسمح بتقييم أفضل للسياسة الجبائيـة  
  (4) .طةالحياد، المساواة، العدالة، البسا: فالمبادئ المفتاحية الأساسية لتقييم السياسة الجبائية هي

فالنظام الجبائي لا يجب أن يخلق تشوهات ماليـة  : Le Principe De Neutralitéمبدأ الحياد   - أ 
)Distorsion Financière ( عند اختياره للموارد من طرف المكلفين حتى لا يمحو)على ) يؤثر

 ـ ن قراراتهم الاقتصادية كما يجب إضافة مفهوم الفعالية الاقتصادية إلى مبدأ الحياد، وهي م
للنظرية الاقتصادية الحديثة نظرا ) Une Des Prémisses Fondamentales(الأولويات الرئيسية 

لأنه في اقتصاد منافسة حرة، البحث عن الموارد عن طريق السوق الحر تكون بطريقة فعالة، 
ومن الناحية الاقتصادية هذا يعني أنه من المستحيل أن نرفع رفاهية عـون اقتصـادي دون   

ارد عون اقتصادي آخر، كما يجب التأكيد أنه في الواقع هذه الأولوية لا نجـدها  تخفيض مو
دائما، فالنظام الجبائي يعتبر أكثر فعالية إذا لم يخلق ثغـرات علـى مسـتوى القـرارات     
الاقتصادية، فلإيجاد مبدأ الحياد يجب أن يكون النظام الجبائي المطبق يستبعد أقل ما يمكـن  

تكن في غياب الضريبة، فالنظام الجبائي يستجيب بصعوبة لمبدأ الحياد لأنه منح الموارد التي لم 
يتسبب في تشوهات لا مفر منها بالنسبة للقرارات الاقتصادية الشيء الذي يؤدي حسـب  
النظرية الاقتصادية أساسا إلى سوء تعبئة الموارد، وأيضا بسبب طبيعتها فالحكومات تستخدم 

دة توزيع المداخيل بين الأفراد أو تصحيح القرارات الاستثمارية، دائما أنظمتها الجبائية لإعا
فالنظام الجبائي يشكل بالنسبة للسلطات السياسية وسيلة تدخل اقتصادية واجتماعية لوضع 
إجراءات جبائية تفضيلية، فمبدأ الحياد يمكن أن يظهر بإلحاح لما تكون الإجراءات الجبائيـة  

لمقدرة التكليفية للمكلفين أو تعويض اختلالات السـوق  تبحث عن الأخذ بعين الاعتبار ا
بالإضافة إلى أنه وفي حالات أخرى عنـد  ) Des Imperfections Du Marché(الاقتصادي 

                                                 
)4  LUC GOD BOUT, l’intervention gouvernementale par la politique fiscal, O.P. Cit, P 13. 
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افتقاد مبدأ الحياد فإنه يمكن أن يشجع هذا على البحث عن الريع الجبائي من طرف المكلف 
 .اسة الجبائيةبتوجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات مفضلة من طرف السي

هذا البحث عن الريع الجبائي يمكن أن يكون على حساب الفعالية الاقتصادية، كما أن مبدأ 
الحياد لا يجب أن يخلط مع مبدأ المساواة أمام الضريبة، فالتدخل الجبـائي والمسـاواة أمـام    

  .يادالضريبة ليسا متلازمين، و أن مبدأ المساواة أمام الضريبة لا يعني تطبيق مبدأ الح
وبعض المنظرين أن مبدأ الحياد و التدخل الجبائي متناقضـان  )Serlooten )1 سيرلوتنويرى 

)Antinomiques (»كما يرى أن مبدأ الحياد قد   ،»الحياد الجبائي هو نقيض السياسة الجبائية
 الحالي   الجبائي  التدخل  فإن  التشابه رغم   الجبائية، وأنه السياسة   إعداد عند   أهميته فقد 

يتعارض مع التأكيد لمبدأ الحياد، ثم أكد مرة أخرى أن المفهومين ليسا متلازمين ولكـن    لا
، وفي هذا السياق فـإن  »حياد الضريبة هو شرط أساسي لنجاح السياسة الجبائية المتدخلة«

ن المطبق كليا حسب تأسيسه يحترم كليا مبدأ الحياد، إذ أ) TVA(الرسم على القيمة المضافة 
تطبيق الرسم على القيمة المضافة على كل السلع والخدمات بمعدل واحد لا يخلـق ثغـرات   
اقتصادية في اختيار الاستهلاك بين السلع والخدمات فالرسم على القيمة المضافة يطبق علـى  
الاستهلاك النهائي بغض النظر عن اتجاه السلع والخدمات أو نمط الإنتاج، فالرسـوم علـى   

ة هي أساسا مضمونة بعموميتها وميكانيزم التخفيض لمبالغ الرسـوم المدفوعـة   القيمة المضاف
  )2( .بالنسبة لكل المكلفين) En Amont(مسبقا 

فالنظام الجبائي يجب أن يقوم بتوزيع عـادل للعـبء    :Le principe d'équitéمبدأ المساواة   - ب 
فع من طرف المكلف بمـداخيل  الجبائي بين المكلفين، هذا المبدأ يربط التكلفة الجبائية التي تد

أو ثروة هذا الأخير، فالإيرادات الجبائية الضرورية لتمويل الأعباء العمومية يجب أن تقتطـع  
بطريقة حيث تكون التكلفة الجبائية بصورة عادلة بين المكلفين، فالعدالة العمودية تحترم لمـا  

بعين الاعتبار لمقدرة الـدفع   ، فالأخذ)3(تعبر الضريبة عن قدرة الدفع للمكلفين أو الخاضعين
التصاعد في ) Implique(للمكلفين تستلزم الأخذ بعين الاعتبار للحاجات الأساسية وتتضمن 

، فلأخذ بعين الاعتبار الحاجات الأساسية للحكومات يمكن أن تضع إمـا بمعـدل   الضريبة
                                                 

(1) P. SERLOOTEN, La Neutralité Fiscale – Un Principe Obsolète?, Presse De L'université Des Sciences 
Sociales De TouLouse, France, 1996, PP 701-715. 
(2) LUC GOD BOUT, L'intervention Gouvernementale Par La Politique Fiscale, O.P.Cit, PP 14-15. 
(3) LUC GOD BOUT, O.P.Cit , P 16. 
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دين (شكال على الفئة الأولى للمداخيل أو إجراء جبائيا يأخذ مختلف الأ) 0(إخضاع صفر 
، لهذا فإن أغلب الأنظمة الجبائية لا )، الخ...، تخفيضات، إعفاءات، Crédit D'impôtجبائي 

تقوم بإخضاع دخل المكلف من بداية أول وحدة نقدية محققة، ولكن بعد أن يبلغ المستوى 
رف الأدنى لتغطية احتياجاته الأساسية، ففي التدرج في الإخضاع فإن النظرية الاقتصادية تع

. لكل مكلف بسبب المنفعة الحدية المتناقصة للدخل" التضحية العادلة"يد العدالة الأفقية بتحد
في حين يرى آخرون أنه يصعب تحديد التضحية العادلة، لأنه من المستحيل فهـم وقيـاس   

في حين أن العدالة الأفقية تحترم لمـا نقـوم    )1(الظاهرة لأنها دائما تتضمن ردود فعلية سلبية
ضاع مكلفين اثنين لهما نفس المقدرة التكليفية، فحسب هذا المفهوم فإن المكلفين الاثنين بإخ

  )أحدهما متزوج والآخر أعزب( مختلفة  يمكن أن لهما نفس الدخل، لكن لهما وضعية عائلية 
 أن يجب   لا  وبالتالي

العدالـة العموديـة   يدفعا نفس مبلغ الضريبة، ومع فرضية المنفعة الحدية المتناقصة للدخل، ف 
تأخذ بعين الاعتبار مقدرة الدفع للمكلف حسب دخله، في حين العدالة الأفقية تأخذ بعـين  
الاعتبار مقدرته التكليفية حسب الوضعية الشخصية وفي الواقع أن مفهومي العدالة الأفقيـة  

 .قيةوالعمودية متلازمين في حين أن النظرية الجبائية تهتم أكثر بمفهوم العدالة الأف

كما أن مفهوم العدالة الأفقية يتماشى مع المبدأ الدستوري القاضي بالمساواة أمام الضـريبة،  
فعند تحليل النظام الجبائي حسب مبدأ العدالة، فالعمل يرتكز على تحليل العلاقة بين الـدخل  

  .والثروة للمكلف والضرائب المدفوعة
فضريبة الدخل هي الضـريبة الرئيسـية           بعض أنواع الضرائب ملائمة لتطبيق مبدأ العدالة، 

التي تحقق مبدأ العدالة، فعمـل الضـريبة علـى الـدخل يسـهل الإخضـاع الفـردي                
)la personnalisation de la taxe (   وكذا تكييف التكلفة الجبائية مع الوضـعية الاقتصـادية

أ العدالة نجده متضمنا في ضرائب الثروة، ذلـك  والاجتماعية للمكلف، بالإضافة إلى أن مبد
أن مبدأ العدالة هو المبدأ المسطر عند وضع السياسة الجبائية الحديثة، فمنذ بداية الخمسينات 
وإلى بداية الثمانينات وفي إطار التدخل الجبائي، نجد العديد من الإجراءات الجبائية التفضيلية 

                                                 
(1) GILBERT ORSONI, L'interventionnisme Fiscale, France, P.U.F, 1995, P 141. 
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العدالة ومن بداية الثمانينات فإن أغلب الإصلاحات قد تم وضعها وتبريرها على أساس مبدأ 
  . الجبائية قد قلت أهميتها وتضمنت في مفهوم الحياد

إن توزيع الضريبة يجب أن يظهر علـى أسـاس   : Le principe d'équivalenceمبدأ العدالة   -ج 
ة المنفعة التي يتحصل عليها المكلف من استهلاك السلع والخدمات العمومية أكثر من المقـدر 

التكليفية لتمويلها، فحتى وإن كانت الضريبة لا توفر المقابل المباشر فإن مبدأ العدالة يـربط  
الضريبة مع الاستعمال، أي مستوى التكاليف العمومية التي تسمح بالتمويل، ويرى بعـض  
المنظرين أن مفهوم العدالة يجب أن يكون جزء من مبدأ المساواة، ذلك أن كل مكلف يدفع 

 .ب السلع و الخدمات التي يستعملهاضرائب حس

Mus Graveموس غراف  فحسب
فإن مبدأ المساواة يربط الضرائب مع الأسعار المدفوعة  )1(

للحصول على خدمات الدولة، أساس تطبيق هذا المبدأ يقود إلى تخفـيض التمويـل العـام    
مويلـها عـن   للدولة، فبعض السلع والخدمات العمومية يمكن أن يتم استهلاكها فرديا، ولت

طريق التعريفة الفردية على أساس استعمالها، فالعلاقة بين النفقات العمومية المقدمة للمكلف 
والضريبة المدفوعة من طرف هذا الأخير ترتبط بالتحليل حسب مبدأ العدالة عكـس مبـدأ   

ة غـير  المساواة والحياد أين تكون العلاقة بين النفقات العمومية المقدمة والاقتطاعات الجبائي
مشخصة عندما يكون النظام الجبائي قد حلل على أساس مبدأ العدالة، فالعمل يرتكز علـى  

   .تقديم العلاقة بين مستوى النفقات العمومية والضرائب المدفوعة
يعاني من تحديده والذي يقلل كثيرا من إمكانية تطبيقه، فلكي  )Vallée )2 فاليفمبدأ العدالة حسب 

مبدأ العدالة يجب أن نكون في مستوى تحديد تفضيلات المكلفـين فيمـا    نكون في مستوى تطبيق
يخص السلع والخدمات العمومية، وحتى وإن تمكنا من تحديد التفضيلات فلا حاجـة للتـدقيق أن   
مبدأ العدالة يمكن تعميمه على كافة السلع والخدمات العمومية الممنوحة من طرف الدولة، فالعديد 

عمومية تعطي فوائد جماعية يصعب توزيعها، كما أن هناك سلعا وخدمات من السلع والخدمات ال
عمومية يمكن أن تعطي في نفس الوقت فوائد جماعية وفردية مثل حالة التعليم، ففي هذه الحالـة  
المستفيدين المباشرين يمكن معرفتهم بسهولة، لكن كل المجتمع قد استفاد من إيجابيـات التعلـيم   

وزيع قيم الفوائد بين المستفيدين المباشرين وغير المباشرين، فتوزيع قيم الفوائد وبالتالي فإنه يصعب ت
                                                 

(1) R.A MUSGRAVE, The Theory Of Public Finance, MC GRAW-Hill, USA, 1959, P 628. 
(2) ANNIE VALLEE, Les Systèmes Fiscaux, Editions du Seuil, Paris, 2000, P 71. 
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يحتوي على قدر كبير من العشوائية حتى وإن كانت بعض السلع والخدمات العموميـة يمكـن أن   
تعطي فوائد فردية معروفة مثل خدمات الصحة فإن تطبيق مبدأ العدالة غير محبـب، وفي الأخـير   

بعض النفقات العمومية تكون لغرض وضعية اقتصادية سـيئة، فيطلـب أكثـر    وبالتعريف فإن 
للمستفيدين على أساس الفوائد المتحصل عليها والتي تذهب إلى غير هدفها الأولي وبالتالي فـإن  
بعض الضرائب تكون ملائمة أكثر من غيرها عند تطبيق مبدأ العدالة، بفرض أن هذا المبدأ يستبعد 

التوزيع عن طريق السياسة الجبائية، فالضريبة على الـدخل تسـتجيب لمبـدأ    كل إمكانية لإعادة 
الاجتماعية ) Les Cotisations(المساواة لا تتلاءم مع مبدأ العدالة وفي حالات أخرى الاشتراكات 

  .تستجيب لمبدأ العدالة، وعلى مستوى الجباية المحلية فالضريبة العقارية تحترم جزئيا هذا المبدأ
فنظام الإخضاع يجب أن يكـون بسـيطا إلى   : Le Principe De Simplicité اطةمبدأ البس  -د 

أقصى حد ممكن حتى يكون فعالا، فبساطة الضريبة تسهل تطبيقها مـن طـرف الدولـة    
 وملاحظتها من 

طرف المكلف، فمن جهة سهولة ملاحظتها من طرف المكلفين يخفض الوقت غير المنـتج  
)Improductif (مع قواعد نظام الإخضاع، ومن جهة أخرى الدولـة   الذي يبذل للتجاوب

تستفيد أيضا من القدر الكبير لبساطة نظام الإخضاع بتخفيض التكاليف المسخرة لتسييره، 
فتكاليف تسيير الضرائب من طرف الدولة وتكاليف إقرار الضرائب من طـرف المكلفـين   

)Les Coûts De Conformité ( حقيقيـة   خسـائر لا يمكن تفاديها وهي تعتبر)Des Pertes 

Sèches (لأنها لا تساهم في الإنتاج الوطني ولا في تمويل الخدمات العمومية. 

بعض الضرائب ملائمة أكثر من غيرها في الاستجابة لهذا المبـدأ مثـل حقـوق الـدخول              
(droits d'accise)    كما يجب الإشارة إلى أن الإجراءات التفضيلية للنظام الجبـائي تـذهب

  .غالبا ضد مبدأ البساطة
هي مجموعة من المبادئ التي تسمح بتقيـيم نظـام    :تحليل السياسة الجبائية وفق مبادئها/ ثالثا

الإخضاع والإجراءات الجبائية التفضيلية، فكل مبدأ لا يجب استعماله بصفة معزولة، كما لا يمكن 
أن تكون مكملة والبعض الآخـر   بين كل المبادئ، فبعض المبادئ يمكن) Concilier(دائما الجمع 

منافسة وكمثال وفيما يخص البحث عن احترام مبدأ الحياد، يمكن أن يكون مبدأ البساطة مكمـل  
لأن مبدأ الحياد مرتبط  بتطبيق أحسن للنصوص الجبائية في حين مبدأ البساطة يشجع على التطبيق 
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  20ص     

غه يكون دائما على حساب احترام مبدأ الجيد للنصوص الجبائية، وفيما يتعلق بمبدأ العدالة فإن بلو
البساطة لما يكون هناك نزاع مابين المبادئ، حوكمة حسب الأهـداف المسـطرة مـن طـرف     
الحكومات، فالنظام الجبائي قد يكون فعليا محايدا وبسيطا ، لكن أيضا غـير عـادل، فالضـريبة    

بة صعبة التطبيق بسبب العدالة لكن هذه الضري )Capitation( )1(الوحيدة المحايدة هي ضريبة الرأس 
النظام الجبائي الأكثر تبسيطا لأن النظام الضريبي لا ) Favoriser(فتدخل الحكومات يكون بتشجيع 

يكون فقط لاقتطاع المداخيل الجبائية، ولكن يهدف إلى تشجيع الأنشـطة الاقتصـادية والنمـو    
يضر بتناسق بقية المبادئ فمثلا مـن  الاقتصادي، فإعطاء الأولوية الكبرى لبعض المبادئ يمكن أن 

أجل التطبيق الحرفي لمبدأ المساواة فإن نظام الإخضاع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعـة مـن   
العوامل الفردية التي تجعله معقدا جدا ويؤثر على مبادئ الحياد، العدالة والبساطة، فالمبادئ لا يمكن 

ح به يجب أن يتم تحديده لتطبيق مختلف المبـادئ،  تطبيقها بطريقة صافية، فهناك حد أدنى مسمو
فكل فئة من الضرائب المستعملة في هيكل الضرائب تستجيب بصفة خاصة لمبدأ واحـد، ولكـن   
تبتعد غالبا عن بقية المبادئ، في هذا الإطار إن تحليل سلوك الضريبة على الدخل والرسـم علـى   

ما يعني أن الضريبة على الدخل هـي بالتأكيـد    القيمة المضافة بالنسبة لمختلف المبادئ تظهر وهو
ضريبة تستجيب بسهولة لمبدأ المساواة حسب درجة التصاعد المرغوب فيها من طرف الحكومـة،  
وبالنظر لمبدأ الحياد فالضريبة على الدخل تؤدي حسب مختلف المرتبات للمكلف إلى اخـتلالات  

)Distorsions (فإن الرسم على القيمة المضافة  في الاختيارات الاقتصادية، ومن جهتها)TVA ( هي
بالتأكيد شكل للإخضاع الذي يحترم أفضل مبدأ الحياد، وبالنظر لمبدأ المساواة فتطبيقه يجعل مـن  

  .الصعب الأخذ بعين الاعتبار خصائص المكلفين
 ـ ه إذا اعتبرنا أن الاستهلاك يمثل جزءا بسيطا من مداخيل المكلفين ذوي الدخل المرتفع والبعض ل

  .خاصية التناقص
  .إجراءات السياسة الجبائية: المطلب الرابع

لما تريد الحكومة اختيار وضع إجراء جبائي تفضيلي لوضعية معينة فالعديد مـن الخيـارات        
تعرض لها، فالإجراء الجبائي التفضيلي قد يكون ذو تطبيق عام، فالتطبيق المحـدد لفتـرة محـددة،    

  .الحكومة تستطيع أيضا أن تعرض عطلا جبائية أو أنظمة استقرارالمسترد أو غير المسترد، ف

                                                 
(1) LUC GOD BOUT, L'intervention Gouvernementale Par La Politique Fiscale, O.P.Cit , P 19. 
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ويقصد بها الإجراءات حيث يكون المسـتفيد لا  : الإجراءات الجبائية ذات تطبيق عام/ أولا 
يخضع لأي التزامات محددة، في هذه الحالة المكلفين لا يخضعون لي التزامات حكومية تسـتهدف  

ك المتصاعد هو أفضل مثال لهذا النوع من الإجـراء، وفي هـذه   منطقة أو طبيعة النشاط، فالاهتلا
الحالة فالإجراء الجبائي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات بصفة عامة بغض النظر عن قطاع النشاط 

الاقتصادي، فشراء تجهيزات يعطي الحق في معدل اهتلاك متصاعد بغض النظر عن طبيعة النشـاط      
  . أو مكان تواجد المؤسسة

وهي على العكس من الإجراءات ذات التطبيق : الإجراءات الجبائية ذات تطبيق محدد/ نياثا 
العام، فهي مرتبطة عند قبولها بالالتزامات المحددة، فالمساعدة مشروطة بتحقيق نفقة في ميدان محدد، 

طبيعة  في هذه الحالة المكلفين لهم التزام بالخضوع إلى متطلبات الحكومات التي تستهدف منطقة أو
النشاط، ففي كندا الإجراءات الجبائية للبحث والتطوير مرتبطة بطبيعة الأنشطة بالنسـبة لقطـاع   
السمعي البصري، فالإجراء الجبائي مرتبط بالمكان داخل الحي للسمعي البصري وللتطوير الجهوي 

طلـب  فإن الإجراء الجبائي مرتبط بوضع الاستثمارات داخل منطقة محددة، فحكومة الكيبـك ت 
  .التي تستهدف التطوير القطاعي أو الجهوي) Structurantes(إجراءات جبائية مهيكلة 

هذه الإجراءات الجبائية مرتبطة بأفق زمني حـتى  : الإجراءات الجبائية ذات مدة محددة/ ثالثا 
 تكون مقبولة، في هذه الحالة المكلفين لهم التزام بتحقيق بعض نماذج النفقات خلال فترة محـددة، 
فالإجراءات الجبائية ذات فترة تهدف إلى إعانة منضبطة حتى يستفيد المكلفين أو يحققوا سلفا بعض 
  .النشاطات وأيضا حتى لا ينتهوا بأن يكونوا جزءا متضمنا في النظام الجبائي ببعض النفقات الجبائية

تسمح للحكومـة  فالشيء الإيجابي الرئيسي للإجراءات الجبائية ذات مدة محددة تكمن في أن هذه 
بإعادة النظر في الإجراءات وبطريقة غير مباشرة، فالصعوبة تكمن في تقيـيم تحقيـق الأهـداف    

  .السياسية لهذه الإجراءات الجبائية قبل إعادة تجديدها الدائم
حيث يمكن أن تعطى للإجراءات الجبائية التفضيلية تواريخ انتهاء صلاحية سنوية أو نصف سنوية 

حـتى نتفـادى أن   ) 1(ا بنفس طريقة النفقات المباشرة خلال الإجراءات الموازنية حتى يمكن تمريره
النفقات الجبائية تبقى لفترة أطول من الضرورية وتمكن من التقييم الدوري، فالولايـات المتحـدة   
الأمريكية تبنت بغرض تقليص طابع الديمومة للإجراءات الجبائية  إجراءا موازنيا خاصا يأخذ بعين 

                                                 
(1) LUC GOD BOUT, L'intervention Gouvernementale Par La Politique Fiscale, O.P.Cit, P 21. 
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بار التفرقة بين الإجراء الجبائي منذ اللحظة التي يبدأ فيها، كذلك الإدارة الأمريكية تحرص منذ الاعت
تبني الإجراء الجبائي تاريخ انتهاء صلاحيته، في هذا المثال الإعانة الجبائية الأمريكية بغرض البحث 

كومة الأمريكيـة  والتطوير كانت دائما يتم سنها لفترة من الزمن محددة، هذا الجدول يسمح للح
تقييم الأسس والفعالية لهذه الإجراءات الجبائية، فالإعانة إذا هي ذات طابع مؤقت وفي فرنسا نظرا 
للصعوبة الموجودة خلال إلغاء سلسلة من الإجراءات الجبائية التفضيلية الموجودة، بدأت الحكومـة  

كمـا اسـتعملتها إدارة   . 1984بوضع إجراءات جبائية تفضيلية ذات مدة محددة ابتداء من سنة 
لتسريع الاستثمار  ومساعدة  1990في العديد من المناسبات في نهاية سنوات " Québec -الكيبك"

  ). Récession(الاقتصاد على الخروج من التراجع 
هـذه  : Les Mesures Fiscales Remboursablesالإجراءات الجبائيـة المسـترجعة   / رابعا 

زء من بقية الإجراءات الجبائية التفضيلية، فالإجراء الجبائي ذو التطبيق الإجراءات هي في الحقيقة ج
أو ذو مدة محددة يمكـن أن يسـترجع، كمـا أن مفهـوم     ) Ciblée(العام أو التطبيق المستهدف 

الاسترجاع جاء ليتمم بقية أشكال الإجراءات الجبائية، ففي السياسة الجبائية الكندية والأمريكيـة  
) Crédits D'impôts Remboursables(نح عن طريق الدين الجبائي المسـترجع  طابع الاسترجاع يم

وهذا لأنه توجد سلسلة من الديون الجبائية، وفي فرنسا مفهوم الدين الجبـائي يتضـمن طـابع    
الاسترجاع للإجراء الجبائي، فالهدف من وراء وضع إجراء جبائي مسترجع هو مساعدة المكلفين 

معايير القبول للإجراء الجبائي، ودائما للغرض نفسه المحدد عـن طريـق    في وقت أين تتوافر فيهم
الإجراء الجبائي، فتحقيق النشاط المقبول الذي لا يتعارض مع بدأ مردودية النشاط لما تريد الحكومة 

، )مثلا في قطاع التكنولوجيا الجديـدة (وضع إجراء جبائي ثم تأتي المساعدة لانطلاق المؤسسات 
خفيضات الجبائية يخفض الربح الخاضع، وهو ليس بدون أي شك أحسـن وسـيلة   فاستعمال الت

لتشجيع انطلاق المؤسسات، إذ أعتقد أن هذا النوع من المؤسسات تكون في خطر من الخسـارة  
خلال السنوات الأولى للاستغلال، في هذه الحالة الهدف من مساعدة القطاع لا يتحقق إلا جزئيا 

عن الوجود حتى قبل الحصول على ربح، والاستفادة مـن الإجـراء    والمؤسسات يمكن أن تتوقف
الجبائي، فاستعمال إجراء جبائي مسترجع يجعل المساعدة الممنوحة مـن إجـراء جبـائي مماثـل     

من طرف إجـراء جبـائي   " الاسترجاع"للمساعدة الممنوحة عن طريق برنامج النفقات الموازنية 
هذا أيضـا يرفـع   . النظر عن دخله أو مردوديته المالية يضمن أن المكلف بإمكانه الاستفادة بغض
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التجانس بين الفترة أين يكون النشاط المستهدف قد تحقق والفترة أين تكون الاستفادة من الإجراء 
الجبائي قد تم الحصول عليها للمؤسسات، وبالتالي يكون كذلك على نفس قـدم المسـاواة دون   

  .الأخذ بعين الاعتبار لمردوديتها
الإجراءات يجب أن يتم الحصول عليهـا   هذه: Les Congés Fiscauxالعطل الجبائية / امساخ 

، فالعطـل  )ciblé(مثل بقية مجموعة الإجراءات الجبائية التفضيلية، ذات نظام عام أو مسـتهدف  
الجبائية هي أيضا في نهاية المطاف إجراءات جبائية ذات مدة محدودة، فمفهوم العطل الجبائية يسمح 

موما للمؤسسات الجديدة لأخذ أنشطتها بدون تطبيق للجباية، فالهدف من وراء وضع العطلـة  ع
الجبائية هو مساعدة المؤسسات خلال فترة الانطلاق، وأيضا هذا الشـكل للمسـاعدة الجبائيـة    

كتلك العطل الجبائية التي منحتها الكيبك لمدة  2004-1986يستهدف المؤسسات الجبائية ما بين 
سنوات للشركات الجديدة، هذه العطلة طبقت على كل الشركات الجديدة بغـض  ) 05(خمس 

  .النظر عن نوع النشاط الاقتصادي وبغض النظر عن موقعها
ضمان استقرار النظـام  : Le Régime De Stabilité Fiscaleنظام الاستقرار الجبائي / سادسا 

هذا الإجراء الجبائي يعـني أن الحكومـة   ة، الجبائي هو نوع آخر من الإجراءات الجبائية التفضيلي
تضمن لمؤسسة معينة أن النظام الجبائي المطبق لا يتم تغييره بالتصاعد لفترة محددة مـن الوقـت،   
ولكن التغييرات الجبائية تخفض الثقل الجبائي الممكن تطبيقه على المؤسسة، هذا يضمن للمؤسسـة  

ار الاستثمار لا تتغير بالتصاعد خـلال أو بعـد   أن الضريبة الموجودة في الوقت الذي تأخذ فيه قر
تحقيق الاستثمار، ففي فرنسا بعض المؤسسات يمكن أن تستفيد من استقرار النظام الجبـائي لمـدة   

، فعلى سبيل المثال شركات البحث والاستغلال للمعادن )1(محددة مسموح بها عن طريق الاعتماد
 25لات المطبقة في وقت إمضاء الاعتماد لمـدة  يمكن أن تتحصل على الاعتماد الذي يضمن المعد

سنة، ويجب الإشارة إلى أن وضع نظام الاستقرار الجبائي ليس له تكلفة علـى المـدى القصـير    
للحكومات التي تضع هذا الضمان، وعلى العكس هذا الإجراء يناقض الحكومة في تغيراتها الجبائية 

 .اللاحقة
 
 
  

                                                 
(1) Code Général Des Impôts, Dalloz, France, 2003, Article 1655 bis. 
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  .ف الإجراءات الجبائيةمقارنة استعمال مختل) 01(الجدول رقم 
 فـرنـسـا الولايات المتحدة الأمريكية كـنـدا الـبـيـــان

  .ديون جبائية -
- Décotes إعفاءات أو تخفيضات 
 .حسومات جبائية وتخفيضات -
 .إعفاءات جبائية -
 .حصص إضافية -
 .معدلات إخضاع مخفضة -
  Reports D'impôtترحيل جبائي  -

25 %  
0 %  

19.9 %  
27.2 %  

0 %  
4.4 %  

23.5% 

18.2 %  
0 %  

18.2 %  
46.2 %  

0 %  
2.1 %  

15.4 %  

9.8 %  
0.8 %  

18.8 %  
38 %  
3.1 %  

10.2 %  
19.2 %  

  % 100  % 100 %100 المجموع
 ,LUC GOD BOUT, L'intervention Gouvernementale Par La Politique Fiscale: المصدر

O.P.Cit , P 25.  
ائية في الاقتصاد بواسطة الإجراءات الجبائية كل من هذه الحكومات تتدخل عن طريق سياستها الجب

فالاختيار بين مختلف الإجراءات الجبائية الممكنة تختلف من بلـد  ) 01(التفضيلية كما بينه الجدول 
من الحالات في حين لا يسـتعمل   % 25لآخر، فكندا تقدم امتيازات عن طريق الدين الجبائي في 

من الحالات في فرنسا، فالولايات المتحدة   % 10اقل من  هذا النوع من الإجراءات الجبائية إلا في
الأمريكية وفرنسا لهما تفضيل بارز في منح الإجراءات الجبائية التفضيلية على شـكل إعفـاءات   

من تدخلاتهما الجبائية، و بالمقابل فإن ترحيل الإخضاع  % 38 % 46ضريبية وهي على التوالي 
  .الإجراء الجبائي الأكثر استعمالا في كندا من بقية الدول خاصة عن طريق الاهتلاك المعجل يشكل

  
  
  
  
  
  
  



 السيـاسة الجـبـائـيـة، الٓـيـاتــهـا و حدود فـعـالـيـتــهـا                                  الفصل الأول 
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  .حدود التطبيق الحر للسياسة الجبائية: المبحث الثاني
ففي الدول أين يكون تنظيم السلطات العمومية مبني على تقاليد ديمقراطية فإن تحديـد القواعـد   

يعكس هذا التنظيم القديم لإرضاء المكلفين للمساهمة الجبائية يعود للمشرع، فمبدأ مساواة الضريبة 
بجزء من مداخيلهم أو ممتلكاتهم لصالح سلطة قادرة على ضمان الخدمات الضرورية لحياة المجتمع، 
عن طريق الانتخاب على القوانين الجبائية أو القوانين المالية والتي عن طريقها يوافـق لـلإدارات   

ثلين المنتخبين من طرف المواطنين يعبرون عن هذا العنصر الأساسي الترخيص بتطبيق الضريبة، فالمم
بالميثاق السياسي والاجتماعي، فالسلطة الجبائية ينظر إليها في آن واحد كرمز لخصـائص سـيادة   
الدولة، كما أن الكفاءة الجبائية من المفروض أنها خاصية الحكومات والتي في داخلها يتم تنظـيم  

لأحادية لكل منهم تعبر عن التطبيق الحر لاختيارات السياسة الجبائية المتبناة من الأنظمة الجبائية، فا
طرف المشرع الوطني، هذه النظرات التقليدية تتطلب وقفات فتدخل المشرع في إعـداد قـانون   
جبائي يكون دائما بشكل بسيط، على عكس السياسة الجبائية فهي تكون مدروسة بشكل أساسي 

ى من طرف الحكومة، وعلى الأقل تفاصيلها التقنية من طرف الإدارة المالية، لهذه التوجهات الكبر
كما أن الحكومات لا تكون أبدا إطارا مانعا للتعريف بتنفيذ السياسات الجبائية للسلطات القطاعية 
الثانوية التي لها دوما كفاءات جبائية توسعية وخارج أيضا عن السـياق الخـاص للحكومـات    

  .الفدرالية
لتزامات الدولية للحكومات تعطي حدودا أخرى للطابع الحر والخصوصي للكفـاءة الجبائيـة   فالا

الحكومية، كما أن إلقاء نظرة حالية على السياسات الجبائية خاصة على تلك التي يمكن أن تقودها 
الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحيث أن تقوم بإثبات حالة الانخفـاض الكـبير خـلال    

وات السابقة لهوامش التطبيق الحر للسياسات الجبائية من طرف السلطات العمومية الوطنيـة  السن
والصعوبات الاقتصادية والموازنية التي كان لها ثقل على الاختيارات الجبائية للمشرعين تضاف إلى 

  .الصعوبات القانونية التي ترغم على التجديد الحقيقي لقيادة السياسات الجبائية
ير فإن تحديد التطبيق الحر للكفاءة الجبائية من طرف المشرع الوطني مرتبط بتقييد القانون وفي الأخ

بمقاييس عليا، فالسياسة الجبائية لا يمكن أن تستخدم خارج الإطار المسطر لها عن طريق المبـادئ  
  .الدستورية من جهة، و المعاهدات الدولية من جهة أخرى
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  .ة والقواعد التشريعيةالسياسة الجبائي: المطلب الأول
تطورت المراقبة التشريعية للقوانين كثيرا خلال السنوات الأخيرة حيث يتم الأخـذ بعـين     

الاعتبار ليس فقط للنص التشريعي ولكن أيضا لمبادئ القيم التشريعية من النصوص السياسية مثل 
ع فيما يتعلق بالمادة والذي يستند إليه التشري 1789أوت  26تصريح حقوق الإنسان والمواطن في 

الجبائية، فمراقبة التشريع تقود إلى الحكم على مدى مطابقة القوانين لمختلف المبادئ، فالمشرع يجب 
أن يتأكد من أن القرارات الجبائية لا تضر بمبدأ حرية الإدارة للجماعات المحلية، كمـا يجـب أن   

تضمن وضـوح القـانون   تكون واضحة بشكل كاف وأن لا تكون معقدة بشكل متسارع حتى 
من التصريح لسـنة    14الذي ينظر إليه كمبدأ ذو قيمة تشريعية خاصة فيما يتعلق بإجراءات المادة 

كل المواطنين لهم الحق في الإثبات بأنفسهم أو عن طريـق ممثلـيهم   «والتي تنص على أن  1789
صـة، الوعـاء، التحصـيل    ضرورة المساهمة العمومية، والموافقة بحرية، ومتابعة العمل، وتحديد الح

، أخذا بعين الاعتبار عدم وجود تعقيدات متناقضة لغرض واحد وهو المصلحة العامـة  )1(»والمدة
  .الحقيقية
إن الاستخدام الحر للكفاءات الجبائية من طرف الحكومات محدد بالالتزامات الدولية في إطار   

ة عامة بين دولتين بغرض القضاء على شروط ذات تغيرات عميقة، فالمعاهدات الجبائية الممضاة بصف
الازدواج الضريبي الدولي لا يأتي للحد من سلطة قرار المشرعين الوطنيين، ولكن يمكن أن يـؤدي  
إلى استبعاد تطبيق قانون جبائي وطني على المكلف الذي يمكن أن يتطلـع إلى حمايـة المعاهـدة    

  )2(.الجبائية

تمارس تأثيرات أكثر حصـرية علـى كفـاءة     هناك التزامات خارجية لها خصائص متعددة  
المشرعين في التحديد الحر لقواعد فرض الضريبة، فعند تبني قواعد مناقضـة للمواثيـق تتعـرض    
للعقوبات، فالحكومات تجد نفسها عند التطبيق مطالبة بتكييف أشغالها التشريعية مـع القواعـد   

تي أيضا لتخفيض الكفاءة خاصـة الجبائيـة   المشتركة، فالعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية تأ
  .للحكومات الأطراف

مـثلا أدت بالولايـات   ) OMC–GATT(فاتفاقيات الجات والمنظمة العالمية للتجارة العالمية   
المتحدة الأمريكية في العديد من المرات إلى إلغاء أو تصحيح الإجراءات الجبائية التي بموجبها يـتم  

                                                 
(1) BERNARD CASTAGNEDE, La Politique Fiscale, Que Sais Je?, O .P. Cit, P 38. 
(2) BERNARD CASTAGNEDE, O .P. Cit, P 42. 
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اعية، فبعض الإجراءات والحريات الأساسية يمكن أن تفرض علـى  حماية صادرات مؤسساتها الصن
الولايات المتحدة الأمريكية المصادقة على تغيير تشريعها الجبائي الردعي، أو على استبعاد القواعـد  

 الجبائية التي 

تؤدي بالمساس غير المناسب لملكية المكلفين، فإجراءات الحقوق الجماعية المشـتركة هـي أكثـر    
سرا فهي تحدد الإطار الداخلي الذي يجب أن يسير السياسات الجبائيـة للحكومـات   وضوحا وق

  ).مثل الاتحاد الأوروبي(الأعضاء 
  :الحرية الكبيرة في التنقل/ أولا

فقد تم الاتفاق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي على أن الضرائب المباشرة هي مـن اختصـاص     
ه الأخيرة يجب أن تمارس في إطار احترام حقـوق  الحكومات الأعضاء، ولكن قد تم تحديد أن هذ

الاتحاد، هذا الإجراء خاصة هو مبدأ عام لتحريم الإقصاء المؤسس على الوطنية، وتلزم الحكومـات  
على احترام الحريات الكبيرة للتنقل التي تخص البضائع، الأشخاص، الخدمات ورؤوس الأمـوال،  

تبر من الواجبات في ميدان الجباية المباشـرة والـتي   فالاحترام من طرف الحكومات لهذه المبادئ يع
قادت إلى أن الكثير من الملاحظين قد كشفوا سيرورة الاندماج السلبي المؤسس على العديد مـن  

  )1(.الالتزامات الغير مجدية
  :منع المساعدات الجبائية الحكومية/ ثانيا

عمال الأداة الجبائيـة لأغـراض   فالعقبة الرئيسية المسطرة عن طريق الحق المشترك لحرية است  
سياسية واقتصادية قد أسست عن طريق تحريم المساعدات الحكومية، هذه الأخـيرة وضـعت في   
الأساس عدم التناسق مع السوق المشتركة، في إطار حيث يتم تحويل المبادلات بين الدول الأعضاء، 

الدول في بعض الأشـكال  فالمساعدات المتفق عليها من طرف الدول أو على أساس معدل موارد 
سواء التي تقضي أو تهدد بالقضاء على المنافسة بتفضيل بعض المؤسسات أو بعض المنتوجات، وقد 
أوصت اللجنة بشروط لتطبيق النص في الميدان الجبائي، وأنه يجب أن يكون الإجراء الجبـائي في  

  .ساسا بميزانيتهنفس الوقت يقدم للمستفيدين استفادة تخفف من التكاليف التي تتعلق أ
تحويل المنافسة والتبادلات بين الدول الأعضاء وتقديم خاصية الانتقاء أو الخصوصية في إطار   

  .تفضيل بعض المؤسسات أو بعض المنتجات
                                                 

(1) BERNARD CASTAGNEDE, La Politique Fiscale, Que Sais Je?, O .P. Cit, P 44. 
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هذه المعايير تستهدف تفسيرا أوسع كالإعانة الجبائية الموافق عليها من طـرف الجماعـات       
الحكومية، فإجراء المساعدة يمكن أن يشكل ليس فقط إجراءا المحلية، وهي أيضا تشبه  المساعدات 

تشريعيا أو قانونيا، ولكن يمكن أن يكون أيضا عملا إداريا بسيطا، فغياب نشـاط التصـدير في   
المؤسسة المستفيدة من الإجراء لا يشكل عقبة لهذه حتى تكون مؤهلة للمساعدة منـذ أن تقـوى   

درة التنافسية في المبادلات ما بـين دول الاتحـاد، مـن    مكانتها مقارنة بمؤسسات أخرى لها الق
المرتبطة بالمساعدات الجبائية للدولة تشكل عراقيل  )1(المفروض أن إجراءات حقوق الاتحاد الأوروبي

لسير السياسات الجبائية الوطنية بوسائل النفقات الجبائية، وهو ما يعني تنازلات عن قاعدة جبائية 
، الخ، للمتعاملين الاقتصاديين، كما أن فـرض  ...ية، إعفاء، دينا جبائيا،مشتركة تتضمن فائدة مال

احترام القواعد المشتركة فيما يتعلق بالمساعدات الحكومية هي في كل الأحوال أسـاس التجديـد   
  .العميق في قيادة السياسات الجبائية

  :سير المادة الجبائية المباشرة للمؤسسات/ ثالثا
 ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجموعة من التدابير جمعت تبنى 1997في نهاية سنة   

الغرض منها الحد من تطور المنافسة الجبائية المضرة فيما بينـها،  ) Paquet Fiscal(في حزمة جبائية 
عدد من هذه الإجراءات ظهر فيما يسمى بقانون سير المادة الجبائية المباشرة للمؤسسات، وهـو  

عن طريقه تم الاتفاق بين شركاء الاتحاد الأوروبي على مبدأ الهوية ثم جمد، وأخـيرا  التزام سياسي 
تفكيك الإجراءات الضريبية التي لها تأثير حساس على تعيين الأنشطة الاقتصادية داخل الاتحـاد،  

، فالإجراءات تتطلب مراجعة بالنظر إلى هدف المكافحة ضـد  1997ديسمبر  1وحسب لائحة 
رة والتي تتطلب إجراءات ذات طابع تشريعي قانوني أو إداري بحـت، مثـل نظـام    المنافسة الضا

الإعانات، فقانون السير يعنى أيضا بالإجراءات في صالح تقديم تنازلات عـن القاعـدة الجبائيـة    
  .المشتركة، خاصة التي لها هدف خاص وهو جذب الأنشطة الاقتصادية إلى تراب دولة عضو

لمكان لتعيين الإجراءات الجبائية الضارة يجب أن تقبل من الأعضاء، فبعض فالمجموعة الموضوعة في ا
نظـام فـرض   (الإجراءات المأخوذة في الحسبان من طرف القانون أو من خلال التطبيق الإداري 

الضريبة بمعدل لصالح إتاوات براءة الاختراع، نظام المؤونات لإعادة تأهيـل المنـاجم المعدنيـة    
م الجبائي المقترح قد جذب في فرنسا استقرارا للمؤسسات المتعددة الجنسـيات،  ، فالنظا)والبترولية

                                                 
(1) BERNARD CASTAGNEDE, La Politique Fiscale, Que Sais Je?, O .P. Cit, P 47. 
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هذه الأنظمة من المفروض التخلي عنها أو تعديلها سواء بتطبيق الالتزامات السياسية لقانون القيادة 
أو عن طريق ما يأتي من جوانب تسمح باستخراج المساعدات الحكومية المنصوص عليها في المادة 

  .لميثاقمن ا 87
  

  :ميثاق استقرار الميزانية/ رابعا
 1997جـوان   17ميثاق الاستقرار والنمو قد تم تبنيه خلال المجلس الأوروبي بأمستردام في   

وتم تقديمه كالتزام سياسي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بغرض التنسيق بـين السياسـات   
صول في القريب على ميزانيات قريبـة مـن   الموازنية الوطنية وفرض على دول منطقة الأورو الح

مـن   104التوازن أو الفوائض، هذا الميثاق يشتمل على إجراءات قانونية قسرية تظهر في المـادة  
ميثاق الاتحاد الأوروبي متناسبة مع إجراء العدول عن العجز المتتالي، فالتزام الدول بالمحافظة علـى  

 %60لي الخام ومديونيتها العمومية تحت سقف من الناتج الداخ %3العجز العمومي تحت سقف 
من الناتج الداخلي الخام لا يمكن أن لا يكون لها آثار على التطبيق الحر للسياسات الجبائية الوطنية، 
فتحد من إمكانية الإنعاش الاقتصادي المبني على التخفيف الجبائي الذي يعرض الأهداف المشتركة 

لأقل تحريم العجز المتتالي، وبصفة عامة فإنه يؤدي إلى صـعوبات  للتوازن الموازني للخطر أو على ا
  .مالية عامة للإجراءات الخاصة و التي تؤدي إلى تقارب أكثر قياسا لسياسات النفقات الجبائية

  .سياسات الإنفاق الجبائي: المطلب الثاني
ات المرتبطـة  إن ترشيد سياسات الإنفاق الجبائي تناسب المرحلة الأولية للتكيف مع الصعوب  

ببناء الاتفاقيات، فاللجوء إلى النفقات الجبائية من المفروض أن يكون مبنيا علـى احتـرام هـذه    
  .الصعوبات والذي أخذ فيما بعد حيزا أدى إلى إشكالات جديدة لعدم سريان النظام الجبائي

  :الميادين الجديدة للجباية/ أولا
لحكومات على تـدعيم بعـض المؤسسـات              فالنفقات الجبائية هي التي عن طريقها تقوى ا  

  .أو المنتجات والتي تظهر في مجموعة وسائل السياسة الاقتصادية المستعملة
إن التحليل قد سمح بمعاينة عن طريق مقارنة السياسـات  : تجانس النفقات الجبائية )1

لية وأيضا أثرها على الجبائية المستعملة أن عدد الإجراءات الجبائية، طريقة عملها، تكاليفها الما
الاقتصاد يمكن أن يختلف حتى ولو كانت هناك العديد من التقسـيمات الأساسـية لهـذه    
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المقاربات الوطنية، هذه المعاينة يجب أن لا تقودنا للاعتقاد بأن السياسات الجبائية الوطنية هي 
ريخي بالنسـبة  بالضرورة غير متجانسة، فالتفرقة تأتي أساسا وقبل كل شيء من الاختيار التا

للسياسات العمومية، فكل حكومة تبحث عن وضع النظام الجبائي الذي يسمح لها بتحقيق 
فكل الدول تستعمل بطريقة أو بأخرى السياسة الجبائيـة   )1(أهدافها الاجتماعية والاقتصادية
 .لأغراض تدخلات الحكومات

والذي ) 20(قرن العشرين ويظهر جليا تطور النظريات الاقتصادية على دور الدولة خلال ال
أدى لاستعمال السياسة الجبائية كوسيلة لسياسات التدخل الاقتصادي والاجتماعي، هـذا  
المشكل قد عمم وهو ليس حكرا على بلد بصفة خاصة، فالتكلفة الخاصـة بـالإجراءات   

من الإيـرادات   %75الجبائية التفضيلية المعروضة من طرف الحكومة الكندية تمثل أكثر من 
في الولايـات المتحـدة    %40لجبائية المتحصل عليها، هذا المعدل ينخفض إلى أقل مـن  ا

  .في فرنسا %21الأمريكية ولا يتجاوز 
 : النفقات الجبائية تحد من وضوح السياسات الجبائية )2

هناك نمو مطرد لعدد الإجراءات الجبائية التفضيلية منذ بدء الدول في إعداد وثيقـة حـول   
، فاليوم نجد عددا أكبر من الماضي، ففي فرنسا عدد الإجـراءات الجبائيـة   النفقات الجبائية

، وفي كنـدا  2003سنة  418إلى  1981سنة  317 قد مر من) Dérogatoires(للتراخيص 
، فوضـع عـدد مرتفـع مـن     2003و 1979ما بين سنة  229إلى  121قد تجاوز من 

دولة على تقييم الوقائع الحقيقيـة،  الإجراءات الجبائية لنفس المكلف تحول أيضا من قدرة ال
على سبيل المثال لما تستفيد مؤسسة في نفس الوقت من إعفاء بمناسبة إنشاء مؤسسة جديدة 
ودين جبائي لأنها أنشأت وظيفة ودين جبائي من خلال البحث والتطوير، فيصـبح صـعبا   

  .تقييم التأثيرات الفردية لكل واحد من هذه الإجراءات التفضيلية
 :الدائم لأهمية التدخل الجبائي التغير )3

في هذا الصدد أهمية التدخل الجبائي مثلا في فرنسا تختلف بالنظر للدول الأخرى عن طريـق  
عدد أكبر ومرتفع للإجراءات الجبائية التفضيلية لكن أهميتها المالية تبقى ضعيفة جدا، علـى  

                                                 
(1) LUC GODBOUT, L'intervention Gouvernemental Par La Politique Fiscale, O .P. Cit, P 40. 



 السيـاسة الجـبـائـيـة، الٓـيـاتــهـا و حدود فـعـالـيـتــهـا                                  الفصل الأول 
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ئية اقل ضعفا لكن نتائجـه  العكس فالتدخل الجبائي الكندي يمتاز بعدد من الإجراءات الجبا
  .المالية هي أكثر أهمية

 
  :النفقات الجبائية تملك أهمية للمقارنة )4

في بعض الحالات فإن وضع برنامج حكومي عن طريق إجراء جبائي في بعض الحـالات يكـون   
أحسن من برنامج النفقات الموازنية، ويمكن أن يكون إيجابيا أكثر، ولاشيء يمكن أن يؤكد هـذه  

رنة العقائدية التي تترك الانطباع بأن النفقات الموازنية هي المفضلة دوما وهذه تحتـاج إلى أن  المقا
  .تكون مبنية على أساس

  :مكانة المفاهيم المرتبطة بالنفقات الجبائية/ ثانيا
وهي محاولة إعطاء مفهوم للنفقات الجبائية بمساعدة مختلف محاولات المنظرين والحكومـات    

لنفقات الجبائية، فالصعوبات المرتبطة به سيتم تحليلها، فالعديـد مـن المنظـرين    لتعريف مفهوم ا
والحكومات يرجعون المفهوم إلى النظام الجبائي المرجعي لتحديد إذا كان الإجراء الجبائي التفضيلي 

  .يشكل نفقة جبائية أو لا
يلية دائما موجودة ما يمكن التأكيد على أن الإجراءات الجبائية التفض: مفهوم النفقة الجبائية

دام أن الإخضاع للضريبة موجود، ولذا فإنه منذ بدأ وضع أول أشكال إخضاع الـدخول، فـإن   
العديد من أصناف المداخيل أو الأرباح قد تم استبعادها من حقل الإخضاع، ومنـذ أن أخـذت   

ن الجدوى مـن  الإجراءات التفضيلية أهمية، فبعض المنظرين خاصة الاقتصاديين بدؤوا يتساءلون ع
استعمال السياسة الجبائية من أجل منح المساعدات الحكومية، غير أن التشابه بين مـنح إعانـات   
حكومية تقليدية ووضع إجراءات جبائية تفضيلية وكذا الانقسام في معالجة هذين النـوعين مـن   

 .التدخل تظهر دائما على أنها معروفة
بة حيز التنفيذ على الدخول الإنجليزية قام وزير وبعد عدة سنوات من وضع الضري 19ففي القرن 

بعدم الاعتراف ببعض الاستثناءات التي أدرجها مـع الإعانـات    Gladstoneالمال البريطاني آنذاك 
  .العمومية

فكرة أن  Vickery فيكريبطرح  1947أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد جاءت سنة 
قـد  ) Blum )1955 بلومفي التأثير إعانة للمكلفين، أما تخفيض المدخول الخاضع للضريبة يشكل 

واصل بوضع الحكومة الأمريكية في حالة فيما يتعلق باستعمال التفضيلات الجبائية لإعانة بعـض  
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الأنشطة حيث قام أيضا بإدراج فروع في مسار منح ومراقبة التفضيلات الجبائية لأنها لا تظهـر في  
وهنـاك  . سابها، في حين أن النتائج أيضا صعبة كثيرا في تقييمهاالميزانية، وأن تكاليفها يصعب ح

كتاب آخرون قاموا أيضا بملاحظة انجذاب الحصول على المساعدة الحكومية بواسطة النظام الجبائي 
  .أفضل من مسار الميزانية التقليدي عن طريق اقتراحات صورية

بائية حيث قال أن الباب الجانبي سهولة الحصول على التفضيلات الج) Heller )1959 هيلرطرح 
  .للحكومة يقول فوائد جبائية وهو أسهل من فتح الباب الرئيسي الذي يقول نفقات

بين أن الإعانة الجبائية تشبه النفقة المباشرة ولكن مع  Wolf Man 1965 ولف مانوفي الأخير بين 
  .مراقبة غير موجودة في الواقع

ق لفحص كل الجوانب الجبائية والتي قامت على أسـاس  وضعت لجنة تحقي 1960وفي بداية سنة 
مبادئ الحياد والمساواة، هذه اللجنة خرجت بقرار يتمثل في توسيع الوعاء الضـريبي، حيـث أن   
مجمل اقتراحات اللجنة تركزت على أنه يجب إخضاع أي دولار وبصفة مطابقـة مهمـا كـان    

ة التفضيلية لأنها دائما غير عادلة وغـير  مصدره، وخرجت التوصيات بإزالة كل الإجراءات الجبائي
فعالة، وحسب اللجنة فإن الإجراءات الجبائية التفضيلية تخفض الوعاء الضريبي وتؤدي إلى إزالـة  
ومحو كل الموارد في الاقتصاد، وفي الأخير اقترحت اللجنة أنه يجب استعمال الإعانات العموميـة  

ة، وفي هذا السياق اقترحت علي أن الإجراءات الجبائيـة  التقليدية على الإجراءات الجبائية التفضيلي
التفضيلية لا يمكن تبريرها إذا وجدت وسائل أخرى للتدخل والتي تسمح بالحصول علـى نفـس   
النتيجة بأحسن حساب، ولكن اعترفت أنه يجب الموافقة على الإجراءات الجبائية التفضيلية، هـذه  

  )∗( .سهولة تقييم تكلفتها ونجاعتهاالأخيرة يجب أن تكون مضبوطة بشكل يمكن ب
أنه لا توجد أية وثيقـة حكوميـة وأي    Stanely Surrey ستانلي سريوفي نفس الفترة أيضا أكد 

بحث نظري لا يمكنه تصنيف أو تقدير الإعانة الحكومية الممنوحة من طرف الأنظمة الجبائيـة، في  
كومية الممنوحة عـن طريـق النظـام    هذا السياق لا توجد أي مكانة للمقارنة بين التدخلات الح

يجعل " للمحاسبة الكاملة"الجبائي، وتلك المعروضة عن طريق برامج النفقات الموازنية، هذا الغياب 
من المستحيل إجراء أي مقارنة لتكاليف البرامج وأنشطة الدولة، وأن كل تحليل لأجل أي توزيـع  

                                                 
  :صفحة مع أدق التفاصيل أنظر 2900سنوات وقدمت تقريرا بـ  6اللجنة اجتمعت لمدة أآثر من هذه ) ∗(

CANADA: Commission Royale D'enquête Sur La Fiscalité, Rapport De La Commission Royale 
D'enquête Sur La Fiscalité 1966, 2866 Pages. 
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فهوم النفقات الجبائية يهدف إذا للفت الأنظار أكثر تجانسا وأكثر عقلانية لموارد الدولة، فتطور م
إلى أن وضع السياسات العامة يحتاج إلى دعم مالي للحكومات والذي يمكن أن يكون بطـريقتين  

إما عن طريق النفقات الموازنية أو عن طريق النفقات الجبائية بمفهوم النفقات الجبائيـة  : مؤسستين
طار هي إحدى الأدلة المقدمة لتطوير مفهـوم النفقـات   التفضيلية والنفقات العمومية، في هذا الإ

الجبائية التي تهدف إلى تطابق الإعانات الجبائية الممنوحة عن طريق السياسة الجبائية، وأيضا تسمح 
  .ببعض أشكال المقارنة مع النفقات المباشرة والتي تكون هدفا للتحقيق الأكثر صرامة

  .لجبائيطفرة وتقنيات التدخل ا: المطلب الثالث
إن إجراءات الدخول للاستفادات الجبائية المؤلفة من النفقات الجبائية لم تعـرف تطـورات     

حديثة جد معبرة، كاحتياط مكون من الإجراءات المأخوذة لدعم الحماية الجبائيـة للمكلفـين،   
وبصفة عامة فإن الاستفادات الجبائية المنصوص عليها قانونا كوسائل موجهـة لتفضـيل تحقيـق    

لأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية التي يمكن الموافقة عليها للمكلفين، إما بطريقة آلية بمجـرد أن  ا
الشروط الموضوعة من طرف القانون في صالح الإجراء التفضيلي قد اجتمعت إما بطريقة فرديـة  

 ـ د بمقتضى إجراء مؤسس على منح أحد الاعتماد أو باتفاق ضمني مسبقا، فالدخول الآلي للفوائ
المنصوص عليها من طرف القانون الجبائي يتطلب وضوحا كافيا لها ويجب تقديم بصفة واضـحة  
ودقيقة الشروط التي تتوافر لأجل التطلع الصحيح للاستفادة من الإجراءات التفضيلية، فتوضيحات 

عن طريق القانون لا تستجيب دائما وبصفة مقنعة لمثل هذه المتطلبات، فالتقنيات اللازمة تأتي دائما 
التعليمات الإدارية، فالتفسير المقدم أيضا يمكن أن يكون هدف المراقبـة مـن طـرف القاضـي     

  )1(.الجبائي
فلجوء المكلف للإجراءات التفضيلية الممنوحة من طرف القانون الجبائي خاصة من خـلال    

للحالة  أيـن   عمليات النفقات أو الاستثمارات غير معفاة من خطر إعادة استرجاع الامتياز المقدم
خاصة التي يتم تفسيرها بالمعتقد الإداري للاستفادة  )2(لا تتوافر كل الشروط المنصوص عليها قانونا

من الامتياز أو لذلك المكلف الذي لم يحترم بقوة كل الالتزامات التي قدمها، فالخطر مرتبط بعـدم  
والذي يمكن أن يكون متحيزا في التأكد المتناسب مع الاجتماع الجيد لكل شروط الامتياز الجبائي 

                                                 
(1) BERNARD CASTAGNEDE, La Politique Fiscale, Que Sais Je?, O .P. Cit, P 60. 
(2) BERNARD CASTAGNEDE, O .P. Cit, P 60. 
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الحالات التي يكون فيها العدد يرتفع بصفة منتظمة بالإمكانية الممنوحة للمكلف باستشارة الإدارة 
  .الجبائية فيما يتعلق بالعملية المراد إنجازها

فالإعانات أو بطريقة أكثر عمومية الفوائد المقدمة بالنسبة للإجراءات الجبائية للحق المشترك   
كن أن تقدم على أشكال مختلفة، يمكن أن يكون رد فعل للفوائد بمصطلح الوعاء الضريبي والـتي  يم

تظهر خاصة في الإعفاءات الكلية أو الجزئية الدائمة أو المؤقتة الثابتة أو المتناقصة، فالوعاء الخاضـع  
 الحالـة  للضريبة من دخل، ربح أو ثروة يمكن أن يقلل فيما بعد بفعل التخفيض الضـريبي، وفي 

المعاكسة التي يمكن أن تحدث عجزا وأحيانا مرحل على عدة سنوات أو دورات إخضاع سـابقة،  
  .ومرات محسوب على دخول أخرى فرضت عليها ضريبة

  .السياسة الجبائية والقواعد العامة: المطلب الرابع
دد على الاقتصـاد  منذ اعتمادها على النفقة الجبائية، فإجراءات السياسة الجبائية لها تأثير مح  

لأنها تهم المؤسسات، والذين يخضعون لقيود قانونية تلزمهم إما التداول على الفوائـد المنخفضـة   
للمساعدات أو إخضاعهم للشروط المحددة من طرف السلطة التشريعية، فالمشرع الجبائي الـوطني  

الاعتماد على الإجراءات  أي" القواعد العامة"يمكنه بأكثر حرية قيادة السياسات الجبائية عن طريق 
العامة والتي تطبق على جميع المكلفين أو المؤسسات بدون تقديم جانب التمييـز أو التخفـيض،   
فسياق العولمة الاقتصادية يقود إلى التنافسية الجبائية بين الدول القائمة على منح الشروط الجاذبـة  

الجبائيـة عـن طريـق المعـايير      لقيام الأنشطة على أراضيها وتشجيع تطور مثل هذه السياسات
وبعد فشل نظمها الضريبية قامت بإنشاء مناطق حرة في مساحات الموانئ  "ايرلندا"، فـ)القواعد(

والـذي اعتـبر    %32عوضا عن الحق المشترك بـ  %10والمطارات بإخضاع  الربح إلى نسبة 
ديله بتأسيس معدل إخضـاع  كإجراء للحد من المنافسة الجبائية المضرة، هذا الإجراء البسيط تم تب

وتم تعميمه على كل التراب الايرلندي، فالمكلفين صحيح هم الأكثر حساسية  %12.5قدر بـ 
للخطاب البسيط للمعدلات والأقل تعقيدا لقواعد الوعاء، فتخفيض المعدلات يمكن أن لا يكون له 

ع الـدخول وبالتـالي   تأثير في بعض الأحيان على توزيع العبء الجبائي المطبق فيما يخص إخضا
تضعف بالضرورة ما أتى به مبدأ التصاعدية، فتبني إجراءات جبائية عامة غـير مؤسسـة علـى    

، فاللجنـة  )1(مساعدات الدولة يمكن إذن أن تخص شرائح ضيقة بما فيها المطبقة على المؤسسـات 
ى أنها نفقـات  الأوروبية قد سمحت في هذا الصدد بأن الإجراءات الجبائية التي يمكن أن تصنف عل

                                                 
(1) BERNARD CASTAGNEDE, La Politique Fiscale, Que Sais Je?, O .P. Cit, P 69. 
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جبائية بالنظر للتحليل الذي يشمل هذه الفئة لا ينظر إليها على أنها مساعدات، فكل إجراء يخرج 
عن القواعد الناتجة عن المبادئ الموجهة لنظام جبائي هي مفتوحة لمجمـل الفـاعلين الاقتصـاديين    

على كل المؤسسـة   المزاولين لنشاطهم على أرض تلك الدولة مع التحفظ إذا طبقت بصفة مختلفة
  .وعلى كل المنتوجات

ولا تعتبر مساعدات حكومية أيضا الإجراءات ذات التقنية الجبائية مثل ثبات المعدلات، قواعـد    
الاهتلاك، ترحيل العجز أو حذف الاقتطاع المضاعف وأن الإجراءات تتبع هدف السياسة الاقتصـادية  

ف الإنتاج مثل ميدان التشغيل أو الحفاظ على المحيط، العامة بتخفيض العبء الجبائي المرتبط ببعض تكالي
وبالأخذ في الحسبان مساحات الحرية الممنوحة للمشرعين الجبائيين الوطنيين، فعن طريـق مثـل هـذه    

نجد أن العديد من الحكومات حددت أهدافا تمثلت في التنـازل عـن   ) عن طريق القواعد(السياسات 
رت تقديم أنظمة تحفيز احتياطية بالنسبة للمجمعات، الاسـتثناء  أراضيها للمجمعات الدولية حيث اختا

مثـل  . رأس مال المساهمةعن قواعد الحق المشترك، إعفاءات أرباح الفروع، أو فوائض قيم التنازل عن 
هذه الإجراءات كقواعد جبائية للحق المشترك، والتاريخ الحديث للضريبة على الدخل أو الضريبة 

كس يمتاز بالجهود المتكررة التي تهدف إلى التقليل من نتائج الميزانية المكلفة على الشركات وعلى الع
للسير الحر للقواعد الناتجة عن البناء المنطقي للنظام الجبائي الذي يتماشى مع الإجراءات المضـادة  
اديا التي تستجيب للأهداف المختلفة للتدخل الجبائي، فالعوائد الجبائية الناتجة من تسجيل العجز إر

حسـب  " Les Niches Fiscales –الفراغ الضـريبي "مصنفة فيما هو اليوم متفق على تسميته بـ 
التعبير المستعار أكثر مما هو علمي، بالخلط بين الفوائد المنظمة عن طريق القانون في إطار سياسات 

الأخـيرة  النفقات  الجبائية وتلك الناتجة عن السير المنطقي لإجراءات الإخضاع، فتقييـد هـذه   
لاعتبارات الموازنات يجب أن يكون دائما منسجما مع الاستثناءات السابقة الموجهـة للسـماح   
بتحقيق أهداف الفائدة العامة وبالتبسيط في البداية، فنظام الإخضاع يكلف إذا بكل التعقيـدات  

لاقتصادي، ولكن المرتبطة بتأسيس النفقات الجبائية والتي نطمح بتعريفها مع الدقة المسماة بالهدف ا
أيضا الوضعية الموازنية لذلك الوقت، فعدم التناسب في سياق الإجراءات الوطنية اليوم يجـب أن  

مجمع الفائدة الاقتصادية الجبـائي  "يقوم بنشر السياسات الجبائية التحفيزية مثل النظام المسمى بـ 
GIE")( ت، وحسب المبـدأ العـام لجبايـة    والتي تمس المسألة الاقتصادية الحساسة لتمويل الاستثمارا

المؤسسات هذه تكون خاضعة إلى ربح محدد بالمقارنة بين الربح الخام والنفقات المسموح بتخفيضها من 
                                                 

( ) GIE: Groupement D'intérêt Economique Fiscaux. 



 السيـاسة الجـبـائـيـة، الٓـيـاتــهـا و حدود فـعـالـيـتــهـا                                  الفصل الأول 
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بين هذه التكاليف أو النفقات، وتظهر منطقيا من جهة اهتلاكات التجهيزات المتحصل عليها من طرف 
لها خلال القروض البنكية المتحصل عليها للحصـول  المؤسسة، ومن جهة أخرى الفوائد المالية التي تتحم

على نفس التجهيزات، فالسياسة الجبائية عن طريق المعايير يمكن أن تطبق عن طريق الاسترجاع الأبسط 
علـى  ) Stabilisateurs(لتجانسها مع نظام الإخضاع بما فيها ترك بحرية أيضا الفراغ الجيد للتثبيتـات  

  .يخفيهاالذي  يالتنشيط الأوتوماتيك
  .السياسة الجبائية والتطور الاقتصادي: المبحث الثالث

إن التفكير في العلاقة بين الأنظمة الجبائية والجمركة في السياق الاقتصادي والاجتماعي قـد    
، ذلك أن العلاقة بين الجباية والتطور بقدر ما هي معقدة لا يمكن إهمالها 1960تزايد منذ سنوات 

ات الجبائية يحدد بأي إجراء يمكن لدولة أن تمول نفقاتها الإداريـة الجاريـة   أبدا، فمستوى الإيراد
وكذلك الاستثمارات أو نفقاتها ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، فالهدف الرئيسي المشـترك  
للسياسات الاقتصادية للبلدان السائرة في طريق النمو هو تحقيق نمو وتطور سريع ومتوازن، ففـي  

ب التفرقة بين النمو و التطور، فالنمو الحقيقي هو النمو الاسمي للناتج الداخلي الخام هذا الإطار يج
)PIB ( والمصحح عن طريق ارتفاع الأسعار، فالتطور يتضمن هو كذلك زيادة على النمو الحقيقي

أحسن إشباع للحاجات الأساسية كالغذاء، الصحة، التعليم، تخفيض الفوارق في البطالة والفقـر،  
مو الاقتصادي هو شرط أساسي للتطور، لكنه غير كاف إذا لم يؤدي إلى تخفيض الفـوارق،  فالن

فلتحقيق أهداف النمو والتطور يجب أن تكون السياسة الاقتصادية والمالية بصفة عامة والسياسـة  
، كما أنه من أجل ترقيـة  )1(الجبائية بصفة خاصة قائمة بشكل يسمح بالاستعمال الأمثل للموارد

وتدعيم المساواة الاجتماعية تقوم الدولة باستعمال الضريبة، هذه الأخيرة قد تجاوزت أهدافها  النمو
الكلاسيكية المتمثلة في تغطية النفقات العمومية، فالتدخل الجبائي يشـجع التطـور الاقتصـادي    
 ويسمح عن طريق إعادة التوزيع برفع المداخيل عند مختلف الطبقات الاجتماعية فهي تعمل علـى 
تقليل الفوارق، فقد أصبح أكثر من ضروري لفت انتباه الحكومات لفرصة اسـتخدام الوسـيلة   
الجبائية للحث والتحفيز الخاص للمساهمة أكثر في إنشاء أنشطة اقتصادية وتمويل المشاريع الـذي  
يندمج في إستراتيجية التطور الاجتماعي والاقتصادي المتبعة من طـرف الحكومـة، فالتعقيـدات    

سائل الاقتصادية في البلدان السائرة في طريق النمو الناتجة عن التنويع وأحيانا عن عدم الانسجام والم

                                                 
(1) AQUESBI FATIMA-ZOHRA, La Politique Fiscale Au Lendemain De La Politique D'ajustement 
Structurel , Mémoire de DES En Droit Publique, Université Mohamed 5, Rabat, Agdal, 1999, P 32. 
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في الغايات المتبعة كإجراء إعادة التوزيع للدخل الوطني، توجيهه وتسريع وتيرة النمو ورفع تكـون  
  . الادخار العمومي

دفعه يضمن أكبر مساواة والذي فالسؤال الذي يطرح إذا هو معرفة ما إذا كان السعر اللازم   
رفع سعة الإنتـاج،  : يجب أن يترجم بمصطلح تأخر النمو، ذلك أن النمو يعتمد على ثلاثة أسس

تحسين الإنتاجية، رفع الادخار والاستثمار المنتج، فالضريبة حسب قدرتها على الحث، التوجيـه،  
من النمو الاقتصـادي يجعـل    تشكل أهمية كبيرة في التنشيط لتحقيق الأهداف والتطور، فالهدف

الضريبة مرة أخرى أيضا أمام الحاجة للاختيار، هل يراد به رفع إنتاج المؤسسة الخاصة بتغيير ادخار 
الاستخدامات غير المنتجة أو ذا فائدة ضعيفة للاقتصاد أو المراهنة على الاستثمار العمـومي، وفي  

لرفع الادخار العمـومي في الاقتصـاديات    هذه الحالة تحسين معدل الاستعمال للموارد الداخلية
الليبرالية، النمو مرتبط بحركية المؤسسة  الخاصة، لكن سلوك القطاع الخاص في الدول المتطـورة  
يعاني من بعض الصعوبات الناتجة أساسا من السلوك غير الرشيد لذوي المداخيل المرتفعـة الـذين   

  .طط استهلاكي مخالف للاقتصادتجذبهم المضاربة، التوظيف الاقتصادي العقيم ومخ
إن الضريبة قد تجاوزت وظيفتها المالية، وفقدت حيادها لكي تصبح وسيلة تدخل في خدمة   

سياسة التطور، فدعم الاستثمار الخاص والمكلفين ذوي الدخول الضعيفة تظهر كفعل يهدف إلى 
مامات تبدو في الحفـاظ  حث الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لضمان التطور، فأولوية هذه الاهت

والدعم لأن التوسع الاقتصادي يبقى أكثر فأكثر خاضعا لإنجاز الاستثمارات المعتـبرة وكـذلك   
توزيعه الأحسن حسب القطاعات والأمكنة، لكن ضخامة هذه المهمة أدى منذ سـنوات إلى أن  

يتطلب الانضمام ترقية الاستثمارات المنتجة أصبحت أكثر من حقيقة ملموسة وهي بمثابة عقد ثقة 
وبدون تراجع للمتعاملين الاقتصاديين، ففي الجزائر عدم كفاية الادخار العمومي أدى إلى الاعتماد 
على الادخار الخاص، وأيضا القوة العمومية أدى إلى السياسة الجبائية التحريضـية، فالسـلطات   

قد تبنت ولعـدة سـنوات    العمومية واقتناعا منها بفعالية الضريبة كوسيلة محرضة على الاستثمار
سلسلة من الإجراءات الجبائية التحفيزية التي أخذت شكل إجراءات جبائية ذات عائـد عـام أو   
ظهرت على شكل إجراءات خاصة محتواة في قوانين الاستثمار، وعلى هذا فالسياسـة الجبائيـة   

عم بعض الفئات من التحريضية قد تم استعمالها كمثال لتحريض الأنشطة المعتبرة ذات أولوية، ولد
المكلفين لكن السياسة التحريضية المستندة على منح إعانات مباشرة ليست بدون عيوب، وعليـه  
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فإن منح الإعانات الموازنية محدد بالقانون أفضل من الوسائل المالية المتاحة، وبالتالي يصعب وضعها 
  .حيز التنفيذ لأنها مستخرجة من رخصة مسبقة وهي القوانين السنوية

  .مؤشرات تصميم نظام ضريبي فعال: المطلب الأول
يعتمد فيتو تانزي على مؤشرات أساسية : للنظام الضريبي الجيد Vito Tanzi فيتو تانزي مؤشرات

  :وهي )1(يمكن تبنيها لتصميم نظام ضريبي فعال
ق والتي تعني بأن يكون الجزء الكبير من إجمالي الإيرادات الضريبية عن طري: مؤشر التركيز  - أ 

عدد ضئيل نسبيا من الضرائب وكذا المعدلات الضريبية، وهو ما يؤدي إلى تخفيض تكاليف 
الإدارة والتنفيذ مما يعني التقليل من العدد الكبير للضرائب وجداول المعدلات الـتي تعـود   
بإيرادات قليلة ومحدودة وفي النهاية تسهل عملية تقييم آثار التغير في السياسة ممـا يسـتبعد   

 .باع بأن الضرائب مفرطةالانط

وهو يعني أنه إذا كانت هناك ضرائب غير ذات أهمية وقليلة الإيراد الأمـر  : مؤشر التشتت  - ب 
الذي يستدعي التخلص منها بغرض تبسط النظام الضريبي دون أن يكون لحـذف هـذه   

 .الضرائب أثر على مردودية النظام

فعلية قريبة من الأوعية الممكنة لأنـه  ويعني ما إذا كانت الأوعية الضريبية ال: مؤشر التآكل  -ج 
كلما اتسعت الأوعية الضريبية كلما أدى ذلك إلى زيادة الإيرادات وذلك عن طريق اعتماد 
معدلات منخفضة نسبيا وإذا لم تساير الأوعية الضريبية الفعلية الأوعية الممكنة بفعل الإفراط 

 تآكل الوعاء الضريبي وبالتالي في منح الإعفاءات للأنشطة والقطاعات، فإن ذلك يؤدي إلى
يتم رفع المعدلات بهدف تعويض النقص الحاصل في الإيرادات الشيء الذي يمكن أن يحفـز  

 .على التهرب الضريبي

إن تأخر دفع المستحقات الضريبية في آجالها من طرف المكلفين : مؤشر تأخرات التحصيل  -د 
ة بفعل التضخم وبالتالي كان مـن  يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للمتحصلات الضريبي

الضروري وضع آليات صارمة تجعل المكلفين يدفعون مسـتحقاتهم الضـريبية في الآجـال    
المحددة، وفرض عقوبات تجعل من المكلفين أنهم لا يميلون إلى التأخر في دفع ما عليهم مـن  

 . مستحقات
                                                 

  .165لمدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص قدي عبد المجيد، ا) 1(



 السيـاسة الجـبـائـيـة، الٓـيـاتــهـا و حدود فـعـالـيـتــهـا                                  الفصل الأول 
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د قليل ذات معدلات وذلك بعدم الإكثار من الضرائب والاعتماد على عد: مؤشر التحديد  -ه 
محددة، وهو ما يعني في الواقع إمكانية إحلال بعض الضرائب بضرائب أخـرى كـإحلال   
الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل بضريبة واحدة على كامل الثروة بمعدل 

 .منخفض

ا فالضرائب يجب جبايتها عن طريق أوعية يتم قياسها بموضوعية، وهو م: مؤشر الموضوعية  - و 
يضمن للمكلفين التقدير بشكل واضح لالتزاماتهم الضريبية على حسـب مـا يخططـون    
لأنشطتهم الشيء الذي يتماشى مع مبدأ اليقين لآدم سميث أي أن يكـون ميعـاد الـدفع    
وطريقته والمبلغ المطلوب دفعه واضحا ومعلوما دون أي غموض للممول أو لأي شـخص  

من الدفاع عن حقوقه في حالة تعسف أو سوء  آخر حتى لا تضيع حقوق الممول، ويتمكن
 .استعمال السلطة من قبل الإدارة الجبائية

ويعبر عن مدى معقولية التشريعات وقابليتها للتنفيذ تماشـيا مـع الواقـع    : مؤشر التنفيذ  -ز 
الاجتماعي والاقتصادي ويتعلق الأمر هنا بمدى تنفيذ النظام الضريبي بالكامل وبفعالية كما 

 .التأهيل لدى الإدارة الضريبية لأنها القائم الأساسي على التنفيذيبين مستوى 

ويتحقق هذا المؤشر بجعل تكلفة تحصيل الضرائب أقل ما يمكن حتى : مؤشر تكلفة التحصيل  -ح 
لا يكون الانعكاس سلبيا على مستوى الحصيلة الضريبية، أي أن تكلفة الضريبة يجـب أن  

  .من مبدأ الاقتصاد في الجباية والنفقة تكون أقل من قيمتها، وهذا المؤشر مشتق
  .معايير تقييم النظام الجبائي: المطلب الثاني

معيار الفعالية ومعيار العدالة، وسيتم دراستهما علـى انفـراد،   : هناك معياران يهيمنان وهما  
كما توجد معايير أخرى حيث الأهمية تتغير حسب الظروف وحسب نـوع النظـام الضـريبي    

المردودية ، البساطة، المرونـة  : لمعنية، فالاقتصاديون يحتفظون دائما بأربعة عناصروحسب الإدارة ا
  )1( .والاستقرار

فالنظام الضريبي يجب أن يحصل على مسـتوى  : Le Critère Du Rendement معيار المردودية  )أ 
الإيرادات المرغوبة، أو بعض الضرائب التي لها مردودية أفضل من الأخرى، والـتي يسـهل   

تها، وتحتوي على أقل مخاطر من الغش والتهرب الضريبي، عدد المكلفين، المادة الخاضعة، تغطي
                                                 

(1) ANNIE VALLEE, Les Systèmes Fiscaux, Editions Du Seuil, France, 2000, P 75. 
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أصناف المكلفين، وهي كلها عناصر بإمكانها التأثير على مردودية الضريبة، وعموما فإنه يقبل 
أن تكون ضريبة  وأن يكون الوعاء واسعا والمعدلات ضعيفة لها مردودية أفضل من الضرائب 

 .اء ضيق والمعدلات مرتفعةأين الوع

فالضريبة البسيطة هي الأكثر سهولة في إدارتها، والأكثر وضوحا للمكلـف  : معيار البساطة  )ب 
 .والأكثر قبولا وهي تساهم في شفافية النظام الضريبي

الضريبة الأكثر مرونة تتأقلم بسرعة مع احتياجات السياسة الظرفيـة، فكلمـا    :معيار المرونة  )ج 
لعبـت الضـريبة دور     الاقتصادي كلما اع حساسة لتطورات النشاط كانت قاعدة الإخض

 الآلي، المثبت 
 
فالضرائب على النفقات مثلا لها هذه المرونة، فتطبيق الاقتطاع من المصدر تسمح بـالتكيف   

 .الأكثر سرعة للمداخيل الجبائية الظرفية

الأكثر قبولا مـن طـرف    إن ثبات الإيرادات المتأتية من الضريبة هي الصفة :معيار الثبات  )د 
 .)Incompressible(الإدارات العمومية والي عن طريقها تجابه النفقات التي لا يمكن إدماجها 

أو المبرمجة وأن طاقات الاقتراض محدودة حيث الجماعات المحلية المختصة إقليميا مرتبطة بهـا،  
ناقضـة، فالضـريبة مـن    هذه المعايير المختلفة في تفسيرها للضريبة هي في أغلب الحالات مت

الصعب أن تكون ثابتة ومرنة في نفس الوقت، والفعالية هي غالبا لا تتوافق مع العدالة فإفراد 
الضريبة المطلوبة عن طريق العدالة تلاقي نوعا من التعقيد، فالتخفيض الضريبي المطبق لأعراض 

طبقة على التبغ، الكحول الفعالية أو العدالة يخفض من مردودية الضريبة، فالحقوق والرسوم الم
والمواد البترولية هي أحسن مؤشر على التناقض الموجود بين مختلـف الأهـداف المسـطرة    
للضريبة، فمصادر العوائد المطلوبة قد استعملت لتوجيه هيكل استهلاك الأفـراد لأغـراض   

، )تروليـة مختلف الرسوم على المواد الب(أو لحماية المحيط ...) تبغ، كحول،(الصحة العمومية 
لكن مختلف هذه الوظائف متناقضة فالمردودية الموازنية لهذه الضرائب جيـدة لأن تحصـيلاتها   
سهلة وبتكلفة متواضعة كما أن الطلب عليها غير مرن بالنسبة لأسعارها، فعدم مرونة الطلب 

  .تضمن نمو الإيرادات الجبائية في حالة ارتفاع الضريبة
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قتصادية لأنها تخفض الاختلالات، لكن إذا كان عدم مرونـة  كما أنها أيضا شرط للفعالية الا
الطلب قوي فالتأثير بالعدول عن الضرائب قوي لأن الأعوان الاقتصاديين لا يخفضـون مـن   

، وبالمقابل إذا كان الطلب مرنا )1(استهلاك التبغ، الكحول أو المواد الملوثة عندما يرتفع السعر
انية أثبتت أنه في المدى المتوسط والطويل أن ارتفاع الضريبة بالنسبة للسعر فإن الدراسات الميد

هو أحسن للعدول عنه ولكن بسبب انخفاض في الإيرادات الضريبية علـى عكـس هـدف    
المردودية الموازنية، هذه الضرائب هي أيضا غير عادلة لأن وزنها يتناسب ويرتفع عندما تكون 

  .مداخيل الأفراد ضعيفة
بين مختلف المعايير ) Arbitrages(مثالي يتطلب إذا القيام بالتحكيم  فالبحث عن هيكل ضريبي

المفضلة والاختيارات سوف تختلف، والنتائج أيضا، فكل معيار أو كـل تحكـيم يسـتخدم    
يتناسب مع جباية مثلى، فالاقتصاديون يرتبطون أساسا بمعايير الفعالية والعدالـة وبشـروط   

  .محاسبتهم
  .لوطني للنظام الجبائيالهيكل ا: المطلب الثالث 

هناك متغيران يفسران العلاقات التي تربط الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية مـع الأنظمـة     
الضريبية والتي تكون عادة مفضلة لدور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومستوى التطور 

ريخية، ثقافية حيث يكـون  الاقتصادي، هذان العاملان يضاف إليهما أيضا عدة متغيرات أخرى تا
  .من الصعوبة عزل تأثيرها

  : دور تدخل الدولة الاقتصادي والاجتماعي/ أولا
يرمي أي نظام ضريبي إلى تحقيق أهداف الدولة التي تحددها فلسفتها السياسية و يعكس ما  قـد  

 ـ تلط يطرأ على هذه الأهداف من تغيرات، هذا الأخير ليس ضرورة اجتماعية إلا داخل اقتصاد مخ
أين يتعايش القطاع الخاص والقطاع العام، وهو ما تعيشه حاليا كـل الاقتصـاديات، فتحـول    
الاقتصاديات الاشتراكية القديمة نحو اقتصاديات السوق تفرض عليها تحديدا تأسيس أنظمة ضريبية 
في اقتصاد تجميعي أين كل الأنشطة كانت عمومية، لم تكن هناك ممتلكات خاصة أيـن يفـرض   

  .ا الاقتطاععليه

                                                 
(1) ANNIE VALLEE, Les Systèmes Fiscaux, O.P.Cit, P 76. 
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وعلى النقيض، المؤسسة التي تمر كليا من الدولة، وأيضا من الضريبة تبقى وهمية، مؤسسـة علـى   
فرضية أن السلوك الخاص يمكن أن يواجه تلقائيا التعايش الاجتماعي، فرفض هذه الفرضية يعصف 

فـوزن الضـريبة    بالشرعية الاجتماعية للدولة وأيضا بتلك المتعلقة بالضريبة التي تمول أنشـطتها، 
ومكانة النظام  الضريبي داخل نظام اقتصادي واجتماعي هي إذن ملتوية ومرتبطة بالدور الـذي  
تلعبه القوة العمومية، فإذا كانت هذه قد تزايدت داخل كل اقتصاديات السوق خـلال القـرن   

رة لاقتصاد العشرين، هناك اختلالات هامة مازالت قائمة بين الدول حسب الحكم المقدم على المقد
السوق ليضمن تلقائيا الأمثلية، هذا التباعد ينعكس داخل الأنظمة الضريبية، فالاقتطاعات تمـول  
النفقات العمومية وهذه الأخيرة لم تتوقف عن التزايد في الدول الصناعية منذ نهاية القرن التاسـع  

لمية الثانيـة، حيـث   عشر، وأكبر ارتفاع كان خلال الثلاث عشريات التي تلت نهاية الحرب العا
مـع فروقـات   ) O.C.D.E(من الناتج الداخلي الخام في دول  %47مبلغها يمثل اليوم ما متوسطه 

كبيرة إذا ما قورنت بالدول الغنية المتساوية مثل السويد من جهة، اليابـان والولايـات المتحـدة    
ن النـاتج الـداخلي   م %55وفي فرنسا النفقات العمومية تمثل تقريبا . الأمريكية من جهة أخرى

، )منظمة التعـاون و التنميـة الاقتصـادية   ( O.C.D.Eالخام، وهي من أعلى النسب داخل دول 
فارتفاع النفقات العمومية وخاصة تطور هياكلها تعكس تطور دور الدولة التي تقود هذه الضريبة، 

لية كانت تمويـل  وظيفتها الأو) 1930(وحتى بداية القرن العشرين وحتى أزمة سنوات الثلاثينات 
أنشطة الدولة المنخفضة في إتمام مهامها الأساسية المرتبطة بتطبيق سيادتها مثـل الأمـن الـداخلي    
والخارجي، العدالة، الدبلوماسية، الدفاع عن قواعد الحقوق التي تسمح بالسير الحسن للمجتمـع  

فمنـذ  . يدين لدولة أوليةالدركي الأكثر قبولا بمن فيهم المؤ -وهي مفهوم الدولة .واقتصاد السوق
وسط القرن العشرين توسعت وظيفة الدولة المخصصة لكميات متزايدة من السـلع والخـدمات   
الجماعية قد قدمت من طرف القطاع العام خاصة الوظيفتين الأخيرتين المعترف بهما للدولـة أي  

ة، فالدولة قامت بوضـع  التنظيم وإعادة التوزيع التي عرفت توسعا كبيرا تحت تأثير النظرية الكيتري
سياسات تثبيت موجهة لتحقيق أهداف اقتصادية كلية، فالضريبة أصـبحت وسـيلة للسياسـة    
الاقتصادية الظرفية والهيكلية أين تطورت بالموازاة وظيفة إعادة التوزيع والمرتبطة بمفهـوم الدولـة   

، وبداية من سـنوات  الحارسة المكلفة بحماية كل واحد ضد الأخطار والتقليص من عدم المساواة
ارتفاع النفقات الاجتماعية قد أصبح السبب الرئيسي في تزايـد النفقـات   ) 1970(السبعينات 



 السيـاسة الجـبـائـيـة، الٓـيـاتــهـا و حدود فـعـالـيـتــهـا                                  الفصل الأول 
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فالتدخل المتزايد للدولة في الاقتصاديات وتوسيع وظائف الضريبة والتي هي نتاج ذلك، . العمومية
لنسبية للنفقات العمومية غير أنها أخذت أبعادا مختلفة جدا حسب البلدان، مثل ما تعكسه الأهمية ا

وبدرجات مختلفة من واحد لآخر لكلا النموذجين النظريين التي كانت مسيطرة منذ أكثـر مـن   
  .نصف قرن وهما النموذج الليبرالي والنموذج التدخلي

للسـوق الـتي تضـمن    ) العشوائية(واثق من القرارات التلقائية : النموذج الليبرالي •
 للنفقات العمومية والاقتطاعات الأقل ضعفا والممكنة، فحياد الأمثلية، ويوصي بالدور الأولي

الضريبة وخاصيتها الأولى تضمن أساسا وظيفة تمويل السلع والخدمات الجماعية والممكن أن 
  .تنتج عن طريق السوق

المقتبس من النظرية الكيترية أكثر ارتيابا بالنسـبة للاخـتلالات   : النموذج التدخلي •
ر المستوى المرتفع للنفقات العمومية والاقتطاعات بالنسبة للأهمية المرجوة التلقائية للسوق وتبر

  .من القطاع العمومي والمستوى المرتفع للحماية الاجتماعية الممولة جماعيا
 -النموذج الليبرالي"فالإيديولوجية المسيطرة المستوحاة من هذين النموذجين المصنفة مرة في 

  . الظاهر من خلال نظرة الضريبة" الاجتماعي الديمقراطي"وذج ومرة في النم" الأنجلو سكسوني
إن الإصلاحات الجبائية المستوحاة من النظام الليبرالي المتبناة خـلال سـنوات الثمانينـات    

أولا في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ثم في باقي الدول ألقت بظلالها على ) 1980(
أعطيت للفعالية أكثر من العدالة وهو ما تسبب في انقطاع حقيقـي في   هذا الاختلاف، فالأولوية

المملكة المتحدة وتجدد ليبرالي في الولايات المتحدة، وأيضا في البلدان الأوروبية وحتى في السـويد  
هذا التقـدم تـرجم   . أين كانت إصلاحات معتبرة حولت وجهة النموذج الاجتماعي الديمقراطي

، )1(وتوقف أو تمهل في الارتفاع في بـاقي الـدول  ) في بريطانيا(ات فقط ليس بانخفاض الاقتطاع
ولكن أيضا بالتفضيل الكبير بالنسبة للضرائب الغير مباشرة، المقدرة بالأكثر حيادية على حسـاب  

، فالأولوية )1950(الضرائب التصاعدية على الدخل أين التزايد ينعكس منذ سنوات الخمسينات 
ف إعادة التوزيع والتخفيض في التصاعدية في السلم لهذه الضرائب في كل دولة الموافق عليها لأهدا

خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة، تعكس بوضوح هذا التغير، فإذا كانت مقارنـة الهياكـل   
الجبائية لدول الاتحاد الأوروبي تؤكد الدور الموافق عليه للضريبة على الدخل في الدول أين يسيطر 

                                                 
(1) ANNIE VALLEE, Les Systèmes Fiscaux, O.P.Cit, P 59. 
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لاجتماعي الديمقراطي، فالتفضيل الليبرالي للضرائب غير المباشرة تظهـر بكثـرة وأقـل    النموذج ا
  .وضوحا فنسبيتها في دول جنوب أوروبا تفسر أكثر عن طريق مستوى التطور لهذه الأخيرة

أما في الولايات المتحدة أين سيطر النموذج الليبرالي، فالجزء النسبي للضريبة علـى الـدخل   
غير المباشرة ضعيفة تفند الفرضية السابقة، حيث دائما تتطلب بعض الحذر، قوي حيث الضرائب 

فالتبرير المقدم لهذا النوع الليبرالي الصافي هو ) التباطؤ(ففي الولايات المتحدة وبسبب خاصية الثقل 
الاقتناع برؤية الدولة تتعسف بفرض زيادة إيراداتها أمام مكلفين مخدرين، فالتفضيل للضريبة علـى  

دخل هو أكثر ألما حيث تبرر إذا بالاهتمام بالمحافظة على يقظة مقاومة المكلفين هذا التفسـير لا  ال
يمكن أن يكون ذلك الأكثر ملائمة للحقيقة، ولكن أكثر تلميعا للنقائض، والتصـنيف الأكثـر   

  .جمودا، فاللجوء لمتغير آخر مفسر للتنوع الجبائي يقود إلى التفريق بين هذا التصنيف الأول
  
  
  :تأثير مستوى التطور الاقتصادي  )أ 

إن مستوى التقدم الاقتصادي يشكل متغيرا آخر مؤثر بشكل بارز على النظام الاقتصـادي  
فكلما كانت الدولة متقدمة، كلما كانت مقدرتها التكليفية مرتفعة، وهذه الأخيرة تحـدد  

عليها للقطاع العام وللتمويل المردودية الجبائية، فمستوى الاقتطاع مرتبط إذا بالمكانة الموافق 
  )1( .الجماعي لحاجات المجتمع

مع تطور الاقتصاديات، طبيعة الأنشطة الاقتصادية المتغيرة، والتي تسمح بتأسيس نظام جبائي 
حديث، فالمرور من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي يتزايد ويغير مـن إمكانيـات   

قـام المجتمـع    1970 يؤخذ كنموذج، ففي سـنة  الاقتطاع، فتطور المجتمع الفرنسي مثلا
الدستوري بتأسيس نظام جبائي قائم على ما هو متعلق بالثروة الأساسية في ذلـك الوقـت   

  .، آخذين بأفكار الفزيوقراط الذين يرون أن الأرض مصدر كل الثروة"الملكية العقارية"
تجاه حكومة أكثر تعسفا، فالنظام هو في الأصل تكيف مجتمع من صغار وكبار الملاك بحذر ا

فتقنيات الاقتطاع قائمة على المظاهر الخارجية للثروة، فالانحراف المتزايد لنظـام الاقتطـاع   
يعكس ضعف تكيفه مع تطور مصادر الدخل ويسبب هدرا في الإيرادات الجبائيـة لمجابهـة   

                                                 
(1) ANNIE VALLEE, Les Systèmes Fiscaux, O.P.Cit, P 60. 



 السيـاسة الجـبـائـيـة، الٓـيـاتــهـا و حدود فـعـالـيـتــهـا                                  الفصل الأول 
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حساسـيتها  كما أن ثبات تزايد الضرائب الغير مباشرة يعكـس  . الاحتياجات المالية للدولة
  ).الإنتاج والتبادل(لتطور النشاط الاقتصادي 

 1954وفي إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية تم إنشاء الرسم على القيمة المضـافة سـنة   
حيث عوضت الرسوم المجمعة القديمة على الإنفاق وأهميتها نسبية ولا تتوقف عن التزايـد،  

ى التطور ضعيفا ومستوى الحيـاة مرتفعـا   وغالبا تؤكد الإحصائيات أنه كلما كان مستو
قليلا، فالدول أكثر ما يلجأ إلى الضريبة على النفقة، والعكس كلما كان مسـتوى الحيـاة   
مرتفعا كلما كانت الإيرادات الضريبية على الدخول تحتل مكانة هامة في النظام الجبـائي،  

دول الصـناعية بالـدول في   هذا الاختلاف في الهيكل الجبائي هو حقيقة مؤكدة إذا قارنا ال
من إيراداتها الجبائية الغير مباشرة وفي أغلـب   %60طريق النمو، والتي تجلب متوسطا بـ 

الحالات أن الضرائب مرتبطة بالاستيراد والتصدير، فهناك من الضرائب ما اندثرت تقريبا في 
ستهلاك كنموذج البلدان الصناعية مع ارتفاع التبادل الحر، كما أن استعمال ضريبة على الا

الرسم على القيمة المضافة مستحيل في الدول الأقل تطورا بسبب التعقيد النسبي لهـا عنـد   
وضعها حيز التنفيذ لأن ميكانيزمها يفترض شفافية المحاسبات والمبادلات التي نادرا ما يـتم  

  .التحقق منها داخل هذه البلدان
الغـير  (واليابان هما أقل لجوءا لهذه الضرائب  فالدول الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية،

، ولكن الكثير من الدول الأوروبية أعطت لها مكانة كبيرة داخل هيكلها الجبـائي،  )مباشرة
من الإيرادات الجبائيـة ويكـون   ) 4\3(ففي فرنسا الضرائب غير المباشرة تمثل ثلاثة أرباع 
لهياكـل الاقتصـادية والاجتماعيـة    ، فا)1(ثقلها على الأسر أكثر من الضرائب على الدخل

والتاريخ يؤثر إذن في الأنظمة الجبائية، فروسيا مثلا وجدت صعوبات لتأسيس نظام جبـائي  
سنة من التخطيط المركزي وتبين مدى الموائمة الموجودة بـين  ) 70(فعال بعد سبعين سنة 

  .النظام الاقتصادي والاجتماعي ونظامه الجبائي
ويعمل بشكل سيء جدا ونقص في الإيـرادات   1991أنشئ سنة  فالنظام الجبائي الروسي

الموازنية والتي أدت إلى نتائج كارثية، فالضرائب على الدخل غير معروفة في النظام الشيوعي 
رغم المعدلات الاسمية للاقتطاع المرتفعة، فـالمردود  ) الدائم(وأعطت مجالا للغش المستوطن 

ددة التي يستفاد بها المكلفين وبطريقة قوية وغير عادلة كان ضعيفا جدا بسبب الإعفاءات المتع
                                                 

(1) ANNIE VALLEE, Les Systèmes Fiscaux, O.P.Cit, P 62. 
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مما يؤدي إلى تطور الاقتصاد الخفي، كما أن إدارة الضرائب غير فعالة تماما وتركت الحريـة  
المطلقة للتعسف والرشوة، ومما تجدر الإشارة إليه  في روسيا أن هناك أربعة معدلات مختلفـة  

 Un Droit(لرسم على القيمة المضافة، حق التمتع من ا %20للضرائب على الاستهلاك وهي 

D'accise(  الرسم على رقم الأعمال والرسم على مبيعات التجزئة، وأن نظام الرسم علـى ،
  .القيمة المضافة لا يعمل بشكل جيد

فالجوانب القانونية، الإدارية، الاجتماعية أو النفسية للضريبة تعطي إيضاحات مختلفة تسمح 
لنماذج الأنظمة الموجودة، فإدارة الضرائب والغش الضريبي كلـها عوامـل    بالتحديد الجيد

  .للتمييز بين مختلف الأنظمة الجبائية
 :الإدارة الجبائية والغش  )ب 

فالإدارة الكفؤة والتريهة المكلفة بوضع وتحصيل الضريبة، ومكافحة الغش هي عنصر هـام  
لتحـري، التصـحيح والعقـاب،    جدا للسير الحسن للنظام الجبائي، فهي تمتلك من قدرة ا

 وبالمقابل تقديم 
الحق في المعلومة، إمكانية التفاوض، السر (الضمانات اللازمة للمكلف لحمايته من التعسف 

، وإمكانية اللجوء إلى العدالة في حالة التراع، أي المنازعة الضريبية، رغم صـلاحيات  )المهني
عكس التملص الضريبي الذي يمثل طريقة الإدارة، فالغش موجود، أي مخالفة التشريع، على 

  .شرعية لتجنب الضريبة بالاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة من طرف المشرع
فإذا كان وجود إدارة كفؤة ونزيهة يمكن التحقق منه في كل الدول الديمقراطية الصناعية فإنه 

تمر بمرحلة انتقالية أين  ليس الحال بالنسبة للدول في طريق التقدم وفي بعض الاقتصاديات التي
الصعوبة في تحصيل الضريبة وعدم المساواة التي تعترض السير الحسن للاقتصاد، وأيضـا في  
المجتمعات الديمقراطية المتطورة تطبيق القانون يمكن أن يكون غير صالح وسيء لدرجـة أن  

) 1970(نات وأحسن مثال هو إيطاليا، فمنذ سنوات السبعي. المكلفين يتذمرون من إدارتهم
قامت بإصلاحات عميقة لنظامها الجبائي، ولكن بالمقابل إدارة الضرائب علـى المسـتويين   

  .وبالتالي بقي الغش مستفحلا بشكل هام) تجدد(المركزي والمحلي لم تستحدث 
خلال العشرية الأخيرة قامت العديد من الدول بإصلاح إدارتها الجبائية والتحسين عن طريق 

يبية، فهناك دراسة فرنسية حديثة بينت أن تكلفة إدارة الضرائب المعبر عنـها  المردودية الضر
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بنسبة من الإيرادات المجمعة المتحصل عليها مرتفعة أكثر في فرنسا مما هـو عنـد أغلـب    
من مبلغ الإيرادات الجبائية، في حـين   %1.6، فتحصيل الضريبة يمتص ما قيمته )1(شركائها

في الدول المتخلفة عن الولايات المتحدة الأمريكية والسويد  %0.5أن هذه النسبة تقدر بـ 
واللذين لهما أكثر فعالية في المادة، فمردودية الإدارة الجبائية في فرنسا وتلـك الموجـودة في   
: ألمانيا هي من أضعف الدول المتطورة، والأسباب المثارة لتفسير هذه الوضعية متنوعة ومنها

عد من أولى الأسباب، ففي فرنسا وهي تعتبر الدولة الوحيدة التي نمط التسيير الجبائي الذي ي
لا تستعمل الاقتطاع من المصدر لتحصيل الضريبة على الدخل، ولكن هذا السبب لا يمكن 
أن يقدم بالنسبة للرسم على القيمة المضافة أين التسيير هو أقل تكلفة بالنسبة للضرائب على 

  .سا هو الأكثر تكلفة من بريطانياالدخل في كل الدول، في حين في فرن
نقطة  65.5وهناك سبب آخر قائم داخل كثافة شبكة الإدارة الجبائية حيث يوجد في فرنسا 

نقطة في إيطاليـا   16.6نقطة في بريطانيا و 8.5تحصيل للضريبة لكل مليون ساكن، مقابل 
لـلإدارة الجبائيـة   نقطة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن نفقات المستخدمين  0.1و

من النفقات الإجمالية، في حين أن النفقات داخـل مجـال    %80الفرنسية تمثل ما يقارب 
المنشأة للإنتاجية هي مرتين أقل بالنسبة لما هو في بقية الـدول،  ) Informatique(المعلوماتية 

ا ارتباط فإذا كانت المكافحة ضد الغش يمكن أن ترفع من تكلفة تسيير الضريبة فلا يوجد إذ
بالضرورة بين أهمية الغش وإنتاجية الإدارات الجبائية، في حين الغش من الصعب تقييمه، كما 
أنه يتغير بشكل معاكس للتطور الاقتصادي وعلى مستوى التطور لا يقارن بالعوامل التقنية 

في والاقتصادية فقط ولكن أيضا بالعوامل النفسية والاجتماعية مما يجعله أسهل نوعا مـا، و 
بعض الأحيان نميز الدول حسب كبر الوعي الضريبي فيها، ففي دول شمال أوروبا والـدول  
الأنجلو سكسونية تطور هذا الوعي، في حين أنه بدرجة أقل في الدول اللاتينيـة، فمفهـوم   
الوعي يمكن في الواقع أن يرتبط بعناصر موضوعية وذاتية من بين الأوائل، حيث نجد تقنيات 

ة، طبيعة المكلفين، وسائل الإعلام والمراقبة للإدارة الجبائية والتي تختلف حسب تحصيل الضريب
  .الدول وتسهل نوعا ما الغش

                                                 
(1) ANNIE VALLEE, Les Systèmes Fiscaux, O.P.Cit, P 64. 
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  48ص     

ففي اليابان الغش والتهرب الضريبي يمكن مقارنتهما مع ما هو موجود في دول البحر الأبيض 
الإدارة الجبائية وبالنسبة لأغلب الشركاء الأوروبيين ف. المتوسط بسبب أهمية التجارة الصغيرة

الفرنسية تمتلك سلطة المراقبة الموسعة، خاصة لمداخيل التوفير المالية مع تحرير حركـة رؤوس  
  . الأموال وإنشاء للسوق الوحيد

 :التناسق الضريبي  )ج 

التناسق الضريبي يطرح أيضا مشكلة تناسق سلطات الإدارات الجبائية وتعاونهـا، في حـين   
بحدة الاعتراضات بين الدول المرتبطة بالسـر البنكـي مثـل    ظاهرة العولمة قامت بإظهار و

لوكسمبورغ، ودول مثل فرنسا همها عدم ترك المداخيل المالية تفلت من الضريبة، فظهـور  
التكنولوجيا الحديثة والعولمة المتزايدة جلبت أشكالا جديدة من الغش كـالغش المعلومـاتي   

نجد المؤسسات الصغيرة هي التي تغش أكثر،  والغش المالي،   فإذا كان على المستوى الوطني
وعلى المستوى الدولي الغش والتهرب الجبائي هو عمـل الشـركات الكـبرى المتعـددة     
الجنسيات، فوجود الجنات الضريبية يجعل من الضروري تعاون الإدارة الجبائيـة الوطنيـة،   

  .دولفالصعوبات التي تعترض هذا التعاون تسبب الاختلاف في فوائد مختلف ال
فالنظام الجبائي لا يتوقف عند هذه الخصائص الموضوعية، فالمقارنة النفسـية الاجتماعيـة     

  .للضريبة التي تهتم بالسلوك الفردي والجماعي الذي يدخل أيضا في الحسبان عند إعداد نموذج
فالضريبة هي واجب ولكن عن طريق الرضا والديمقراطية، القوة والسلطة، ولكـن أيضـا     
  .ضامن موجودين معا في الواجب الجبائيتبادل وت
وفي الديمقراطيات الحديثة، التوافق مع الضريبة يرتكز على شرعيتها، هذه الأخيرة تؤخذ في   

المقام الأول وبفعل أن لها مقابل فالضريبة هي دفع للخدمات المقدمة الضرورية لحيـاة المجتمـع،   
الجبائية التي تحكم توزيع أعباء الاقتطاعـات  شرعيتها هي أيضا لا يمكن فصلها عن مفهوم العدالة 

بين المواطنين، فالرضا بالضريبة يفترض الانخراط في الاتحاد الاجتماعي ونظام قيمه، كل نوع مـن  
  .مقاومة الضريبة يعكس خسارة التلاحم و الاستقرار الاجتماعي

ن هو أيضا وعن فإذا كان النظام الضريبي مرتبط بالهياكل الوطنية وتطورها، يمكن أن يكو  
طريق الإصلاحات التي يحملها التأثير على هذه الهياكل، وهذا هو السـبب الـذي يجعـل مـن     
الإصلاحات صعبة لأنها لا يمكن أن تكون متبناة إلا في الحدود المفروضة مـن طـرف التنظـيم    



 السيـاسة الجـبـائـيـة، الٓـيـاتــهـا و حدود فـعـالـيـتــهـا                                  الفصل الأول 
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يـة،  الاقتصادي والاجتماعي، فالنظام الضريبي يمكن أن يقوم بعطف أو تجميع الهياكـل الاجتماع 
الاقتصادية والسياسية الموجودة، فعدم العدالة جمود وتعقد النظام الضريبي هو بالتأكيد يسـاهم في  
التأثير على الحياة السياسية أيضا، فتصحيحات النظام الضريبي في الدول الصناعية في الوقت الحالي 

موعة المصـالح،  قائمة عامة بشكل كبير و متصاعد، لأن أقل إصلاح يجب أن يأخذ في الحسبان مج
القوى السياسية وبحضور الحظوظ الانتخابية، هذه الشروط للنجاح هي جد معقدة ولكن الإرادة 
السياسية تبقى هي المحددة والتي لها هدف تحسين النظام الجبائي، حيث تلتزم بالتعريف بمـا هـو   

ضـريبي أمثـل؟،   أحسن بالنسبة لما هو موجود وهذا يعني تبني وضعية قانونية، فهل يوجد هيكل 
وعلى أي معايير يؤسس لتحديد إذا كان الإصلاح يحسن أم لا النظام الجبائي؟، فالتحليل المعياري 

  .يساعدنا على الإجابة على هذه الأسئلة
  .البحث عن النظام الجبائي الفعال: المطلب الرابع

لى الفعالية يختلف حسـب  إن التحليل الاقتصادي في تأثيرات الضريبة ع: الضريبة والفعالية/ أولا
  :الفرضيتين التاليتين

أنه في غياب الضريبة فإن السوق يشتغل بشكل صحيح ويؤول إلى تحقيق الفـائض  : الأولى 
بالأقـل الممكـن مـن    ) Interférer(الأمثل من الموارد، فالضريبة يجـب إذن أن تتـداخل   

الاقتصـاديين، وإذا لم   حتى لا تتغير شروط التوازن وقرارات الأعـوان ميكانيزمات الأسعار 
، فالضريبة التي لا تنشأ مثـل  )Distorsion Fiscal(يمكن تجنبه فإننا نتكلم عن التشوه الضريبي 

هذه التشوهات هي ضريبة محايدة، وحياد الضريبة هو مرادف للفعالية الاقتصادية، وأفضـل  
ة هي مصدر لعدم نظام جبائي هو الذي يقلل من التشوهات، وبناءا على الفرضية فإن الضريب

 .الفعالية

على العكس إذا قبلت الفرضية الأولى فإن السوق سيعرف الفشل وهو ما يضطره إلى : الثانية 
يمكن أن تكون وسـيلة لإعـادة   ) Correctrice(تحقيق الأمثلية تلقائيا، فالضريبة التصحيحية 

نظمـة للسـوق،   النظام إلى نصابه، في هذا الدور كوسيلة في خدمة الدولة المصـححة أو الم 
فالضريبة ليست حيادية بل على العكس موجهة لتصحيح سلوك الأعوان الاقتصـاديين، في  
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ل هذه الفرضية الثانية، الفعالية يمكن أن تستعاد بالضريبة، فالتضـاد بـين الحيـاد والتـدخ    
)Interventionnisme (الجبائي يعكس مفاهيم متضادة لدور الدولة والضريبة. )1( 

اعتمادا على مبدأ المقدرة التكليفية، فالضريبة لها طبيعة الإلزام : لعدم الفعالية الضريبة مصدر  )أ 
فهناك إحساس بأنها تكلفة والأعوان الاقتصـاديين لهـم   ) Contraignante -القسر(والإكراه 

ردود أفعال مختلفة الدرجة بهدف التقليل منها، فقرارات الأفـراد للاسـتهلاك، الادخـار،    
ت المؤسسات بالتوظيف، الاستثمار الإنتاج بالتمويل أو بالتنظيم كلها تتأثر ، وقرارا...العمل

 .بالاقتطاع

فالضريبة المطبقة على سلعة، خدمة أو على عامل إنتاج تغير في الحقيقـة اختيـار الأعـوان    
الدخل لعامـل  ) Ponctionnant(بطريقتين، تخفض قدراتهم الشرائية برفع سعر السلع أو بوخز 

)Facteur (وتشوه أيضا في أغلب الحالات هيكل الأسعار " أثر الدخل"تطبق في هذا الإطار و
المتناسبة بتحريض الأعوان الاقتصاديين على تغيير قراراتهم لتجنب الضريبة أو التقليل منـها،  

يسبب خسارة تسمى التكلفة الضريبية الفائضة، ) Effet De Substitution(هذا الأثر للإحلال 
  .ل ميكانيزمات هذه التشوهات ولكن من أكبر الصعوبات قياس النتائجوبالإمكان تحلي

الضريبة الأكثر فعالية نظريا هي التي لا يمكن أن تؤثر ولا : الإخضاع الضريبي الأكثر فعالية  )ب 
تؤثر علـى القـدرة   (تغير شكل هيكل الأسعار المتناسبة، فهي ليس لها إلا التأثير على الدخل 

ا أثر الإحلال، فالضريبة الجزافية أين المبلغ مرتبط بقرارات الأعـوان  وليس له) الشرائية للفرد
 Impôt De(الاقتصاديين تمتلك هذه الخصائص، فالاقتطاع الجزافي بالامتيـاز هـو ضـريبة    

Capitation (  أو ضريبة الرأس، وهي محايدة كليا، إلا في حالة إمكانية الهجرة خارج التـراب
واسعة أيضا، فهذه الضريبة صعبة التطبيق اليـوم لأسـباب    أين يتم تطبيقها، تستعمل بصفة

العدالة، وبهذا فهي مستقلة كليا عن المقدرة التكليفية وأيضا متناقصة بالنسبة للدخل، آخـر  
وقد لاقت الكثير من المقاومـة  ) Poll Tax(محاولة لتطبيق جباية من هذا النوع كان ببريطانيا 

وي أيضا القليل من مركبات إعادة التوزيع بادخـار  حيث تم التخلي عنها بسرعة، وهي تحت
 .المكلفين ذوي الدخول المنخفضة الشيء الذي يمس بحيادها

                                                 
(1) ANNIE VALLEE, Les Systèmes Fiscaux, O.P.Cit, P 77. 
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وفي غياب الضرائب الجزافية، فالضرائب الموجودة لم تكن أبدا حيادية، فخصائصها يمكن أن 
وامـل  تكون على الأقل بسبب في التشوهات، فالضرائب التي لها أثر تغيير أسعار السـلع وع 

الإنتاج تكون فيها التشوهات أكبر من قرارات الأعوان الاقتصاديين الذين لهم حساسية تجـاه  
الأسعار، فأهم رد فعل لهم حول الضريبة مرتبط بقيمة المرونة للطلب والعرض بالنسبة للأسعار 

كس وعلى الع. والمداخيل، فبقدر ما تكون المرونة كبيرة بقدر ما تكون تغيرات الأسعار هامة
المرونة ضعيفة أو معدومة أي أن تكون برودة للعرض والطلب بالنسبة لـتغيرات الأسـعار،   

فالتخفيض من التشوهات يفتـرض إذا بـأن نخفضـها    . تخفيض أو إلغاء التشوهات الجبائية
استثنائيا أو أساسا على السلع وعوامل الإنتاج أين الطلب والعرض هما الأقل مرونة بالنسـبة  

ريبة على الاستهلاك والتي لا تطبق إلا على السلع ذات الاسـتهلاك الواسـع   للأسعار، فالض
بدون إحلال لا تنشأ تقريبا تماما تشوها لأن الطلب على هذه السلعة فـاتر  ) المواد الأساسية(

والـتي   " Ramsey Boiteuxرامسي بواتيو"بالنسبة للسعر فقاعدة الإخضاع المثلى هي قاعدة 
  ،)1(طلبـها  عكسيا مع مرونـة   متناسبة   تكون السلع يجب أن تؤكد أن معدلات إخضاع 

يجب أن تخضع بقوة عندما يكون الطلـب      للمرونة   بالنسبة  ضعيف الطلب  أين   فالسلع
أكثر مرونة بالنسبة للسعر الذي يجب أن يكون ضعيفا، الشيء الـذي يخفـض مـن تـأثير     

عدلات الإخضاع، فالحاجز الأساسـي في  الإحلال، هذه القاعدة هي مؤشر في التفريق بين م
تطبيق هذه القاعدة هو أنها غالبا متعاكسة مع العدالة، إذا السلع الأولية تستهلك نسبيا أكثـر  

وهم الذين من المفروض أن يكونوا الأكثر ) Ménages Défavorisés(بالنسبة للأفراد المحرومين 
  .إخضاعا لأن الطلب غير مرن

المقدمة وهي الحالة الغالبة لأسباب العدالة والمعاكسة للمرونة لأنها تقوم فالتفريق بين المعدلات 
، فالرسم الموحـد  )Taxation Optimale(بالعكس، هذا المؤشر الذي ينص على التقدير المثالي 

على الاستهلاك يبدو إذن الحل الأكثر أحادي، لكن الأسواق مرتبطة داخليا بالتأكيد على أن 
. عدل أحادي تطبق على كل السلع لا تشوه الأسعار المتناسـبة في السـوق  الضريبة النسبية بم

ولكن بمجرد إخضاع الاستهلاك يمكن أن يحرض على تقليل الاستهلاك والادخار إذا كانـت  
مداخيل الادخار أقل إخضاعا فالتحكيم بين الاستهلاك والادخار قد يتغير، وبنفس الطريقـة  

                                                 
(1) ANNIE VALLEE, Les Systèmes Fiscaux, O.P.Cit, P 81. 
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أن يكون عن طريق الضريبة على دخل العمل الذي لا يغير التحكيم بين العمل والترفيه يمكن 
  .الإحلال

فالضريبة على أي من العوامل مثل العمل لها نتائج يمكن مقارنتها مع تلك الموجودة في سوق 
السلع، فإدخال الضريبة ينشئ تشوها ناتجا عن الفرق بين الأجر قبل الضريبة المدفوعـة مـن   

الضريبة المتحصل عليه من طرف العامل، هـذا الفـرق   طرف المستخدم والأجر الصافي من 
  .للموارد وتسبب خسارة للرفاهية) Coin Fiscal Du Travail(يسمى زاوية الجباية على العمل 

فالنماذج النظرية بينت أن هذه التشوهات كانت أعلى لما كانت الضريبة في تصاعد، لكـن  
انت تصاعدية الضريبة تقضي أنها متوافقة تفضيل الضريبة التناسبية تظهر عكس العدالة، إذا ك

مع تحقيق هذا الهدف، فعدم التأكد من نتائج هذه النماذج النظرية أو الدراسـات التطبيقيـة   
  .تترك التفكير بأن هدف حياد الضريبة ينقصه خصوصا القاعدة

إن النماذج النظرية استخلصت أن التشوهات الضـريبية  : حياد الضريبة مفهوم غير محدود  )ج 
على الاستهلاك، ضريبة نسبية أو تصاعدية على ) ضريبة عامة أو مميزة(تبط بشكل الضريبة تر

الذي يمتـاز بالمرونـة   ) سلعة، عمل، رأس المال(الدخل وهي أكثر أهمية من العرض والطلب 
بالنسبة للسعر، وكنتيجة بسبب عدم إمكانية تطبيق الضرائب الجزافيـة، فمـن المسـتحب    

تضرب مادة خاضعة وأقل مرونة بالنسبة للسعر، لكن هذه النماذج لا  استعمال ضرائب نسبية
يمكنها أن تحدد قبليا اتجاه وكثافة التغيرات الناتجة عن الضريبة وهذا ما يعطي مكانا للتأثيرات 
المعاكسة، والمرونة هي أسوأ معرفة، فردود أفعال الأعوان الاقتصاديين تتجسد عن طريق اثنين 

أثر الدخل وأثر الإحلال، أين الناتج غير محدد، فـإذا كانـت   : ائج المضادة من التأثيرات للنت
الضريبة مثلا تخفض دخل العمل أو رأس المال فالمكلف يمكن أن يكون له رد فعل برفع عرض 
العمل أو رأس المال من أجل المحافظة على مستوى دخله المتاح، أي أثر الدخل، أو يقوم بتغيير 

لصالح الاستهلاك وهو ما  الادخار/ الاستهلاكلصالح الترفيه وتحكيمه  يهالترف/ العملتحكيمه 
يخفض عرض العمل ورأس المال أي أثر الإحلال إذا لم يعوضا بتأثير الدخل، فتأثيرات الإحلال 
هي مصدر التكلفة الفائضة، والأهمية النسبية لهذين التأثيرين تنشط في الاتجاه المعاكس المرتبط 

كيف سيكون اتجاه ردود أفعالهم وشدتها؟، فهي مرتبطة بمرونة العرض والطلب بسلوك الأفراد 
في حين تعقد العوامل المحددة للاختيارات الاقتصادية الفردية لا تسمح بإقامة فرضيات أكيدة 
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على ردود أفعال الأعوان، بالإضافة إلى أنه منم الصعب اختيارها، فالفرضية الأكثر انتقادا هي 
يل التشوهات الضريبية، وهي تلك المخصصة للأمثلية الأولية للموارد، مثل هـذه  المتعلقة بتحل

الفرضية لم تختبر أبدا، فالتشوهات الموجودة تقريبا عند إدخال ضريبة أو تغيير ضريبة موجودة 
تتبع في هذه الحالة الهدف من الحياد الضريبي بالتأكد من أن حصيلة الأسعار النسبية باقية من 

، وهي غير كافية لضمان الفعالية الاقتصادية، هذا الهدف  ليس له إذن أساس كبير دون تغيير
في الاقتصاد أين تكون الأمثلية غير موجودة، وعلى العكس، فعدم احترام معيار الحياد يمكـن  

 .أن يصبح شرطا للفعالية الاقتصادية

على تحليل الاقتطاع الجبائي بمصطلح  إن معاملة المكلفين بعدالة يعتمد :معايير العدالة الجبائية/ ثانيا
الإنجليز في القرن الثـامن  ) Utilitaristes(التضحية أو خسارة الرفاهية والتي تعود إلى تقاليد المنافع 

فقاعدة المساواة في التضحية مقبولة بسبب دفع الضريبة والذي يثير صعوبات كبيرة في ) 18(عشر 
  .ة والقيام بمقارنة بين أشخاص المنفعةالتطبيق تعود إلى استحالة قياس الرفاهي

من البديهي أن غاية العدالة الضريبية إنما تنصرف إلى تحقيق عدالـة  : عدالة النظام الضريبي  )أ 
، والمقصود بعدالة النظام الضريبي هنا أن تتحقق العدالة الضـريبية في  )1(النظام الضريبي ككل

عادلة، وأن تتحقق في نفـس الوقـت   توزيع الأعباء بين ممولي كل ضريبة على حدة بصورة 
العدالة الضريبية في توزيع الأعباء بين ممولي كل الضرائب وبين بعضهم البعض، ولكن المشكلة 
هي في تحديد مدلول العدالة، فالعدالة اصطلاح لا يخضع للتحليل الاقتصادي البحت، والعدالة 

فقا لآراء الكاتب والزمـان الـذي   الجبائية معيار ذاتي غامض ونسبي وقابل للتغيير والتعديل و
يكتب فيه، ولأجل هذه الصعاب قنع علماء المالية بأن يتم تحديد مفهوم العدالة الجبائية وفقـا  
لإيديولوجيات المجتمع وتقاليده وبذلك يصبح النظام الضريبي العادل هو ذلك النظام الـذي  

بين هذه الصعاب شق مبـدءان   يترتب عنه معاملة جبائية يؤمن أغلبية المجتمع بعدالتها، ومن
أما المبدأ الأول فهو العدالة الأفقية ويقضـي  : طريقهما ليصبحا من أهم معايير العدالة الجبائية

أما المبدأ الثاني فهو . بأن تتم معاملة كل ممولين في ظروف اقتصادية مماثلة معاملة ضريبية مماثلة
ين في ظروف اقتصادية غير متماثلة معاملة العدالة الرأسية حيث يقضي بأن تتم معاملة كل ممول

 .ضريبية غير متماثلة

                                                 
  .87، ص 1999، الدار الجامعية، الإسكندرية، النظم الضريبية، حامد عبد المجيد دراز )1(
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 .المعياران المقبولان هما معيار العدالة الأفقية ومعيار العدالة العمودية

العدالة الأفقية تفسر قاعدة أساسية للمساواة أمام الضريبة، مقدرة تكليفيـة  : العدالة الأفقية  )ب 
 .حات المنفعة تقود إلى تفسير هذا المعيار خلافامتساوية الضريبة متساوية فالتفكير بمصطل

مستوى الرفاهية متساوي خسارة الرفاهية أو التضحية متساوي، وهو ما يفرض بالملموس أنه يمكن 
  .بوضوح تعريف مستويات الرفاهية المتكافئة ومقارنتها مع مستويات الرفاهية المختلفة

للمكلفين يعقد كثيرا تطبيـق هـذا المعيـار،     تنوع أنظمة التفضيل الفردية والوضعيات الحقيقية
والامتعاض من سهولته الظاهرة وبطابعه الأقل نزاعا، مثل معيار العدالة الأفقية، فمستويات المنفعة 
المتأتية عن طريق الحالات الموضوعية المماثلة يمكن أن تكون مختلفة في هذه الحالة إذا رفضنا كـل  

دخل متساوي ضـريبة  "ا تتضمن أحكاما على القيمة فقاعدة مقارنة بين الأشخاص للرفاهية لأنه
إذا أخذنا الدخل كمؤشر للمقدرة التكليفية لا يضمن المساواة والتضحية، فاحتياجـات  " متساوية

الأفراد تختلف ويمكن حذف مستويات الرفاهية المختلفة عن مستويات الدخل المتماثلة، فتطبيـق  
دخال عوامل إقصائية والتي تفرق الضرائب حسـب وظيفـة   معيار العدالة الأفقية يستوجب إذا إ

السن، الوضعية العائلية ومصدر الدخل، هذه الفردية للضريبة تتبع هـدف العدالـة   : المعيار مثل
  .الأفقية

عدم الدقة أو تعسف معيار العدالة الأفقية يتزايد إذا اعتبرنا فردين، حيث مستوى رفاهيتهما قبـل  
ضعية العائلية، نفس المؤهلات، نفس القدرات، لكن تفضيلاتهم مختلفـة،  نفس الو(الضريبة متماثل 

فواحد يفضل أن يعمل أقل ويربح أقل، والآخر يفضل تخفيض وقت الترفيه ويربح أكثر، فالضريبة 
على الدخل هي تعسفية بالنسبة للذي يفضل أرباح العمل على الترفيه، فالضريبة تمس إرضـاءات  

ولكن لا تصل إلى الإرضاءات الغير سلعية الناتجة عن الترفيه فهـل  ) لعملالمنتوج النقدي ل(سلعية 
هي متعسفة؟، وهل هي عادلة؟، بما أن بالقدرة والتأهيل الأولي المتماثل، فاختيارات الأفراد يمكـن  
أن تصل إلى نتائج مختلفة بمصطلح الدخول، ولذا فلا يجب وضع الضريبة ليس على دخل النشـاط  

  .ة أو المؤهلات الفردية فهذه الطريقة لتبيان عدم دقة معيار العدالة الأفقيةولكن على المقدر
المقدرة التكليفية غير متساوية، الضريبة غير "هذا المعيار يمكن أن يفسر بـ: العدالة العمودية  )ج 

، فمعيار العدالة العمودية يفيد في تدقيق الطريقة أن النظام الضريبي يجب أن يحقـق  "متساوية
الأولى : املة الجبائية الغير متساوية لغير المتساوين، الحلول الممكنة مرتبطة بفرضـيتين هذه المع
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ففرضية المنفعة ". التضحية المتساوية"تخص تطور المنفعة حسب دالة الدخل، والأخرى مفهوم 
الحدية المتناقصة للدخل تتضمن أن الضريبة تتصاعد أكثر من نسبة الدخل حتى تضمن المساواة 

ضحية، أي أنها يجب أن تكون متصاعدة لأن الزيادة في الرفاهية المتأتية من كل وحـدة  في الت
إضافية للدخل متناقصة ومن الصحيح طلب نسبة أكثر ارتفاعا من دخله للمكلـف الأكثـر   

نفـس  : تفضيلا، وهناك مبرر آخر أكثر قربا من التصاعدية وهو مؤسس على سلم الحاجيات
من الأكثر تفضيلا والأكثر حرمانـا تـذهب إلى الأول فتسـبب    النسبة من الدخل المقتطعة 

انخفاض في الادخار أو تناقص في استهلاك السلع الأقل ضرورية للثاني، فالمقاربـة الليبراليـة   
الراديكالية ترفض هذا التبرير للتصاعدية بحجة أنه من المستحيل مقارنة خسائر المنفعـة الـتي   

 .يحملها الأفراد المختلفين

الفرضيات المتبناة، الضريبة يمكن أن تكون ضريبة نسـبية أو ضـريبة تصـاعدية،    فحسب 
فالاختيار بين مختلف هذه القواعد أي اختيار بعض العدالة الجبائية لا يحل عن طريق النظـري  
ولكن يتعلق بالسياسة، أي الإجراء السياسي الذي سيمنح الإجراء الاجتماعي للمنافع الفردية 

) سـري ومفـروض  (ضحية هو مفهوم معقد ويصعب فهمه فبالنسبة للبعض فالمساواة في الت
وللبعض الآخر تكون المبدأ الأساسي للجباية المتساوية وتجعل من التصاعدية شرطا للعدالـة،  
فالنظرية الاقتصادية للضريبة المثلى تبقى بسيطة بالنسبة للحقيقة هذه النقائص لا تسـمح إذا  

ثل أو الإصلاح الجبائي الأمثل، فالدراسات الميدانية والتحكـيم  باستنتاج النظام الضريبي الأم
السياسي يكملها بالضرورة لأن أي معيار لا يمكن أن يكون معزولا خاصة إذا تم الأخـذ في  
الحسبان لمثل هذه التأثيرات الغير محرضة للتصاعدية و التي تقود إلى النظر للمصلحة العامة،ليس 

دالة والفعالية الاقتصادية، فالتحديات الـتي يجـب أن ترفعهـا    بالتفرقة ولكن سوية معا للع
  .السياسات الجبائية في السنوات القادمة تقود الحكومات إلى القيام بالتحكيم المستمر

  :فعالية السياسة الجبائية/ ثالثا
لقد اختلفت نظرة الاقتصاديين لمفهوم الفعالية الضريبية حول مفهومين أساسيين، فئة ترى أنه   
 غياب الضريبة فالسوق يعمل بصورة صحيحة ويتحقق بذلك التخصيص الأمثل للموارد تبعـا  في

لقانون العرض والطلب، وعليه فالضريبة يجب أن تتفادى قدر الإمكان التأثير على الأسعار ومن ثم 
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  56ص     

ط بمدى تغيير شروط التوازن والتأثير على قرارات الأعوان الاقتصاديين وبالتالي ففعالية الضريبة ترتب
  .حياديتها وأفضل نظام ضريبي هو الذي يمكن من تقليص الاختلالات قدر الإمكان

أما الرأي الآخر فينطلق من فرضية أن شروط المنافسة الكاملة لا يمكن أن تتحقق في الواقع العملي 
ونظام السوق يعاني من إخفاقات كبيرة تمنعه من التخصيص الأمثل للموارد مما يتطلـب تـدخل   

لة عن طريق الضريبة لتصحيح وضبط الاختلالات التي يعرفها السوق، وفي هـذه الحالـة لا   الدو
تكون الضريبة حيادية بل عنصرا فاعلا ومؤثرا في توجيه وتغيير سلوك الأعوان الاقتصاديين وتكون 
بر بذلك فعالية الضريبة مرادفا لعدم حياديتها، فكلما كان تأثيرها يتماشى مع الأهداف المحددة أك

  )1( .كلما كانت درجة فعاليتها أكثر
وعموما فإن فكرة حيادية الضريبة أصبحت تتنافى مع واقع الاختلالات التي لا يستطيع نظام   

السوق معالجتها مما يتطلب وضع سياسة جبائية فعالة تساعد على التخصيص الأمثـل للمـوارد   
  .وتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية

حثين حول تعريف الفعالية الضريبية حيث يرى بعضهم أن الضـريبة  وقد اختلفت آراء البا  
الأكثر فعالية هي التي لا تشوه ولا تغير هيكل الأسعار النسبية و لا تقوم إلا بأثر الدخل وليس أثر 

الضريبة المثلى هـي الضـريبة   "أن  Michel Bouvier ميشال بوفييهالإحلال، ويرى آخرون مثل 
ة حيث أنها تدفع من طرف الجميع ويصعب تجنبها ولها أثـر واضـح إلى   الوحيدة التي تكون عادل

جانب كونها بسيطة وذات مردودية جيدة يمكن تطبيقها بأقل تكلفة وبأقل الإجـراءات وبـإدارة   
  ".ضريبية بسيطة ووعاء وحيد

لة الفعالية الضريبية تتحقق بالتوفيق بين العدا"فيرى أن  Bernard Salanieبرنارد سالاني أما   
، كما ظهرت أفكار أخرى لتحديد المعدل الأمثل للضريبة ودعـت  "الضريبية والفعالية الاقتصادية

 Robertروبرت هـال  1995إلى إحلال الضرائب الحالية لضريبة واحدة نسبية وهو ما تبناه سنة 

Hall ألفين روبوشكا وAlvin Robushka   توسيع الأستاذين بجامعة ستانفورد الذين رأيا أن إمكانية
  )2(.%19الوعاء الضريبي مع إلغاء الإعفاءات وتطبيق معدل وحيد يساوي 

يمكن القول أن فعالية السياسة الجبائية ترتبط بفعالية النظام الضريبي الذي يعتبر الترجمة الفنية   
لها، كما أن الضريبة تعتبر وحدة بنائه الأساسية، والنظام الضريبي كغيره من الأنظمة يعتمد علـى  

                                                 
(1) ANNIE VALLEE, Les Systèmes Fiscaux, O.P.Cit, P 77. 

  .164، مرجع سابق، ص قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية  (2)
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ويمكن حصر أهم المداخيل التي تعتمد في . موعة من الأهداف المحددة والتي تكون أساسا لوضعهمج
  :قياس فعالية السياسة الجبائية في المداخيل التالية

ترتبط فعالية السياسة الجبائية تبعا لهذا المدخل بمدى قدرتها على تحقيـق  : مدخل الأهداف  )أ 
وضعت لأجلها، فنسبة تحقيق الأهداف المحـددة تعتـبر   جملة الأهداف المختلفة والمتعددة التي 

المؤشر على مدى فعاليتها، حيث كلما استطاعت السياسة الجبائية المتبعة تحقيق أهداف أكثر 
كلما كانت فعاليتها أكبر، ونشير هنا إلى أن هذه الأهداف تختلف من دولة إلى أخرى تبعـا  

ا أنها قد تختلف في نفس البلد من فتـرة إلى  للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل منها، كم
أخرى وهو ما يجعل فعاليتها نسبية، فقد تكون سياسة جبائية ما فعالة في بلد ما، إلا أنهـا إذا  
اعتمدت في بلد آخر قد لا تكون لها نفس الفعالية المحققة وذلك لاختلاف معطيات الواقـع  

 .الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد

ة النسبية لأهداف السياسة الجبائية وأولوية إحداها عن الآخر تجعل قياس الفعالية إن اختلاف الأهمي
  :تبعا لمدخل الأهداف يأخذ صيغا مختلفة يمكن إدراجها على النحو التالي

بناء على هذا المعيار يتحدد هدف رئيسي للسياسة الجبائية يكـون  : مدخل الهدف السائد -
عداه من الأهداف الأخرى يكون ثانويا، ويكون بذلك  معيارا لقياس الفعالية الجبائية وما

  .الهدف السائد هو الهدف الرسمي المعلن مثل حجم الحصيلة الضريبية المنتظر تحصيلها
كثيرا ما تسعى السياسة الجبائية لتحقيق أكثر مـن هـدف في   : مدخل الأهداف المتعددة -

علـى مختلـف المـتغيرات    وقت واحد وذلك نظرا لما يمكن أن تحدثه الضريبة من تـأثير  
الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذه الحالة لا يمكن قياس الفعالية الجبائية تبعا لهدف واحد بل 
يصبح قياسها مرتبط بمدى ما يستطيع النظام الضريبي تحقيقه من أهداف محددة ومختلفة إلا 

يح إحداها عن أن التناقض ما بين هذه الأهداف يحتم على المشرع وضع أولويات لها وترج
الآخر عند قياس درجة فعالية السياسة الجبائية وذلك تبعا لما يتطلبه الواقـع الاقتصـادي   

 .والاجتماعي السائد

يمكن للسياسة الجبائية أن تتبنى إستراتيجية معينة لترتيب أولوية : مدخل الأهداف المرحلية -
جل وأخـرى متوسـطة               الأهداف المراد تحقيقها تبعا للزمن حيث تحدد أهداف قصيرة الأ
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أو طويلة الأجل، وتقاس فعالية السياسة الجبائية في هذه الحالة تبعا لقدرتها علـى تحقيـق   
 .أهداف كل مرحلة

يعتمد هذا المدخل في قياسه لفعالية السياسة الجبائية على اسـتخدام بعـض   : المدخل المالي  )ب 
 :المؤشرات يمكن ذكرالمؤشرات الكمية وهي كثيرة ومتعددة ومن بين هذه 

  . الفرق بين الإيرادات الضريبية للسنة الحالية والسنة السابقة لها  = معدل نمو الإيرادات الضريبية
  الإيرادات الضريبية للسنة السابقة                                                               

  

  . الضريبية حصيلة الإيرادات=   نسبة تغطية النفقات العامة 
  مجموع النفقات العامة                                              

 

 :يستند هذا المدخل على افتراضين هما: مدخل الموارد  )ج 

  .أن النظام الضريبي هو نظام مفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة -
في ظـل  تتوقف فعالية النظام الضريبي على قدرته في توفير احتياجاته الماديـة والبشـرية    -

المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحيطة به، أي كلما استطاع النظـام تـوفير   
احتياجاته من الموارد المادية والبشرية والأدوات المساعدة للاستخدام الأمثل لهذه المـوارد  
كلما زادت فعاليته واستطاع تحقيق الأهداف المحددة، ورغم أهمية مدخل الموارد في قياس 
فعالية النظام الضريبي إلا أن درجة توافر الموارد المادية والبشرية مسألة نسـبية، كمـا أن   
استخدامها قد يتصف بالقصور وعدم الرشد والذي يرجع لأسباب تنظيمية أو سلوكية أو 

 .بيئية

وعلى هذا فإن فعالية السياسية الجبائية تعبر عن مدى قدرتها على تحقيق أهدافها بشكل متـوازن،  
 .حيث أن الأهداف قد تتعارض فيما بينها

فالهدف المالي للضريبة قد يتعارض مع الهدف الاقتصادي كما قد يتعارض مع الهدف الاجتمـاعي  
لها، وهذا التضارب بين الأهداف يتطلب عند إقرار النظام الضريبي السـعي إلى الموائمـة بـين    

نظام الضريبي وذلك للرفع من درجة فعاليته الأهداف المختلفة للضرائب التي يمكن أن يتكون منها ال
وجعلها مثلى وذلك على اعتبار أن النظام الضريبي هو انعكاس لأهداف السياسة الجبائية المحـددة  
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 :ونتيجة تعارض أهداف النظام الضريبي يتعين على المشرع الضريبي مراعاة للمصالح الثلاثة التاليـة 
)1(    

ة بما توفره الضريبة من أموال تساهم في تغطية نفقاتها تتحقق مصلحة الدول: مصلحة الدولة -
 .المختلفة وبالقدر الذي يساعد على تحقيق سياستها الاقتصادية والاجتماعية

تتحقق مصلحة المكلف من فرض الضريبة بالقدر الذي لا تكـون فيـه   : مصلحة المكلف -
كما تتحقـق مصـلحة    الضريبة عائقا أمام طموحاته والعوائد التي يحققها من استثماراته،

المكلف من خلال ما يوفره فرض الضريبة من مساعدة المكلف على تأدية أعماله عن طريق 
 .حمايته من المنافسة الخارجية

تتحقق مصلحة المجتمع من فرض الضريبة من خلال الآثار الإيجابية الـتي  : مصلحة المجتمع -
سين الخدمات المجانية الـتي  تترتب على فرض الضريبة مثل استخدام حصيلة الضريبة في تح

تقدمها الدولة من شق الطرق وتوفير الإنارة العمومية والتعليم والصحة، أي تحقيق رفاهية 
  .المجتمع بالإضافة إلى الحد من بعض العادات السيئة غير المرغوب فيها في المجتمع

كن من وضـع سياسـة   إن مراعاة التوازن والتوفيق بين المصالح الثلاثة السابقة رغم صعوبته سيم
  .جبائية فعالة ذات آثار إيجابية على مختلف الأطراف

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1) BERNARD SALANIE, Théorie Economique De La Fiscalité, Edition Economica, France, 2002, P 15. 
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  .السياسة الجبائية المثلى: المبحث الرابع
إن تحديد فكرة المثالية في نطاق السياسة الجبائية يعتبر من الأمور النسبية حيث تتوقف علـى    

الجبائية إلى تحقيقها والظـروف   العديد من العوامل والمحددات، مثل الأهداف التي تسعى السياسة
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعمل في إطارها السياسة الجبائية والتي تختلف بدورها مـن  
بلد إلى آخر بل لنفس البلد من فترة زمنية إلى أخرى، ومن ثم فإن السياسة الجبائية في أحد البلدان 

تعد عن المثالية في تحقيقها لهـدف آخـر، كمـا أن    التي تكون مثلى في تحقيقها لهدف معين قد تب
السياسة الجبائية المثلى في بلد ما لتحقيق هدف معين قد لا تكون كذلك بالنسبة لبلد آخـر وفي  
ضوء هذه المعطيات النسبية للسياسة الجبائية المثلى فإنه يستوجب إظهار الظـروف الاقتصـادية   

الجبائية بمكوناتها المختلفة، إذ أن الأهداف الاقتصـادية  والاجتماعية التي تعمل في نطاقها السياسة 
والاجتماعية والسياسية التي تسعى السياسة الجبائية إلى تحقيقها متعددة، فتشـجيع الاسـتثمارات   
وترشيد استخدامها في اتجاه الأنشطة الاقتصادية التي تساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصـادية  

عديد من الأهداف الأخرى مثل تحقيق معدلات تنمية اقتصادية عالية، سوف يتمخض عنه تحقيق ال
  )1( .الخ...تنمية الصادرات الوطنية، تشجيع الإنتاج الوطني البديل للواردات

  .الملامح الأساسية للسياسة الجبائية المثلى: المطلب الأول
ضرائب الدخل، (ا المختلفة إن السياسة الجبائية المثلى تتضمن بالضرورة تحقيق المثالية في أدواته  

  ).ضرائب الثروة، الضرائب الجمركية، ضرائب المبيعات والحوافز الجبائية
  : الملامح الأساسية لضرائب الدخل المثلى/ أولا

  :وتتضمن ما يلي
إن استخدام ضرائب الدخل كأداة من أدوات التوجيه الاقتصادي يستلزم تصـميم هيكـل    )1

ز في أسعار الضريبة، فالتمييز في أسعار الضريبة يعتبر مـن  لتلك الضرائب بما يسمح بالتميي
الأمور الضريبية والحتمية لاستخدام ضرائب الدخل في توجيه الاستثمارات في اتجاه الأنشطة 
الاقتصادية المرغوبة بل وفي اتجاه المناطق التي ترغب الدولة في تنميتها بمعدلات سريعة نسبيا، 

على الأرباح المحققة في الأنشـطة الاقتصـادية والمنـاطق     بحيث يتم تخفيض معدل الضريبة

                                                 
سعيد عبد العزيز علي، دور السياسة الضريبية في تشجيع وترشيد استثمارات القطاع الخاص مع التطبيق على مصر  ) 1(
  .57، ص 1989جامعة الإسكندرية،  -آلية التجارة –
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المرغوبة على أن يصاحب ذلك زيادة معدل الضريبة على الأرباح المتحققـة في الأنشـطة   
 :وسعيا لتحقيق المثالية في ضرائب الدخل يتعين. الاقتصادية والمناطق غير المرغوب في تنميتها

 .خل نطاق الأنشطة الاقتصادية المرغوبةأن يمتد نطاق التمييز في معدل الضريبة دا  )أ 

الاستناد إلى مؤشرات للأرباح النسبية داخل مختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة عنـد    )ب 
التمييز في معدلات ضرائب الدخل، فعدم الاستعانة بمثل هذه المؤشرات سوف يقلل مـن  

 .فاعلية التمييز في معدلات الضريبة أن يحقق أهدافه

ة والفاعلية للمعاملة الجبائية التمييزية في صالح الأرباح المحققة في الأنشـطة  لتحقيق المثالي  )ج 
الاقتصادية التي تساهم بفاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية يستلزم ضرورة توفر مجموعة من 

 :الشروط أهمها

أن يصاحب التخفيض في أسعار الضريبة على أرباح الأنشطة الاقتصادية المرغوبة زيادة في  -
  .معدلات الضريبة على أرباح الأنشطة الاقتصادية غير المرغوبة

أن يكون العبء النسبي لضرائب الدخل قبل تخفيض سـعر الضـريبة كـبيرا نسـبيا                  -
 .مما يجعل من تخفيض الضريبة ميزة ضريبية فعالة

رغوبة يتعين أن يصاحب التخفيض في معدلات الضريبة على أرباح الأنشطة الاقتصادية الم -
 .تغييرا في الأرباح النسبية لصالح تلك الأنشطة

يتعيين أن يشمل التمييز في أسعار ضرائب الدخل أرباح الأنشطة الاقتصـادية المختلفـة    -
 .داخل نفس المنطقة

 .يتعين النظر إلى ضرائب الدخل على أنها محددات قرار الاستثمار وليست القرار الوحيد -
ضرائب الدخل يتعين التمييز في المعاملـة الضـريبية بـين    لتحقيق المزيد من الفاعلية في  -

 .القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع ما ترغب الدولة في تحقيقه من الأهداف
إن اختيار الشكل المناسب من الحوافز الضريبية بما يسمح بتحقيق المثاليـة في السياسـة    -

 .في الدول الناميةالجبائية يعتبر من الأمور الضرورية والحتمية وبصفة خاصة 
  : الملامح الأساسية لضرائب الثروة المثلى/ ثانيا

نظرا لتعدد وتنوع أشكال ضرائب الثروة، من المتوقع أن تختلف السياسة الجبائية باختلاف طبيعـة  
  :الثروة المفروض عليها الضريبة ويمكن التمييز بين الحالات التالية
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دا من الملامح الأساسية التي تحدد الإطار العام يمكن أن نحدد عد: ضرائب التصرف في الثروة )1
 :للسياسة الجبائية المثلى المرتبطة بضرائب التصرف في الثروة ومن أهم هذه الملامح ما يلي

يتعين عدم المغالاة في أسعار ضريبة التركات، ذلك أن ضرائب التركات تعد من الأمور   )أ 
ويحقق العديد من الآثار الإيجابيـة مـن   المرغوب فيها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 

 :أهمها

انخفاض نسبة التهرب الضريبي والابتعاد عن محاولة تجنب دفع الضريبة ومـن ثم زيـادة    •
الحصيلة الفعلية المتوقعة، وما يترتب عليه من زيادة قدرة الدولة في تمويل الخدمات العامة 

  .وخطط التنمية الاقتصادية
ال الوطنية إلى الخارج وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية الحد من تحركات رؤوس الأمو •

 .على التدفق إلى الداخل

فيما يتعلق بالسياسة الجبائية المثلى المرتبطة بضريبة الثروة على القيمة الاقتصـادية فإنـه    •
يتعين تخفيض معدل الضريبة على القيمة الاقتصادية للوحدات الإنتاجية الـتي تمـارس   

الدولة في تشجيعها والعكس، غير أن تطبيق مثل هذه الضرائب أنشطة اقتصادية ترغب 
يحتاج إلى إدارة جبائية على درجة عالية من الكفاءة الفنية والإدارية يصعب توافرهـا في  

 .الدول النامية

  : الملامح الأساسية لسياسة ضريبية مثلى مرتبطة بالصادرات/ ثالثا
المرتبطة بضرائب الصادرات عددا من الملامح الأساسـية  يتعين أن يتوفر في السياسة الجبائية المثلى 

  :التي تم اشتقاقها من خلال تجارب بعض الدول النامية وأهم تلك الملامح ما يلي
أن يصاحب الإعفاء من الضرائب على الصادرات فرض ضريبة أو زيادة معدلها على بعض  )1

تم اسـتخدامها كمـدخلات   المنتجات المصدرة من المواد الخام والمنتجات الوسيطة التي ي
  .إنتاجية في بعض الصناعات الوطنية البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية

يتعين أن تتضمن السياسة الضريبية المثلى المرتبطة بالصادرات معدلات تمييزية للضريبة بمـا   )2
يسمح بزيادة معدلات الضريبة على بعض المنتجات المصدرة تحقيقـا لـبعض الأهـداف    

ادية مثل تصحيح سلوك بعض المستثمرين وتحقيق بعض الوفرات الاقتصادية حينما الاقتص
لا يتسم السلوك الاستثماري الخاص بالرشد الاقتصادي بصفة خاصة داخـل قطاعـات   
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إنتاجية معينة مثل القطاع الزراعي، فقد يحدث رواج اقتصادي مؤقت في الأسواق العالمية 
اندفاع العديد من المنتجين إلى بناء طاقات إنتاجيـة   لبعض المنتجات الزراعية يترتب عليه

جديدة والتوسع فيها دون الأخذ في الحسبان الآثار الاقتصادية المحتملة لزيادة الإنتاج على 
الأسعار في المستقبل، وفي الإنتاج الزراعي بصفة خاصة توجد بعض المنتجات لا تعطـي  

نسبيا حيث تكون مرونة العـرض السـعرية   عائدها إلا بعد مرور فترة زمنية معينة طويلة 
منخفضة ومن ثم قد يظهر الإنتاج في فترة يكون فيها الرواج المؤقت قد اختفى مما يحقـق  

 .خسائر مؤكدة ويمثل تبديدا للموارد الاقتصادية على المستوى الوطني

مـن   يتعين قبل تقرير فرض الضريبة على المنتجات المصدرة أو الإعفاء منها دراسة العديد )3
 :المتغيرات والمحددات الاقتصادية من أهمها

  .مرونة الطلب الخارجي على المنتجات المصدرة ومرونة العرض الداخلي -
 .مرونة عرض بدائل الواردات -

 .درجة المنافسة في الأسواق الخارجية -

يتعين تطوير الإدارة في قطاع التعدين بحيث لا تصبح إجراءات وخطوات التصدير عقبة في  )4
ا هو مستهدف وذلك بوضع نظام إداري نموذجي في قطاع التصدير يسمح بتطبيق تحقيق م

الإدارة الحديثة بحيث يكون هذا الجهاز الإداري منفصلا عن بقية الأجهـزة الإداريـة في   
  .الدولة وما يرتبط بها من بيروقراطية في الأداء

  : الملامح الأساسية لسياسة مثلى مرتبطة بالواردات/ رابعا
على تحليل الآثار الاقتصادية لضرائب الواردات فإنه يمكن تحديد الملامح الأساسية لسياسة  اعتمادا

  :ضريبية مثلى مرتبطة بضرائب الواردات في الملامح التالية
إن استخدام المعدلات التمييزية في نطاق ضريبة الواردات يعتبر من الشـروط الضـرورية    )1

توجيه الاقتصادي، وفي نطاق التمييز في معدلات لاستخدام تلك الضريبة كأداة من أدوات ال
الضريبة وبما يتفق مع ملامح السياسة الجبائية المثلى يتعين أن يتماشى التمييز مع نوعية المنتج 
التي تفرض عليه الضريبة وما إذا كان منتجا نهائيا أو من مستلزمات الإنتاج وعليه فإنه يمكن 

 :التمييز بين الحالات التالية
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انت واردات البلد من المنتجات الكمالية فإن فرض الضريبة وزيادة معدلها هـو  إذا ك  )أ 
القاعدة والإعفاء هو الاستثناء، بل يتعين أن تعامل تلك الواردات معاملة ضريبية قاسية 
نسبيا، وأن يتم التمييز في المعاملة الضريبية بين المنتجات الكمالية التقليدية والمنتجـات  

  )1( .ةالكمالية الترفيهي

يتعين أن يتم تحديد معدلات الضريبة والتمييز في معدلاتها بما يسمح بتحقيق الفاعليـة    )ب 
 :والنجاح لسياسة الحماية وذلك بـ

أن يتم تحديد معدل الحماية للصناعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة بما يتماشى مع مبدأ  -
  .اعات الوطنيةالمزايا النسبية الفعلية والمحتملة التي تتمتع بها الصن

يتعين أن تكون الحماية تمييزية ومتدرجة في اتجاهات عديدة بما يتماشى مع مرونة الجهاز  -
الإنتاجي في الصناعات المختلفة البديلة للواردات وبما يتماشى مع الاختلاف في تكاليف 

يكون  الإنتاج لبدائل الواردات في بلد الأصل ولتحقيق الفاعلية في سياسة الحماية يتعين أن
معدل الضريبة على المنتجات المستوردة كافيا لتغطية الفرق بين تكاليف الإنتاج داخليـا  

 .وخارجيا
أن يتم تحديد معدل الحماية الفعال بما يتماشى مع قدرة الصناعات الوطنية القائمة علـى   -

مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب وبما لا يسمح بإنشاء ضغوط تضخمية داخل الاقتصاد 
 .الوطني قد تقضي على كل مزايا الحماية

يتعين أن تكون الحماية التي تتمتع بها الصناعات الناشئة الوطنية مؤقتة ترتبط بفترة زمنيـة   -
  . معينة يتم تحديدها وفقا للظروف الاقتصادية التي تتمتع بها كل صناعة محلية

  
  
  
 
  

                                                 
ى           إن معيار التفرقة بين المنتجات الكمالية  )1( ة إل ل من طبق ى آخر، ب والضرورية هو معيار نسبي يختلف من مجتمع إل

وم بتصنيف                   ى مجتمع أن يق ين عل م يتع ى أخرى، ومن ث ة إل رة زمني ة من فت نفس الطبق ع، ول أخرى داخل نفس المجتم
  .قتصاديةوتحديد المنتجات التي يمكن اعتبارها آمالية وتلك التي يمكن اعتبارها ضرورية من وجهة نظر التنمية الا
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  .السياسة الجبائية والعدالة الاجتماعية: المطلب الثاني
ن النظام الضريبي بأسره هو بمثابة أداة أو آلية من الممكن استخدامها للوصـول إلى مجتمـع   إ  

  .أكثر عدالة
يرى كيثرون أن عدالة توزيع الدخل والثروة هي هدف اجتماعي يجب  :العدالة كهدف اجتماعي

التي تتبعها  على الحكومة السعي لتحقيقه بواسطة سياستها الجبائية من ناحية، وسياسة الإنفاق العام
من ناحية أخرى، وبوجه عام إن مجرد فكرة وجود فجوة واسعة في التدخل بين الأثرياء المـرفهين  

  )1( .والفقراء المعدمين هي فكرة مرفوضة على أساس كونها غير عادلة
هي بطبيعتها عبارة عن برامج حكومية ) أو البرامج التوزيعية(إن برامج إعادة توزيع الدخل   

نقل بعض المنافع والامتيازات من الأشخاص والطبقات الأكثر رفاهية في المجتمـع إلى   تنطوي على
  :الطبقات الأقل رفاهية ولكن في الواقع هناك دافعين أساسيين

  .إيجاد المزيد من العدالة الجبائية والاجتماعية والعدالة في نمط توزيع الدخل ككل: الدافع الأول
  .لأقل قدرة على كسب الدخل بأنفسهم وتحسين ظروفهم بأنفسهممساعدة أولئك ا: الدافع الثاني

قد توجد في الواقع بعض العوامل التي تدفع الحكومة في بعض الحالات إلى السعي لتحقيـق  
زيادة درجة رفاهية الفقراء من ناحية، وتقليل الفجوة بين دخل الأغنياء ودخل الفقراء من جهـة  

البرامج التوزيعية لا تكون ذات طابع محلي بحت، وإنمـا   ومن المهم أن نشير إلى أن بعض. أخرى
تسعى إلى تحقيق نزيد من العدالة في نمط توزيع الدخل العالمي، ومثل هذه الـبرامج ذات الطـابع   

) الأمم المتحدة(الدولي تكون في الغالب من البرامج التي تنفذها المنظمات الدولية متعددة الأطراف 
  ).مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المانحة(قدمة أو حتى حكومات الدول المت

عند تطبيق مبدأ العدالة أو المفهوم العام للعدالة الضـريبية  : تكافؤ الفرص وتكافؤ النتائج  )أ 
على برامج إعادة توزيع الدخل، فإن أول ما يجب القيام به هو التمييز بين تكافؤ الفـرص  

لبرامج التوزيعية التي تسعى أصلا إلى تحقيق تكافؤ أكـبر في  وتكافؤ النتائج، فهناك بعض ا
لكـن   بعض البرامج الأخرى التي تسعى إلى تحقيق تكافؤ في النتـائج و  الفرص، وهناك 
 المشكلة هي أن

                                                 
ان، شكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب  )1( ز عثم د العزي م، قضايا معاصرة(سعيد عب دار )سياسات، نظ ، ال

  .564، ص 2007الجامعية، الإسكندرية، 
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فالرغبة في تحقيق تكافؤ في الفرص لا تعني السعي  )1(الفرق بينهما لا يكون واضحا دائما، 
ب عادلة أو شبه متساوية من الدخل القومي والثروة، وإنما إلى حصول كل الأفراد على نس

 .مثل هذا المسعى يهدف فقط إلى ضمان حصول الجميع على فرص مبدئية متكافئة

إن عدم تكافؤ النتائج أو مستويات الدخل هو أمر ينشأ : القوانين العادلة والنتائج العادلة  )ب 
ة، وإذا كان هناك اتفاق شبه عام على عن ظروف اجتماعية معينة لا تتسم بالعدالة و التراه

يمكن أن يسهم بفاعلية في تحقيق تكـافؤ في النتـائج   ) القوانين(أن تكافؤ عدالة الفرص  
 ).مستويات الدخل(

فتكافؤ الفرص يتطلب توافر قواعد وقوانين عادلة ونزيهة، وهذا في حد ذاته أمر جيـد إن  
رورة نقل الدخل والمنافع من الأغنياء كان لا ينص صراحة في حد ذاته على إمكانية أو ض

  .إلى الفقراء
  .الخصائص الهيكلية للنظام الضريبي: المطلب الثالث

لتقدير الدور الذي يقوم به النظام الضريبي وإمكانية تحقيقه لوظائفه المختلفة يجب التعـرف  
ئب المكونة على هيكل النظام الضريبي الذي تتحدد طبيعته من خصائص تتحدد وفقا لأنواع الضرا

للنظام الضريبي والمكان الذي تشغله كل ضريبة في هذا النظام، هذه الخصائص عـادة تتحصـل   
  )2( :بالتعرف على

الوزن النسبي لكل من الضرائب على الثروة والضرائب على الدخل، وتكتسب أهميتها في  
 .الزمن التعرف على أثر النظام الضريبي على نمط توزيع الثروة وإمكانية تغييره عبر

الوزن النسبي فيما بين الضرائب على الدخل، الضرائب على الملكيـة العقاريـة، الملكيـة     
الزراعية، ملكية رأس المال من هذه العلاقة يمكن التعريف على العبء الضريبي من زاويـة  

 .علاقات الإنتاج

 .الوزن النسبي للضرائب على الدخل عند الحصول عليه وعند إنفاقه 

                                                 
  .566سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب، مرجع سابق، ص  )1(
دة للنشر، الإسكندرية،    محمد دويدار، مبادئ الاقتص )2( ة الجدي  اد السياسي، الجزء الرابع، الاقتصاد المالي، الدار الجامعي

  .254، ص 2009
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خاصـة السـلع   (يفة الجمركية بالنسبة لأنواع السلع المستوردة والمصـدرة  تركيبة التعر 
 ).الاستهلاكية والسلع الإنتاجية

 .الوزن النسبي للإعفاءات في النظام الضريبي بصورها المختلفة 
الفرق بين ما يسمى الإعفاء المحقق لشخصية الضريبة والإعفاء المسقط لحـق الدولـة في    

 .حصيلة الضريبة
لذي يتقرر بصفة عامة لفترة من فترات النشاط والإعفاء المرتبط بتحقيق هـدف  الإعفاء ا 

 .اقتصادي محدد خلال فترة محددة

  . الوضع الخاص للإعفاءات التي يتمتع بها رأس المال الأجنبي 
  .وظائف النظام الجبائي: المطلب الرابع

  :هذه الوظائف يمكن إجمالها كما يلي
 .إيراد ماليتتمثل في تحقيق : وظيفة مالية  )أ 

والمتمثلة في تصحيح الاختلالات الناجمة عن الأداء الاقتصادي بصـفة  : وظيفة تصحيحية  )ب 
 )1( :تلقائية عبر قوى السوق ويمكننا توضيح نوعين من الاختلالات

الاختلال في نمط استخدام قوى الإنتاج، بترك بعض المناطق أقل تطورا أو بترك قطاعات  -
أو إنتـاج منتجـات أو خـدمات ضـرورية للحيـاة       .هي حيوية للنشاط الاقتصادي

  . الاجتماعية، أو إنتاج منتوجات ضارة بالمجتمع
الاختلال في نتائج هذا النمط و المتمثل في صورة عدم التساوي في توزيع الـدخل بـين    -

 .شرائح المجتمع أو الأداء غير المتوازن عبر الزمن في مستوى النشاط الاقتصادي

التشخيص العلمي لمشكلة التخلف الاقتصادي والاجتمـاعي في  وذلك ب: وظيفة تنموية  )ج 
المجتمع المراد إقرار النظام الضريبي فيه، وابتداء من هذا التشـخيص يمكـن التوصـل إلى    
إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لنصل أخيرا إلى تحديد دور النظام الضريبي في 

ارات التي تحقق أهـداف التنميـة الاقتصـادية    تعبئة الفائض الاقتصادي لتحقيق الاستثم
 .والاجتماعية

                                                 
ة،               )1( دار الجامعي اني، ال انون الضريبي اللبن راءة خاصة للق ام الضريبي مع ق ة الضريبة والنظ دار، في نظري  محمد دوي

  .123، ص 1999الإسكندرية، 
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   .معايير سلامة النظام الضريبي: المطلب الخامس
  :أهم هذه المعايير هي

التي يحققها النظام الضريبي من حيث الغزارة والوقت من أوقات السنة المالية : الحصيلة المالية )1
 )1( .التي تتحقق فيه

الهيكل والفنون الضريبية المستخدمة وما يرتبط بها مـن   من حيث :بساطة النظام الضريبي )2
سهولة نسبية في التعرف عليه واستيعابه بواسطة المكلفين والمسـتثمرين وأشـخاص الإدارة   

 .الضريبية

والتي تنجم عن اعتناق المشرع الضريبي لحلول المشـكلات الفنيـة    :مرونة النظام الضريبي )3
تويات المختلفة للنشاط الاقتصادي مع احتمالات تقلبه والاقتصادية للضرائب تتوافق مع المس

 .عبر الزمن

الذي يتحقق بعدم الإكثار من التعديل في مقومات النظام الضريبي  :استقرار النظام الضريبي )4
 .وهو لا يعني غياب التغيير ويعني في ذات الوقت الحيلولة دون الجمود

تهرب الضريبي وهو يمثل اتجاهـا شـبه   التي يمكن من ال :خلو النظام الضريبي من الثغرات )5
 .مؤكد في المجتمعات الرأسمالية

وتتحدد بقدرتها على تحصيل ما يتعين تحصيله وبأسـاليب قانونيـة    :كفاءة الإدارة الجبائية )6
 .وغير قهرية

أثر النظـام  : كما توجد معايير اجتماعية واقتصادية لتقدير سلامة النظام الضريبي ويتمثل أهمها في
بالنسبة لتوزيع العبء الضريبي بين شرائح المجتمع وفقا للمقدرة التكليفية الحقيقية ابتداء من الضريبي 

توزيع الثروة في المجتمع إلى توزيع الدخول في الاقتصاد الوطني، وفي الاقتصاديات المتخلفة تقـاس  
تمويـل الاسـتثمار   سلامة النظام الضريبي بمعايير عدة أهمها دور النظام الضريبي في تعبئة ما يلزم ل

المحقق للاستخدام الأكفأ للقوى البشرية والمادية ودوره في تحقيق توزيع الدخل الذي يمكـن مـن   
  .التحسين المستمر من معيشة غالبية أفراد المجتمع

  
  

                                                 
  .125، مرجع سابق، ص ...لضريبة والنظام الضريبي مع قراءة خاصة محمد دويدار، في نظرية ا )1(
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  :معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال الميزانية العامة) 02(الجدول رقم 

طبيعة المشكلة 
  الاقتصادية

  لية واجبة الاتباعالحلول الما

  القروض العامة  الإصدار النقدي  النفقات  الضرائب

  كساد
  تضخم

  تخفيضها
  رفعها

  زيادتها 
  تقليلها

  اللجوء إليه
  تجنبه

  تجنبها
  اللجوء إليها

  .194، ص 1987صباح نعوش، الضرائب في الدول العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، : المصدر
الجة الكساد يجب زيادة الطلب الكلي عن طريق تخفيض الضرائب المباشرة يتضح من الجدول أنه لمع

مما يؤدي إلى زيادة الدخول الصافية للأفراد، وتخفيض الضرائب غير المباشرة يؤدي إلى انخفـاض  
الأسعار، وهكذا يرتفع مستوى الاستهلاك الخاص وينتعش النشاط الاقتصادي فتقـل البطالـة،   

لعامة تلجأ الدولة إلى الإصدار النقدي بينما تتجنب القروض العامـة لأن  ولتمويل عجز الميزانية ا
  .ذلك الإجراء يؤدي إلى آثار انكماشية تعمق مشكلة الكساد

ولمعالجة التضخم يجب تطبيق سياسة جبائية انكماشية مـن خـلال فـرض ضـرائب جديـدة                  
ة على الضرائب المباشـرة انخفضـت   أو رفع معدلات الضرائب القديمة، فإذا طبقت هذه السياس

دخول الأفراد، وبالتالي انخفض مستوى استهلاكهم، أما إذا طبقت على الضرائب غير المباشـرة  
ارتفعت الأسعار وبالتالي ينخفض مستوى استهلاكهم، كما تتجنب الدولة الإصدار النقدي لأن 

أ الدولة إلى القـروض العامـة   ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة التضخم، لذلك تلج
  .لتقليل الطلب الكلي
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  :خلاصة واستنتاجات
تعتبر الضريبة من الأدوات الأساسية المعتمدة في الدول المعاصرة، وقد استمدت أهميتها مـن    

توسع مجال دور الدولة، إذ أصبحت أداة تدخلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية مـن حيـث   
والتوجيه، وقد مكنتنا دراسة الضريبة كأداة للسياسة الاقتصادية من الوصول إلى الضبط الاقتصادي 

  :النتائج التالية
أن السياسة الجبائية ينظر إليها على أنها مجموعة متكاملة من البرامج وليست مجموعة متناثرة  )1

من الإجراءات، وبالتالي فإن المفهوم الصحيح يسمح بوضع وتصميم مكونـات السياسـة   
  .ائية في ضوء علاقات التناسق والترابط بين أجزائهاالجب

إن بعث سياسة جبائية معينة ضمن السياسات الاقتصادية الأخرى من أجل التـأثير علـى    )2
مجريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تركها من غير متابعة ومراقبة لذا يجب تقييم 

 .د الانحرافاتوتعديل السياسة الجبائية عند الضرورة بعد تحدي

تعتبر السياسة الجبائية أداة تأثير فعالة على الواقع الاقتصادي من خلال قدرتها على تصحيح  )3
الاختلالات، كما أنها أداة تأثير فعالة على الواقع الاجتماعي لقدرتها علـى التقلـيص في   

 .درجات التفاوت بين مختلف الشرائح

ها من الواقع الاقتصادي أين يمكن معاينة كل أن القرارات الجبائية يجب أن تستمد مصداقيت )4
المتغيرات وظروف تطورها مما يسمح بتطبيق الطرح النظري وهذا بعد تعديله إن وجـدت  

 .هناك دواعي لذلك

النظام الضريبي الفعال يقتضي التوافق مع البيئة التي يطبق فيها بما يحتويـه مـن تراكيـب     )5
قيم وأنماط ثقافية، إذ أن تحقق ذلك يجعل المجتمـع  اقتصادية ونفسية واجتماعية وبما فيها من 

  . يقبل مضمون النظام الضريبي ويعمل على تحقيقه

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الـــثـــانـي
ق الانـــدمـــاج طــر

  الاقــتـــصــادي
للـــســيــــاســة 
 الجــبـــائــــيـــة
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  :مقدمة 

تؤدي السياسة الجبائية دورا هاما في مجال تحقيق وتنفيذ أهداف السياسة الماليـة علـى مختلـف    
الجبائي من الوجهة الاقتصادية تواجهه المستويات مع الأخذ بعين الاعتبار أن تحديد آثار الاقتطاع 

صعوبات تحليلية جمة بعد تزايد الدور التدخلي للدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والسياسة 
الجبائية باعتبارها شكلا من أشكال السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الدولـة يجـب إعـداد    

ري والتطبيقي لضمان انسجامها واسـتقرارها،  هندستها على أسس وقواعد علمية في جانبها النظ
ويهدف الاندماج الاقتصادي للسياسة الجبائية إلى تعديل المتغيرات الجبائية قصد جعلـها أكثـر   
مطابقة لمعطيات النشاط الاقتصادي ذو الطبيعة المهيمنة، وما يمكن ملاحظته هـو أن الانـدماج   

وضعف القطاع الاقتصادي الخـاص بتـدخل    الاقتصادي للسياسة الجبائية يهدف إلى تغطية عجز
القطاع الاقتصادي العمومي، ولإعطاء السياسة الجبائية بعدا استراتيجيا يجب إعـداد انـدماجها   

بحيث تتعامل مع مستجدات الظرف الاقتصادي والاجتماعي دون إحداث اختلالات  يالاقتصاد
ط أهمية السياسة الجبائية بمدى اتساع على مستوى السياسة الاقتصادية العامة، وفي هذا السياق ترتب

الدور الذي تؤديه الضرائب في مختلف المجالات، ولقد أدى تطور دور الدولة في الحياة الاقتصـادية  
 فإلى تطور دور الضريبة وتعدد أهدافها، حيث أصبحت تستخدم من طرف الدولة لتحقيق أهدا

  .النظام الاقتصادي
  :التاليةسوف نتناول في هذا الفصل العناصر 

  .مؤشرات الاندماج في الاقتصادي العالمي -
 .الاندماج الاقتصادي للسياسة الجبائية عن طريق التكيف -

 .الاندماج الاقتصادي للسياسة الجبائية عن طريق التدخل -

  .          الاندماج الاقتصادي للسياسة الجبائية عن طريق الانسجام -
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  .تصاد العالميمؤشرات الاندماج في الاق: المبحث الأول

إن أهم خصائص النظام الاقتصادي العالمي الجديد هو ظهور ملامح هيكلية جديدة لتقسيمات 
الدول داخل هذا النظام، إذ لم يعد هناك دول متقدمة ونامية أو غنية وفقيرة، بل أصبحت الهيكلة 

الاندماج الجديدة تستوعب تقسيمات وتكوينات أخرى حسب عدد من المعايير المختلفة كدرجة 
في الاقتصاد العالمي مثلا أو مستوى التطور أو معدل النمو، وانطلاقا من شمولية هذا النظرة فـإن  
التصنيف الأكثر تداولا خصوصا على مستوى الهيئات العالمية هو تقسيم بلدان العالم إلى ثـلاث  

  :مجموعات رئيسية
الصناعية الرئيسية وبلدان الاتحـاد  مجموعة البلدان المتقدمة والتي تنقسم بدورها إلى البلدان  

 .الأوروبي

  .مجموعة البلدان المتقدمة الأخرى كأستراليا وسويسرا 
مجموعة الدول الانتقالية وتسمى كذلك بلدان التحول الاقتصادي، حيث من أبرز خصائص  

هذه المجموعة أنها تمر بمرحلة انتقالية تتحول خلالها من النظام الموجه مركزيـا إلى النظـام   
القائم على اقتصاد السوق، وكما تختلف تقسيمات البلدان ما بين دول ناميـة وأخـرى   
انتقالية وما بين مجموعاتها الفرعية، تختلف كذلك درجة اندماجها في الاقتصـاد العـالمي،   
وسنتعرض إلى مؤشرات الاندماج ثم إلى محاولة تحديد أسباب اندماج الـدول الناميـة في   

  .  الاقتصاد العالمي
  .خصائص وملامح النظام الاقتصادي العالمي الجديد: لمطلب الأولا

ابتداء من نهاية الستينات وبداية السبعينات بدأت إرهاصات النظام العـالمي في الاقتصـاد   
تشهد ولادة نظام اقتصادي عالمي جديد يهدف عمليا إلى توحيد أجزاء الاقتصاد العالمي، ويقـوم  

عتماد المتبادل بفعل اتفاقيات تحرير التجارة العالمية والتحول لآليات هذا النظام على تزايد درجة الا
السوق وتعميق الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي جعلت من العالم قرية عالمية متنافسة الأطراف 
تختفي فيها الحدود السياسية للدول القومية ويتفق في إطارهـا الفـاعلون الرئيسـيون مـن دول     

دية ومنظمات دولية وشركات متعددة الجنسيات على قواعد السلوك لإنشاء أنماط وتكتلات اقتصا
جديدة من تقسيم العمل الدولي، وتكوين أشكال جديدة للعلاقات الاقتصادية العالمية بين الأطراف 
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بر من لاتجاه نحو عولمة الاقتصاد العالمي والذي يعتدة ااو وبالتالي زيالرئيسية المكونة له وبالتالي زيادة 
  .)1(أهم خصائص النظام الاقتصادي العالمي الجديد

  :شكل النظام الجديد )1
إن انسحاب الدول الاشتراكية من التوازن الثنائي القطبية أدى إلى مواجهة العـالم الأول بالعـالم   
الثالث مباشرة بسبب غياب العالم الثاني، أي العالم الاشتراكي المنكفئ على ذاتـه والطـامح إلى   

لاقته بالغرب الصناعي التكنولوجي ومواجهة العالم الرأسمالي الصناعي المتطـور بالعـالم   تطوير ع
الثالث مباشرة والتي أخذت طابعا خاصا من خلال مقولة سقوط النظام الاقتصادي العالمي القديم 

فسة وبروز العديد من المستجدات العالمية كالصعود المفاجئ للقوى الاقتصادية الكبرى الجديدة المنا
للزعامة العالمية للولايات المتحدة الأمريكية وتزايد حدة الصراعات التجارية والاقتصادية العالميـة  
والتي أخذت محل الصراعات السياسية الإقليمية وتنامي حضور التكتلات التجارية والاقتصادية في 

م القـديم، ويمكـن   العالم كبديل للتكتلات السياسية والعسكرية والتي كانت من أهم معالم النظا
  :تلخيص ذلك في الجدول التالي

  .مقارنة بين النظام العالمي القديم والجديد): 03(الجدول رقم 
  النظام العالمي الجديد النظام العالمي القديم الأنماط السائدة

  جنوب/ شمال   غرب/ شرق   نمط الانقسامات
  تكتلات تجارية  تكتلات عسكرية  نمط التكتلات
  صراعات تجارية اقتصادية سياسية/ صراعات إيديولوجية  نمو الصراعات

  تسويات  صراعات  نمط التفاعلات السياسية
  نزع التسلح  سباق نحو التسلح  نمط التفاعلات العسكرية

 أحادي وربما تعددي الأقطاب  ثنائي الأقطاب  نمط الأقطاب
  ديمقراطية  شمولية/ سلطوية   نمط الحكومات

من النمو والتنمية إلى العولمة والغات، رؤية جديدة لنظام اقتصادي : البني كميل حبيب، حازم: المصدر
  .323، ص 2000، طرابلس لبنان، -المؤسسة الحديثة للكتاب-عالمي جديد 

                                                 
ة              )1( ر، رسالة ماجستير، آلي ى القطاع الخاص في الجزائ المي وانعكاساته عل دماج في الاقتصاد الع رام، الان مياسي إآ

  . 13، ص 2008العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  :الديناميكية )2
فالنظام الاقتصادي الحالي ومنذ بداية التسعينات دخل مرحلة التكوين والتشكيل، كمـا أن  

دد، إذ أنه يستخدم أدوات وأساليب جديدة لتغطية غاياتـه  خصائص ملامحه بدأت تظهر وتتج
وأهدافه ومصالحه تماشيا مع مرحلة التطور التي بلغها والتغيرات العالمية التي حدثت والآليـات  
الجديدة التي نشأت، ولذلك فالخاصية الديناميكية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد تتأكد يوما 

موازين القوى الاقتصادية القائم على أساسـها في المسـتقبل،    بعد يوم، في ظل إمكانية تبدل
ووجود أكثر من احتمال لما سيكون عليه النظام الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين، 
فالبعض يطرح احتمال القطب الواحد والبعض هيكلة النظام الاقتصادي العالمي فقط، فكل هذه 

ام الاقتصادي العالمي الجديد سيظل يتصف بالديناميكية لفترة العناصر وغيرها تدل على أن النظ
  .ليست بالقصيرة

 :أحادية القطبية إلى تعددية الأقطاب من القطبية الثنائية إلى )3

يختلف النظام الاقتصادي العالمي لبداية التسعينات، عما كان سائدا من أوضـاع اقتصـادية   
شيوعية وأصبح هناك نوع من الانفراد بالقمـة  دولية سابقة لهذا التاريخ حيث انهارت القوى ال

القطبية الواحدة، بوجود دولة مسيطرة على الأوضاع الاقتصادية العالمية أي سـيادة آليـات   
السوق والحرية الاقتصادية، إلا أن الانفراد بالقمة القطبية الواحدة لا يعني عدم وجود صـراع  

ث أقطاب مسيطرة ومسيرة للاقتصـاد  على تلك القمة من الدول الرأسمالية، حيث ظهرت ثلا
: القطـب الأول ( العالمي وموجهة إياه نحو ما يتناسب مع مصالحها الاقتصـادية والسياسـية  

، وبمـيلاد   )الاتحاد الأوروبي: اليابان، القطب الثالث: الولايات المتحدة الأمريكية، القطب الثاني
ث أن النظام الاقتصادي العـالمي  الأقطاب الثلاث يكون العالم قد طوى صفحة الأحادية، حي

الجديد يأخذ الشكل الهرمي فيما يتعلق بترتيب مراكز القوى الاقتصادية الثلاث، ويسمح بـأن  
تتوحد فيما بينها، بحيث تغلب على علاقاتها عوامل التجانس والاعتماد المتبادل على عوامـل  

  .  التنافر وقبول مبدأ الصراع فيما بينها
 :قتصادي المتبادلتزايد الاعتماد الا )4

إن تحرير التجارة الدولية وتزايد حرية انتقال رؤوس الأموال مع وجود الثـورة التكنولوجيـة   
والمعلوماتية، قد ساعد بشكل كبير على الترابط بين أجزاء العالم وتأكيد عالمية الأسواق، حيث 
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بين الدول والقارات  يتجه النظام الاقتصادي العالمي الجديد في ذلك إلى إسقاط حاجز المسافات
مع ما يعنيه من تزايد احتمالات وإمكانيات التأثير المتبادلين بين دول العالم المختلفة، وأدى هذا 
التشابك بين البلاد المتاجرة إلى إنشاء علاقة بين كل بلد وآخر وبين مجموعة وأخرى من البلاد، 

طرفين على الآخر حيث يكون كلاهما فالاعتماد الاقتصادي المتبادل يعني وجود تأثير من كلا ال
متبوعا وتابعا في نفس الوقت، وقد أدى تعميق الاعتماد المتبادل بين الـدول والاقتصـاديات   
الوطنية إلى تعميق المبادلات التجارية من خلال سرعة وسهولة تحرك السلع ورؤوس الأموال عبر 

وقد . ة الكثير من الحواجز الجمركيةالحدود مع الترعة إلى توحيد الأسواق المالية خاصة مع إزال
ترتب عن زيادة درجة الاعتماد الاقتصادي المتبادل ظهور آثار أصبحت من السمات الأساسية 
للنظام الاقتصادي العالمي الجديد كزيادة درجة التنافسية في الاقتصاد العالمي زيادة كبيرة، ولعل 

اقتصادية عملاقة تمثل نوعا من التأمين ضد  الاتجاه نحو الإقليمية الذي انعكس على قيام تكتلات
  )1( .المنافسة الدولية المتزايدة

 :وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي )5

فالنظام الاقتصادي العالمي يتسم بوجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، وقد ظهـر  
كانت قدرتها الذاتية  ذلك في طبيعة المنتج الصناعي، حيث لم يعد بإمكان دولة واحدة مهما

أن تستقل بمفردها لهذا المنتج، وإنما أصبح من الشائع اليوم أن نجد العديد مـن المنتجـات   
الصناعية مثل السيارات والأجهزة الكهربائية يتم تجميعها في أكثر من دولة بحيث تقوم كل 

لشركات واحدة منها بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط، ويرجع ذلك إلى تعاظم دور ا
المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى حدوث الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والاتصالات، ومن 
هنا ظهرت أنماط جديدة لتقسيم العمل لم تكن معروفة من قبل، ومن أهمها ظهور تقسـيم  
العمل بين البلاد المختلفة في نفس السلعة، بل أصبح من المألوف أن يتجزأ إنتـاج السـلعة   

دة بين عدد من البلاد بحيث يتخصص كل بلد في جزء أو أكثر منها وهو ما يعـرف  الواح
بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة، و بالتالي أصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخـذ  
من منظور عالمي ووفقا لاعتبارات الرشاد الاقتصادي فيما يتعلق بالتكلفة والعائـد، وقـد   

ثير من الدول النامية فرصة لاختراق السوق العالمية في الكثير مـن  أصبح من الممكن أمام الك

                                                 
  .16الاقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، مرجع سابق، ص مياسي إآرام، الاندماج في  )1(
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، حيث تتيح الأنماط الجديدة لتقسيم العمل الدولي لتلك الدول اكتساب مزايـا  )1(المنتجات
 . تنافسية، ولعل تجربة النمو الأسيوية في جنوب شرق آسيا شاهد على ذلك

 :ولوجياالثورة العلمية في المعلومات والاتصالات والتكن )6
يتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بوجود ثورة علميـة في المعلومـات والاتصـالات    
والمواصلات والتكنولوجيا كثيفة المعرفة، وهذا ما أدى بأغلب الدول المتقدمة إلى الاستثمار 
أكثر في هذا المجال، وتخصيص نسب معتبرة من إجمالي الإنفاق على البحث العلمي لتطويره، 

 8200ث عرفت على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها إنشاء ما معدلـه  حي
، والتي أنشأت مـا  1998و 1992شركة لتكنولوجيات المعلومات سنويا في الفترة ما بين 

ولقد أدى التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومـات  . وظيفة 380000مجموعه 
على مستوى العالم، كما ساعدت أجهزة الكمبيوتر وشـبكة   إلى اندماج وتكامل الأسواق

الإنترنت على التغلب على الحواجز المكانية و الزمانية بين الأسـواق الوطنيـة المختلفـة،    
وانخفضت تكلفة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى مستويات واضحة، وقد أصبح مـن  

ة وغير المالية في العالم والمقارنة بينها، الممكن معرفة حركة الأسعار في عشرات الأسواق المالي
  )2( .واتخاذ القرارات المناسبة لعمليات البيع والشراء وإنجاز المعاملات بسرعة

كل هذه الآثار الناتجة عن الثورة التكنولوجية بما تتضمنه من ثورة اتصـالات ومواصـلات   
 يتميز بها النظام الاقتصادي ومعلومات أدت إلى تعميق عالمية الاقتصاد أو خاصية العولمة التي

العالمي الجديد، فالعالمية لم تعد تسمح بترك أي بقعة في العالم معزولة عن السياق العـالمي،  
ولكن تعمل على تكريس التوحد على كافة المستويات الإنتاجية والتمويلية والتكنولوجيـة  

 .والتسويقية والإدارية
 )3( :رونيةتزايد المعاملات الخاصة بالتجارة الإلكت )7

لقد توسعت التجارة الإلكترونية كثيرا حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومـات  
نفسها جنبا إلى جنب مع السلع والخدمات، وأصبح السوق الإلكتروني يتواصل فيه البائعون 
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المنتجات في صيغة افتراضية أو رقمية، كمـا   تقدم فيه الخدمات و المشترون، و والوسطاء و
   يدفع

ثمنها بالنقود الإلكترونية، وأصبحت تتميز بمجموعة من الخصائص التي تعمل على استخدام 
تكنولوجيا المعلومات بهدف رفع الكفاءة وخفض التكاليف، وبهدف تحقيق الفاعليـة مـن   
خلال توسيع الأسواق، وبالتالي تعميق العولمة الاقتصادية من خلال الاسـتجابة السـريعة   

ت السوق العالمي من خلال التفاعل المثمر والمتزايد بين قـوى العـرض   والواسعة لاحتياجا
والطلب إلكترونيا، وقد تطور حجم التجارة الإلكترونية تطورا هائلا ومتسارعا منذ منتصف 

، فطبقا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  )20(التسعينات من القرن العشرين 
إلى ثلاثة  1996يمة المعاملات الاقتصادية والتجارية الالكترونية عام بلغ إجمالي ق) الأونكتاد(
أربعـة  ) 74(، ثم إلى 1997اثنان وعشرون مليار عام ) 22(مليارات دولار، ثم إلى ) 03(

مئة وثمانين مليار ) 180(إلى حوالي  1999، ووصلت عام 1998وسبعين مليار دولار عام 
مليار  717وصلت إلى  2001ار دولار، وفي عام ملي 377إلى  2000دولار، ووصلت عام 

مليار دولار، وقد بلغ حجـم التجـارة    1234قد بلغت  2002دولار، بينما نجدها عام 
من الاقتصـاد العـالمي،    %15، أي ما نسبته 2004تريليون دولار سنة  2.6الالكترونية 

 %11حـين  دولة فقط، في ) 12(منها في اثنتا عشرة  %89، ويتركز 2010سنة  %30و
  .المتبقية تتقاسمها بقية دول العالم

 :تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات )8
لعل من أبرز الخصائص الرئيسية للنظام الاقتصادي العالمي الجديد تلك الخاصـية المتعلقـة   
تتعاظم دور الشركات متعددة الجنسيات، والتي يمكن أن تظهر من خلال قوة التأثير علـى  

ي مع ما يصاحب نشاطها في شكل استثمارات مباشرة من نقل التكنولوجيـا  الاقتصاد العالم
والخبرات التسويقية والإدارية، والتأثير على توجهات الاستثمار الدولي والتجـارة العالميـة   

، )1(إضافة إلى التأثير على النظام النقدي و المالي الدولي وكذا النظـام التجـاري الـدولي   
ات أصبحت المنظم المركزي للأنشطة الاقتصادية في اقتصاد عالمي فالشركات المتعددة الجنسي

يتزايد تكاملا من خلال العولمة الاقتصادية، وما يميز الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى هو 
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ضخامتها التي تقاس بإجمالي إيراداتها المكونة من نشاطاتها المتعددة والمتنوعة، والدافع الرئيسي 
ة الشركات المتعددة الجنسيات في تخفيض هامش المخاطرة والخسارة إلى لهذا التنوع هو رغب

  .أدنى المستويات، وتتوزع نشاطاتها الإنتاجية على مصانع متعددة ودول مختلفة
فهذه الشركات ذات الإمكانيات التمويلية الهائلة تلعب دور القائد في الثورة التكنولوجيـة  

فنا كثيف المعرفة، إذ يوجد تحت تصرفها الآلاف من التي نقلت الفن الإنتاجي إلى أن يصبح 
الباحثين و الخبراء لخدمة أغراض مراكز البحث والتطوير، كما تمتلك مصـارف خاصـة،   
وتستأثر الشركات متعددة الجنسيات بمركز هام ضمن النظام الاقتصادي العـالمي الجديـد   

  :وذلك لتوفرها على مجموعة من الخصائص
، يلحق بها مـا  1996شركة سنة  40.000ريع حيث بلغ عددها انتشارها الواسع والس -

شركة ملحقة  63.000ما يقارب  2000فرعا تابعا وبلغ عددها سنة  250.000يقارب 
  .فرع 690.000بـ 

مـن النـاتج المحلـي     %44شركة متعددة الجنسيات حوالي  500بلغت إيرادات أكبر  -
 .ني الإجمالي العالميمن الناتج الوط %25الإجمالي، كما تستأثر بحوالي 

وهو ما يوضح من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات المتعددة الجنسيات  %80حوالي  -
شركة متعددة الجنسيات وحدها يمثـل   600مركزها في التسويق الدولي، وإن إنتاج أكبر 

 .من القيمة المضافة المولدة في إنتاج السلع عالميا 25%

هب والاحتياطات النقدية الدولية المتوافرة لدى الشركات تجاوزت الأصول السائلة من الذ -
المتعددة الجنسيات حوالي ضعف الاحتياطي الدولي منها، ويدل هذا المؤشر على مقدار تحكم 

 .هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية والاستقرار العالمي

) 4\3(لاثة أربـاع  شركة الأولى تبلغ ضعف الثروة التي يمتلكها ث) 200( إن ثروة مائتي -
فقراء العالم، بل أن بعض الشركات المتعددة الجنسيات تفوق قيمتها المضافة صـافي النـاتج   

 . المحلي لبعض الدول

خلاصة القول أن الشركات المتعددة الجنسيات استطاعت أن تسـتمد مواردهـا الماديـة    
فضل عناصر الإنتاج، ولعل مـن  والبشرية والتقنية من مصادر مختلفة في جميع أنحاء العالم لتختار أ
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الواضح أن هذه المؤشرات وغيرها توضح تماما الدور المتعاظم لهذه الشركات في النظام الاقتصادي 
 . العالمي الجديد

:                       تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في إدارة النظام الاقتصادي العالمي الجديد )9
الخصائص الهامة للنظام الاقتصادي العالمي الجديـد هـو تزايـد دور المؤسسـات     لعل من 

الاقتصادية العالمية عي إدارة وتعميق العولمة، وخاصة بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وتلاشي 
 1995في سـنة    )1(المؤسسات الاقتصادية لهذا المعسكر وإنشاء منظمة التجـارة العالميـة  

يها، وقد وزعت المهام بين الثالوث الاقتصادي الدولي على النحـو  وانضمام معظم الدول إل
  :                                التالي

  . صندوق النقد الدولي مسؤول عن النظام النقدي الدولي -
  .البنك الدولي مسؤول عن النظام المالي -
  .المنظمة العالمية للتجارة مسؤولة عن النظام التجاري الدولي -

النظام الاقتصادي العالمي على تلك المنظمات يعتبر من أهم دعائمه، ويلاحظ على ولعل قيام 
هذه المؤسسات العالمية في العقد الأخير من القرن العشرين أنها تتجـه نحـو إدارة النظـام    
الاقتصادي العالمي من خلال آليات جديدة في إطار التنسيق فيما بينها لضبط إيقاع المنظومة 

فمثلا منظمة التجارة العالمية أصبحت تتعامـل في مجـال إدارة النظـام    . لميةالاقتصادية العا
التجاري الدولي ليس فقط مع السلع القابلة للتجارة الدولية بل أيضا مع تجـارة الخـدمات   
وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والعينية وقوانين وإجراءات الاستثمار المتعلقـة بالتجـارة   

مليات تحرير التجارة الدولية في تلك المجالات، كل ذلك يزيد مـن  الدولية وأعطت مهلة لع
دور منظمة التجارة العالمية في تسيير دفة النظام التجاري الدولي وفق النظـام الاقتصـادي   
العالمي الجديد، وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من خلال ما يقومان بتطبيقـه  

ييف الهيكلي التي شملت الكثير من دول العالم في العقد من برامج الإصلاح الاقتصادي والتك
الأخير من القرن العشرين، وفي نفس السياق يمكن ملاحظة خاصية أخرى متعلقة بتزايد دور 
المؤسسات الاقتصادية العالمية في إدارة النظام الاقتصادي العالمي الجديد وهي اتساع دائـرة  

ي أن الحصول على موارد مالية من إحدى المنظمـتين  المشروطية المرتبطة بالتمويل الدولي، أ
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أصبح يتوقف على تنفيذ اشتراطية المنظمة الأخرى أي لا يمكن الوصول إلى اتفاق مسـاندة  
  .مع الصندوق إلا بعد إجراء تصحيحات هيكلية يتم الاتفاق عليها مع البنك الدولي

 :دظهور ملامح هيكلية جديدة للنظام الاقتصادي العالمي الجدي )10
فحسب النظام الاقتصادي العالمي الجديد أصبح تقسيم الدول لا يخضع للنظام القديم أي وجـود  
دول متقدمة ودول نامية فقط، أو دول غنية وأخرى فقيرة فقط، كما أصبحت الهيكلية الجديـدة  
للنظام الاقتصادي العالمي الجديد تستوعب تقسيمات وتكوينات أخرى خاصة من حيث مستوى 

  :ومعدل النمو كما يليالتطور 
مجموعة الدول الأعلى تطورا وهي على وجه التحديد الولايا المتحدة وأوروبـا الغربيـة    -

  .وهي البلدان الأعلى دخلا) اليابان(وشمال شرق آسيا 
البلدان النامية والساعية على طريق النمو وتشمل البلدان الحديثة التصنيع في شرق آسـيا   -

 .دول أمريكا اللاتينية وهي من فئة الدخل المتوسط في العالم وبعض) بالإضافة إلى الصين(
البلدان المتخلفة اقتصاديا وهي البلدان الأقل نموا وهي تقع ضمن الشريحة الدنيا من فئـة   -

 .الدخل الأوسط والشريحة العليا من فئة الدخل المنخفض
 :البلاد المتأخرة اقتصاديا وتنقسم من ناحيتها إلى قسمين -

  .نموا وتقع تقريبا ضمن الشريحة الوسطى من الفئة المنخفضة الدخل أقل البلاد •
وفي أدنى القاع يوجد القسم الذي نسميه أقل البلاد الأقل نموا وهي الشريحة الدنيا من فئـة   •

 .منخفضة الدخل وتشمل الأجزاء الأشد فقرا في العالم الثالث
  .خصائص العولمة الاقتصادية) 01(الشكل رقم 
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  .الاندماج الاقتصادي ومدلوله: المطلب الثاني
والتي ) Intégration Economique(هناك اختلاف بين العديد من المفكرين حول ترجمة عبارة 

في كتابـه  )1("د الغنـدور أحم"، وهو ما ذهب إليه "الاندماج الاقتصادي"تعني في المدلول اللغوي 
والذي " التكامل"، بينما تعبر أغلب المراجع المترجمة لهذا المدلول بـ"الاندماج الاقتصادي العربي"

، وحجتها في ذلك أن مصطلح الاندماج "التتام"أو " Complémentarité"يعني في اللغة الفرنسية 
 أو أكثر، إلا أنها في الجانب الآخر الاقتصادي يستخدم للدلالة على ظاهرة الاندماج بين مشروعين

تستخدم مصطلح التكامل لشيوعه وليس لمدلوله، كما أنه لا يوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشـأن  
مدلول الاندماج الاقتصادي ويعود هذا الاختلاف بشكل عام إلى التباين في وجهات النظـر وإلى  

 الدول المختلفة وإلى التطورات التي أفرزها درجة ونوعية الأشكال التي يكون عليها هذا المقترح بين
  .نظام العولمة

 :مفهوم الاندماج الاقتصادي )1
اتفاق بين مجموعـة  «إلى الاندماج الاقتصادي على أنه  Van Meerhaeghe".فان مرهاي"ينظر 

من الدول على تحرير حركة السلع ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى خلق عملة موحـدة وميزانيـة   
ل الأعضاء، كما يرى أن تحقيق الوحدة الاقتصادية مرهون بتحقيق الوحدة السياسية، موحدة للدو

   )2(.»حيث تكون الحوافز السياسية أقوى من الحوافز الاقتصادية
مفهوم الاندماج الاقتصادي «فيرى أن " Tinbergen -تينبرجن"أما المفكر الاقتصادي الهولندي 

الدول باعتبارها وسيلة لتحقيق عامل تسـاوي عناصـر   يكمن في تحرير التجارة بين مجموعة من 
سيادة المنافسة الكاملة، غياب عنصر : الإنتاج في ظل مجموعة من الشروط يؤكد على تحقيقها وهي

  )3(.»نفقات النقل، تشابه أنماط الطلب العالمي
مـع  ذلك الفعل الذي تتج«فقد عرف الاندماج الاقتصادي على أنه " F.Pirroux. بيرو. ف"أما 

  .»عناصره من أجل تشكيل الكل، أو هو الفعل الذي ينمي الانسجام للتشكيل الموجود من قبل

                                                 
  . 8، ص 1970أحمد الغندور، الاندماج الاقتصادي العربي، معهد البحوث والدراسات العربية،  )1(
رة  بن عزوز محمد، الاقتصاد الجزائري وإشكالية الاندماج الاقتصادي والإقليمي في ظل البحث  )2( عن البدائل المتاحة للفت
  . 4، ص 2010، 3، أطروحة دآتوراه، جامعة الجزائر)1990-2007(
دماج الاقتصادي         )3( ري وإشكالية الان د، الاقتصاد الجزائ اتم،        ...بن عزوز محم ، مرجع سابق نقلا عن سامي عفيف ح
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فكرة الاندماج الاقتصادي «فيرى أن ) Fritz Machlup) "1977. فريتز ماشلوب"أما بالنسبة لـ
، »التام تنطوي على الإفادة الفعلية من كل الفرص الممكنة التي يتيحها التقسيم الكـفء للعمـل  

في نطاق أية منطقة مندمجة يتم استخدام عوامل الإنتاج والسلع كما يتم تبادلها على «يضيف أنه و
أساس حساب الكفاءة الاقتصادية البحتة وبصفة أكثر تحديدا بدون تمييز أو تحيز متعلقين بالمكـان  

  )1(.»الجغرافي الذي نشأت فيه هذه السلع
اج الاقتصادي من طرف الاقتصاديين، ويمكن وتتباين وجهات النظر حول شكل ومضمون الاندم

  : أن نجملها فيما يلي
 : الاندماج الاقتصادي كحالة عملية  )أ 

عملية إلغاء تام للحـواجز  «الاندماج الاقتصادي بأنه ) B. Balassa) "1960-بالاسا. ب"عرف 
ة الأهمية ، حيث أن هذا التعريف يثير نقطتين في غاي»الجمركية بين وحدات اقتصادية قومية مختلفة

  :كون أنه
بمعنى أنـه يتضـمن   ) Processus(يجب النظر إلى الاندماج الاقتصادي على أنه عملية  -

الإجراءات الرامية إلى إلغاء أو إزالة التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنمية إلى دول ذات 
  .قوميات مختلفة

بحيث يشير ) State Of Affaire(كما يجب النظر إلى الاندماج الاقتصادي على أنه حالة  -
 .إلى اختفاء كافة صور التفرقة بين الاقتصاديات القومية

الاندماج الاقتصادي هو الحالة التي تصبح فيهـا  «فيرى أن " Holzman-هولزمان"أما الاقتصادي 
  )2(.»أسعار السلع وعناصر الإنتاج متساوية بين دولتين

 : الاندماج الاقتصادي كعملية  )ب 

الاندماج عملية في اتجاه الاتحـاد الاقتصـادي   «أن " J.Pinder -بيندر. ج"في هذا الإطار يرى 
بغرض إزالة التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى الدول الأعضاء في التكتل بالإضـافة إلى  

  .»إنشاء وتطبيق سياسات مشتركة

                                                 
بن عزوز محمد، الاقتصاد الجزائري وإشكالية الاندماج الاقتصادي والإقليمي في ظل البحث عن البدائل المتاحة،  )1(

 Fritz Machlup, a history of thought ou economic integration, Ed: economyمرجع سابق نقلا عن 
integration, London, 1977, p 12..  

دائل المتاحة،               )2( دماج الاقتصادي والإقليمي في ظل البحث عن الب ري وإشكالية الان د، الاقتصاد الجزائ بن عزوز محم
  ..F. Holzman, International Trade Under Communisme, New York, 1976, P 59نفس المرجع نقلا عن 
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ملية الاقتصادية لاندماج الاقتصادي يمثل الع«فيرى أن " Gonard Myrdal -جونار ميردال"أما 
والاجتماعية التي بموجبها تزال جميع الحواجز بين الوحدات المختلفة وتؤدي إلى تحقيق تكـافؤ  
الفرص أمام جميع عناصر الإنتاج، وعليه فهو ينصح الدول النامية بفتح أسواقها وإزالة الحـواجز  

تقليدية مـع وجـوب   والقيود على صادرات هذه الأخيرة ويعطى لها الحق في حماية صناعاتها ال
  )1(.»التنسيق والتجانس في السياسات الاقتصادية فيما بينها لتحقيق الاندماج الاقتصادي

 :الاندماج الاقتصادي كوسيلة  )ج 
لاندماج الاقتصادي وسيلة للحصول على أعلى كفـاءة  «أن " P. Robson -روبسن. ب"يرى 

لسلع وعناصر الإنتاج واختفاء كافة من استخدام الموارد، وأن الاندماج العام يعني حرية تحرك ا
  .»صور التمييز

الاندماج الاقتصادي وسيلة من وسائل زيادة «فيرى أن " M. Jovanovie -جوفانوفي. م"أما 
  .»الرفاهية

عمل إرادي من قبـل  «فقد عرف الاندماج الاقتصادي على أنه " أحمد الغندور"أما الاقتصادي 
الحواجز والقيود على المعاملات التجارية وانتقالات عوامل دولتين أو أكثر يقوم على إزالة كافة 

الإنتاج فيما بينها، كما أنه يتضمن تنسيق السياسات الاقتصادية وإيجاد نوع من تقسيم العمـل  
  .»بين الدول الأعضاء بهدف زيادة الإنتاجية عامة،مع وجود فرص متكافئة لكل دولة عضو

الفكر الاقتصادي من خلال هذه التعاريف تبرز أهميـة  فإذا كانت الإسهامات التي قدمها رجال 
الاندماج الاقتصادي في حد ذاته، باعتباره وسيلة وليس هدفا، بحثا عن شروط التنميـة ضـمن   
مجموعة اقتصادية موحدة فإن انتشار ظاهرة الاندماج الاقتصادي في مناطق متعددة من العـالم  

تصادي من الوصول إلى صيغة موحدة تلقى قبولا باعتباره حلا وسطا، لم تمكن رجال الفكر الاق
عاما لدى المهتمين بالفكر الاندماجي، ويعود هذا التعقيد إلى التباين في الطروحات النظرية التي 
تترجم الأشكال والآليات والأهداف التي تتوخاها عملية الاندماج الاقتصادي من جهة، ومـا  

  .تى أشكالها من جهة أخرىتقدمه الصيغ الموجودة على أرض  الواقع في ش
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  :وعليه يمكن تقديم التعريف التالي
الاندماج الاقتصادي هو توافق جماعي نحو التكتل والتعاون بين كيانين أو أكثر وذلك لإحداث «

شكل من أشكال التوحد، يتجاوز الشكل والنمط الراهن، ليخلق كيانا جديدا أكثر قدرة وفعالية 
  .»ب أو يستحيل تحقيقها قبل إتمام عملية الاندماجعلى تحقيق الأهداف التي يصع

 :مظاهر الاندماج في الاقتصاد العالمي )2
من أهم المظاهر الدالة على اندماج الدول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد يمكـن أن نـذكر   

  )1( :العناصر التالية
يشكل التعامـل  : تفكيك الحواجز الجمركية المتعلقة بالاستيراد وذلك على ثلاثة مستويات 

المسـتوى الأول،  ...) شراكة، تبادل حر،(الاقتصادي والتجاري الثنائي في أشكاله المختلفة 
ويشكل التعامل متعدد الأطراف مع كتل اقتصادية دولية و جهوية المسـتوى الثـاني مـن    

 ـ ة مستويات التفكيك لتلك الحواجز، ويعتبر التعامل متعدد الأطراف في إطار المنظمة العالمي
للتجارة المستوى الثالث الأشمل لعملية تفكيك الحواجز الجمركية المتعلقة بالاستيراد، وعليه 
فإن عمليات تفكيك الحواجز الجمركية بمستوياتها الثلاث تعتبر أولى عناصـر انـدماج أي   

 .اقتصاد في الاقتصاد العالمي
ف أشـكاله، و يمكـن أن   الانفتاح على العالم الخارجي فيما يخص الاستثمار الأجنبي بمختل 

مستوى الشركات المتعددة الجنسيات وأثر هذه الأخيرة على توجيه : نحدد مستويين مختلفين
اقتصاد بلد ما، أو مجموعة من البلدان عن طريق الاستثمار المباشر وغير المباشر، ويشـكل  

 .الاستثمار الأجنبي عنصرا جوهريا في عملية الاندماج
ارجي فيما يخص التبادل التجاري وذلك في إطار المنظمـة العالميـة   الانفتاح على العالم الخ 

 %99للتجارة باعتبار أن السوق العالمية المنبثقة من هذه المنظمة تشغل حيزا تقدر نسبته بـ 
وبالتالي الانفتاح التجاري يشكل هدفا لعملية الاندماج، وتسعى البلدان النامية إلى توطيـد  

طار التجاري العالمي لاسـتخلاص عناصـر الأداء الاقتصـادي    علاقاتها التجارية ضمن الإ
الإيجابي الذي يجعلها تستفيد من عملية الاندماج وتجنب عناصر الأداء الاقتصادي السلبي مع 

                                                 
  .26مياسي إآرام، الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، مرجع سابق، ص  )1(
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بناء استراتيجيات لتجاوز مختلف القيود والحواجز التي تقف حائلا دون تمكين هذه البلـدان  
 .د العالميمن الاستفادة المثلى من حركية الاقتصا

من مميزات النظام الاقتصادي العالمي تزايد أهمية السياحة بعدما صارت الصـناعة الأولى في   
العالم، وذلك لزيادة عدد السائحين وزيادة العائد الاقتصادي الوفير للسياحة، بحيث يـؤثر  
 رواج السياحة بشكل مباشر على اقتصاد ورواج الصناعات والأنشطة المرتبطة بها، إضـافة 

إلى أنها تعتبر مصدرا من مصادر الدخل للعملة الأجنبية و عنصـرا مهمـا في اسـتقطاب     
 .الاستثمار الخارجي

لقد غزت التكنولوجيا الجديدة للمعلوماتية و الاتصال كل مناحي الحياة اليوميـة للـدول،    
 وأصبح الاقتصاد الرقمي سمة العصر، إذ أضخت هذه التكنولوجيا قوة دفع لتيارات تحريـر 
التجارة العالمية وما يترتب عنها من إعادة تأسيس لتقسيم العمل الدولي بالتوازي مع تدفقات 
الاستثمار، كما أصبحت تلعب دورا أكبر مع التوجه العالمي نحو مجتمع المعرفـة واقتصـاد   

 .المعرفة

 ومثلما استطاعت هذه التكنولوجيات أن تساهم في النظام الاقتصادي العالمي، استطاعت أن
  .تفرق بين عالمين متمايزين فيما يتعلق بدرجة الاستفادة من هذه التكنولوجيا

فمن جهة نجد أن نفس الشمال الذي كان يسيطر على الاقتصـاد العـالمي يحتكـر هـذه     
التكنولوجيات وبالتالي يستفيد منها مواطنوه، وفي المقابل نجد أن أغلبيـة البلـدان الناميـة    

التكنولوجيات مما أدى إلى خلق وتعميق الفجوة الرقمية، لكن لا تستفيد من هذه ) الجنوب(
هناك تفاؤل فيما يخص هذه الفجوة، إذ أن هذه التكنولوجيات تمتاز بطبيعة خاصة وبإمكان 

  .جميع الدول الحصول عليها والاستفادة منها
منها، كما أن تكنولوجيات الإعلام والاتصال تمثل فرصة وتهديدا لكافة الدول خاصة النامية 

فهي فرصة من حيث أنها تحقق طفرات اقتصادية يمكن من خلالها اللحاق بركـب العولمـة   
والاندماج في الاقتصاد العالمي، وتهديدا من حيث أن عدم استخدامها يـؤدي إلى زيـادة   

  .الفجوة الرقمية
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  .درجة الاندماج الاقتصادي: المطلب الثالث

  .»اندماج الأسواق لابد وأن يكون تدريجيا«أن إن الطروحاتا النظرية للنيوكلاسيك ترى 
عند عرضه لنظرية الاندماج الاقتصادي حيث " B. Balassa-بالاسا. ب"هذا التحليل تبناه 

اتفاقية التفضيل الجزئي، منظمـة التجـارة   : يرى أنه يجب أن نفرق بين درجات الاندماج التالية
الاقتصادية، الاتحاد الاقتصادي، وقـد فضـل   الحرة، الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، الوحدة 

آخرون إضافة الاندماج النقدي باعتباره درجة متميزة من درجات الاندماج الاقتصادي الإقليمي، 
  )1( .وهو ما أظهرته تجربة الوحدة النقدية الأوروبية في بداية التسعينات من القرن الماضي

  :التفضيل الجزئي/ أولا
راءات التي تتخذها دول معينة من القيود المعرقلة لانسياب السـلع  والمقصود به مجموعة الإج

فيما بينها،كأن تتفق دول منطقة معينة على إلغاء نظام الحصص الذي تخضع له المبادلات التجارية 
، أو أن تعطي بعضـها  )منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي(فيما بينها مع إبقاء الرسوم الجمركية 

النظام التفضيلي بين دول الكومنولث البريطاني الذي أنشئ عـام  (كية متبادلة بعضا امتيازات جمر
  ).بين بريطانيا ومستعمراتها السابقة 1936

إن منطقة التفضيل الجزئي باعتبارها أدنى درجات الاندماج الاقتصادي، فهي بهذا الشـكل  
اختيـار تطبيـق النظـام     تمثل آلية تعزز أواصر التعاون التجاري، حيث تمنح أعضاء المنطقة حرية
  .التعريفي الجمركي على المنتوجات الصادرة في بقية البلدان الغير أعضاء

والهدف من المعاملات هذه هو تنشيط التبادل التجاري الإقليمي بين دولتين أو أكثر وعليه 
غـى  فإن الصورة التي تمثلها هذه الدرجة هو تخفيض العقبات الجمركية وغير الجمركية، دون أن تل

كما أن الدول الأعضاء في هذه المنطقة تحتفظ بحق صيانة وتحديد . كلية، لهذا سمي بالتفضيل الجزئي
نمط سياستها الوطنية في المجالات الجمركية وغير الجمركية بمفردها دون الدخول في ترتيبات مـع  

 .باقي الدول الأعضاء على وجه الخصوص
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  :منظمة التجارة الحرة/ ثانيا
م كل دولة من الدول المشتركة في المنطقة بإلغاء الرسوم الجمركية والقيـود الكميـة   وهو أن تلتز

المفروضة على السلع المستوردة من بقية الدول المشتركة، على أن يحتفظ كل من هذه الدول 
بتعريفاته الجمركية إزاء الدول غير الأعضاء في المنطقة وعليه فإن مناطق التجارة الحرة تعرف 

اد جمركي ناقص بمعنى أنها تشبه الاتحاد الجمركي من حيث كونها تعمل على إلغـاء  بأنها اتح
الرسوم والحواجز الجمركية الداخلية، وتختلف عنه في كون الدول الأعضاء غـير ملـزمين   

كما أن المنطقة لا تتضمن ترتيبات خاصة بشأن تنسيق . بتوحيد رسومهم الجمركية الخارجية
  .الخ..و رؤوس الأموالوتوحيد انتقال الأشخاص أ

الدول الأعضاء بكامل سيادتها داخل حدودها الإقليمية، سوى ما تلتزم به الدول الأعضاء وتحتفظ 
من تطبيق تعريفة جمركية على تبادل المنتجات فيما بينها فقط ومثال ذلك منطقة التجارة الحـرة  

بـين أمريكـا   " NAFTA-افتان"لدول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة التجارة الحرة المسماة بـ
  .1994وكندا والمكسيك التي دخلت حيز التنفيذ سنة 

  :الاتحاد الجمركي/ ثالثا
حيث يتضمن فضلا عن إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية بين الدول الأعضاء، التزام هـذه  

هـذه   الدول بتعريفة جمركية موحدة تفرض على السلع المستوردة من دول خارج الاتحاد، وتحل
التعريفة الموحدة محل التعريفات الوطنية المتعددة السابقة، علما أن الاتحاد الجمركي يساعد علـى  
اتساع حجم السوق بالنسبة لبضائع دول الاتحاد، وكذا تقييم العمل بين الدول الأعضاء بحيـث  

ومـن الأمثلـة    تستفيد كل دولة من المميزات التفضيلية التي تتمتع بها في إنتاج السلع والخدمات،
البارزة للاتحادات الجمركية نذكر الاتحاد الجمركي الذي قام بين لوكسمبورغ وبلجيكـا سـنة   

وعلـى   1948، ودخل حيز التنفيذ سنة 1947، مع انضمام هولندا إلى هذا الاتحاد سنة 1922
ة والاتحاد هذا فإن أهم قضايا الاندماج التي تواجه خطط بعض الدول هو الاختيار بين المنطقة الحر

حتى أوت " OMC"و" GATT" اتفاقية اندماج إقليمي مسجلة في الـ 162الجمركي، فمن بيم 
  .اتفاقية منطقة تجارة حرة 142توجد  1998

اتحاد جمركي لها رسوم خارجية متساوية وتجارة داخلية حرة، وفي غالب ) 19(وهناك تسعة عشر 
ن اتفاقيات الاندماج الإقليمي وتسمح بالاندماج الأحيان تكون الاتحادات الجمركية أكثر كفاءة م
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بين الأسواق بدرجة أكبر ولكنها تحتاج أيضا إلى تنظيم أكثر ووضع قيود أوثق علـى سياسـات   
  .وسيادة الدول الأعضاء

  :السوق المشتركة/ رابعا
تجعلـها  و) العمل -رأس المال(وتعني إزالة كافة العقبات التي تعوق انتقال وتحرك عناصر الإنتاج 

تعمل بحرية تامة، وعليه تبدأ في هذه الدرجة الترتيبات الخاصة بتنسيق السياسات الاقتصادية الـتي  
تعمل على تقوية الاتجاه نحو الالتزام والتحكم بدرجة أكثر في مستوى الكيان الاقتصادي الكلـي  

  .للدول الأعضاء في منطقة الاندماج
  :ا تشمل على مستويين هماإن السوق المشتركة بهذه الإجراءات تجعله

ويتعلق بتحرير التجارة البينية بين الدول الأعضاء، حيث يتكفل الاتحـاد  : المستوى الأول •
الجمركي بمراعاة متطلبات هذا الجانب من خلال إزالة القيود المفروضة على التجارة السلعية 

  .البينية مع فرض تعريفة جمركية موحدة من قبل العالم الخارجي
يتكفل بالبحث عن الوسائل المختلفة بإقرار مبدأ حرية انتقال عناصر الإنتاج : الثاني المستوى •

بين الدول الأعضاء، مما يؤدي إلى ) التكنولوجيا+ رأس المال البشري + رأس المال + العمل(
  .إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين تلك الدول الأعضاء بما يكفل إمكانية زيادة إنتاجيتها

  :تحاد الاقتصاديالا/ خامسا
فإن هذه المرحلة تنفق مع السوق المشتركة ولكنـها مدعمـة بالتنسـيق    " بالاسا"حسب 

والانسجام في مختلف السياسات، فهي تتطلب التخلي عن السيادة الوطنية، وعليه يستطيع الاتحاد 
علـى   الاقتصادي بفضل السياسة الاقتصادية والنقدية تجاوز صعوبات التأقلم مع الوضع الجديـد 
  .مستوى الاقتصاد الكلي الإقليمي ويسمح بترقية التماسك والتقارب بين البلدان الأعضاء

فإذا كانت هناك مصالح خاصة بدولة ما مهددة من قبل المجموعة المندمجة فلا تتـردد هـذه   
وعليه فإن الروح الانضباطية للانـدماج الاقتصـادي يصـبح    . الدولة في كبح قواعد الاندماج

ها أمام الأنانية الوطنية، ومن أجل تفادي مثل هذه الحالة وضمان احتـرام الترتيبـات   مشكوكا في
  .والأحكام الواردة في اتفاقية الاندماج أنشأ نظام متعدد الأطراف للمراقبة
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وتتميز هذه الدرجة بكونها أعقد مرحلة في بناء المنطقة الإقليمية للاندماج الاقتصادي، ذلك 
نقدية، (السياسات الاقتصادية بحيث يتبع الأعضاء سياسة اقتصادية موحدة  أن الأمر يتعلق بتوحيد

  .وتستدعي إقامة سلطة فوق وطنية لسريان مفعولها) جبائية، تجارية، اجتماعية وغيرها
  

  .درجات الاندماج للتكتلات الاقتصادية) 04(جدول رقم 

منهج التجارة الحرة فيما بين  
  الأعضاء

التعريفة الجمركية 
  حدةالمو

حرية تنقل 
  عناصر الإنتاج

سياسة نقدية 
  ومالية موحدة

ترتيبات التجارة 
  التفضيلية

انتقائية على بعض السلع 
أو تطبق تعريفة أقل من تلك 
التي تسري على الدول غير 

  الأعضاء

  لا يوجـد  لا يوجـد  لا يوجـد

  لا يوجـد  لا يوجـد  لا يوجـد يوجـد مناطق التجارة الحرة

يوجد وأحيانا توجد   يوجـد مركيةالاتحادات الج
 سياسة تجارية مشتركة

  لا يوجـد  لا يوجـد

  لا يوجـد  يوجـد  يوجـد يوجـد  الأسواق المشتركة
الاتحادات النقدية 
  لا يوجـد  يوجـد  يوجـد  يوجـد  والاقتصادية

البحث عن البدائل المتاحة بن عزوز محمد، الاقتصاد الجزائري وإشكالية الاندماج الاقتصادي الإقليمي في ظل : المصدر
 Marie Annick Barthe, Economie De L'union، مرجع سابق، نقلا عن )1990-2003(

Européenne, Manuel, Edition Economica, 2000,P 38.  
  

  .أسباب اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي: المطلب الرابع
عن اندماج متزايد للاقتصاديات والمجتمعات،  إن النظام الاقتصادي العالمي الجديد هو عبارة  

وقد أدركت الدول النامية أن بقاءها معزولة على هامش الحركة الاقتصادية والتجاريـة العالميـة   
سيبعدها عن الاندماج في الاقتصاد العالمي، وسيجعل منها اقتصاديات عاجزة ومنفصلة عن بـاقي  
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قتصاديات المتقدمة، ومن الأسباب التي أثرت في توجـه  العالم مما يسمح بتعميق الهوة بينها وبين الا
  )1( :الدول النامية نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي ما يلي

الإخفاق التنموي، وفجوة التنمية بينها وبين الدول المتقدمة، وقد تبين ذلك بعدما واجهت   
لى إذكاء ديناميكيـة  الدول النامية قواعد نمطية جديدة لنظام اقتصادي عالمي دولي يقوم ع

السوق والمبادرة الفردية وتحرير المبادلات من القيود الكمية والنوعية في مسعى أقـرب مـا   
يكون إلى إدماج المجموعات الاقتصادية المختلفة في اقتصاد دولي موحد، وقد تجلـى هـذا   

في تحقيـق  الإخفاق في عدد من المعالم من بينها فشل أسلوب التنمية المتبع عن طريق الدولة 
تنمية مستقلة وقادرة على تلبية احتياجات شعوبها الأساسية وبناء اقتصاد مـتين، وفشـل   
سياسات التصنيع المتبعة، بالإضافة إلى عدم مقدرتها على بناء قدرات تكنولوجية ذاتية وكذا 

 . التبعات السلبية لإستراتيجية الاعتماد المفرط على النفط بالنسبة للدول النفطية

في توجيـه السياسـات    وودز بـريتن نفوذ البلدان الصناعية الكبرى ومؤسسـات   تصاعد 
الاقتصادية في العالم وتضاؤل دور منظمات البلدان النامية في توجيـه قـرارات الإنتـاج    
والأسعار والتجارة، وقد كان لتطورات الاقتصاد الدولي بالغ الأثر في دفع البلدان الناميـة  

إلى بلدان مقترضة في أسواق المال الدولية، وقد أسهمت هذه ذات الفائض النفطي للتحول 
العناصر جميعا في تعميق مؤشرات التفاوت واتساع الهوة بين البلدان الصـناعية والبلـدان   

 . النامية، وفي تقلص وتعقد مواد التمويل الدولية القابلة للانتقال إلى الدول النامية

  :تفاقم أزمة الديون الخارجية لعدة أسباب 

فشل نمط التصنيع المتبع وبالتالي الإنفاق التكنولوجي ومن ثم التأثير على الإنفاق التنموي  -
في الدول النامية والذي كان له آثار وخيمة على تفاقم مشكلات ديونها الخارجية، حيث 
أدت هذه التجارب إلى تزايد الاعتماد على العالم الخارجي وإضعاف قـوى الادخـار   

  . زيادة نهب مواردها المحلي، وكذا إلى
غياب واضح لسياسة فاعلة متعلقة بالاقتراض من الخارج فيما يتعلق باستخدامات هـذه   -

القروض، بالإضافة إلى أن هناك أسباب خارجية ساهمت أيضا في تفاقم أزمـة الـديون   

                                                 
  .29الاندماج الاقتصادي العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، مرجع سابق، ص مياسي إآرام،  )1(
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الخارجية للدول النامية تمثلت في تدهور شروط التبادل التجاري إضافة إلى اتساع قيمـة  
 .ض من البنوك الخارجية والتي صاحبها ارتفاع حاد في أسعار الفائدةالقرو

كما كان للضغوطات الخارجية دورا رئيسيا في دفع الدول الناميـة إلى الانفتـاح ومـن ثم     
الاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث تأثر الاقتصاد العالمي خلال العقدين الأخيرين بجملة من 

 :سريعة وشاملة تمثلت أساسا فيالتغيرات والتي ميزتها حركة 
  .الهيمنة الأمريكية على المستويين السياسي والاقتصادي -
 .تفاقم التكتلات وظهورها كقوة وكان من أبرزها الاتحاد الأوروبي -
تصاعد موجة العولمة من خلال ضرورة الاندماج في الاقتصاد العالمي وما يسـايره مـن    -

لة العوائق والعمل علـى تـدعيم التكـتلات    سياسات تجارية ومالية وفتح الأسواق وإزا
والدور القوي الذي أضحت المنظمات الدولية تتميز به كصندوق النقد الدولي والبنـك  
 . العالمي والمنظمة العالمية للتجارة باعتبارها المؤسسات التي تكرس العولمة الاقتصادية أكثر

ببقائها معزولة عن السياق العالمي لأنها وقد أدركت الدول النامية أن النهوض باقتصادياتها لن يتم 
تؤثر وتتأثر في ظل خصائص وتطورات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، مما أدى بهـا إلى اتخـاذ   
مجموعة من الإجراءات تؤكد على حتمية انفتاحها على الاقتصاد العالمي وهذا بمسـاهمة الهيئـات   

  :دماج في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلالالدولية المختلفة باعتبارها بمثابة آليات للان
تراجع دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول التي خضـعت لـبرامج    

التثبيت، وسياسات التعديل الهيكلي بسبب إعادة جدولة ديونها، حيث يفرض صندوق النقد 
صادية، بالإضافة إلى إجراءات الدولي شروطا لأجل تثبيت اقتصادياتها وتصحيح سياستها الاقت

تقليص دور الدولة والقطاع العام في الإنتاج المباشر، وتقرير ما ينبغي إنتاجـه مـن سـلع    
وخدمات، ومن هنا يتبين الدور الذي تؤديه هذه الهيئة في تثبيت اقتصاديات الدول المدينـة،  

 .وحث حكوماتها على الانفتاح أكثر وإجراء إصلاحات اقتصادية
لتجارة الخارجية، وحتمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وهذا جـراء التوجهـات   تحرير ا 

حيث بلغت الدول المشاركة في جولة الأوروغواي والموقعة على اتفاقية  )1( العالمية المتسارعة،
دولة نامية وهذا دليل واضح  87دولة، كان منها  117الجات وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة 

                                                 
  .54، مرجع سابق، ص )منظماتها، شرآاتها، تداعياتها(عبد المطلب عبد الحميد، العولمة الاقتصادية  )1(
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وافقة نسبة كبيرة من الدول النامية على تبادل المزايا التفضيلية من خلال منظمة التجارة على م
العالمية عبر سياسات تحرير التجارة الدولية ومن تزايد تكامل واندماج هذه الدول في الاقتصاد 

دولـة عـام    154العالمي، وقد وصل عدد الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجـارة إلى  
دولة، وبعد عشر سنوات صار  100، ووصل عدد الدول النامية بذلك إلى أكثر من 2003

دولـة عضـو    24دولة منها  159، )2013أي سنة (عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة 
 .  مراقب

وقد أدركت الدول النامية أن العضوية في المنظمة العالمية للتجارة لا تعني فرصة لتعزيز الوصول إلى 
الدولية، بل هي أيضا خطوة مهمة نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي، ومن ثم تعزيز كـل  الأسواق 

 .المعاملات التي ترتكز على التجارة المرتبطة بالاستثمار الأجنبي المباشر

تزايد وانتشار الخطاب المؤيد للاستثمار الأجنبي المباشر كمدعم للتنمية، حيث أن التحـول   
يرات الاقتصادية الدولية الجديدة في هذا الخصوص بالذات يتمثل في الجذري الذي أدخلته التغ

ارتقاء عوامل الابتكار العلمي والتكنولوجي وكذلك الريادة والتنظيم والتسيير والكفاءة المهنية 
والقدرة على اجتذاب الرأسمال الخارجي إلى المرتبة الأولى في قائمة المـدخلات الإنتاجيـة،   

مات الطبيعية، ولا حتى الموارد الوسطية ولا الطاقـة، ولا للمكننـة ولا   وبالتالي لم يعد للخد
للعمالة البسيطة ولا حتى الموارد المالية الذاتية الدور والأهمية اللذان تحظى بهما في الإنتاج، كل 
هذا يبرر ضرورة استجابة الدول النامية خصوصا لتلك التغيرات ومن ثم الاندماج الحقيقي في 

 .عالميالاقتصاد ال

ومن الملاحظ أن التطورات والتغيرات الحاصلة منذ منتصف الثمانينات وحتى نهاية التسعينات من 
القرن الماضي تشير إلى أن الدول النامية قد أخذت بالأسباب وباشرت بالإجراءات مـن أجـل   

دة للدول الانفتاح أكثر على العالم الخارجي، حيث أن الاقتصاد العالمي أخذ يبرز لنا مسميات جدي
النامية مثل النمور الأسيوية والدول حديثة التصنيع والدول الناهضة اقتصاديا وغيرها من المسميات 
التي كشفت بلا شك عن تقدم صناعي كبير أخذ يحدث في الكثير من الدول النامية، وهذا التقدم 

اج بين الدول النامية زاد من تكامل واندماج هذه الدول في الاقتصاد العالمي، وتختلف درجة الاندم
  . والانتقالية، إذ توجد دول مندمجة كليا وأخرى جزئيا وأخرى مهمشة
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  .الاندماج الاقتصادي للسياسة الجبائية عن طريق التكيف: المبحث الثاني
إن الهدف الرئيسي لسياسة الاندماج الاقتصادي هو تعديل المتغيرات الجبائية باعتبارها أحد 

صاد العمومي، وتمارس تأثيرات عميقة على السلوك العام للاقتصاد الخاص، خاصة في متغيرات الاقت
ظل الأهمية المعتبرة لهذا الأخير، وبذلك نكون أمام مشكل حقيقي للاندماج، أي أنه لا يمكن إعداد 

  .سياسة جبائية بتجاهل السياسة الاقتصادية العامة وإنما تعد إحداهما بدلالة الأخرى
سياسة الجبائية يجعل الدولة تأخذ بنوعين من الاعتبارات، فهنـاك الاعتبـارات   إن إعداد ال

الخاصة بالنشاط الاقتصادي، والاعتبارات المتعلقة بالوضع الاجتماعي، وبما أن العامل الاقتصـادي  
يعتبر مهيمنا ومسيطرا نظرا لاحتوائه على معظم الوسائل، فالاندماج هو ذو طبيعة اقتصـادية، أي  

ون أمام ظاهرة الاندماج الاقتصادي للسياسة الجبائية، وتكون درجات هذا الاندماج جـد  أننا نك
متغيرة، حيث يمكن أن يكون بدرجة أقل بخضوع كبير للعامل الجبائي إلى العامـل الاقتصـادي   
وبذلك يكيف العامل الأول مع المتطلبات التي يفرضها العامل الثاني، وعليه فإن الاندماج يتحقـق  

  .جبائية متكيفة بسياسة
  .التكيف مع التوازن الاقتصادي العام: المطلب الأول

وهو التكيف مع متطلبات السير العادي لاقتصاد السوق خلافا لما كان سائدا وهو التكيف 
مع التوازنات الاقتصادية، وعليه فإن السياسة الجبائية يجب أن تنتقل من متطلبات المحافظـة علـى   

م إلى الآثار المنطقية الناتجة عن تشغيل هذا النظام، وعلى هذا فإن كل خلل النظام الاقتصادي القائ
يظهر في تسيير الموازنة بصفة عامة أو التسيير الجبائي بصفة خاصة يعتبر مؤشـرا لسـوء التسـيير    
ويتطلب تكييفا للمتغيرات الجبائية وهو ما يسمى بالتطهير الجبائي، التعديل الجبائي أو الإصـلاح  

  .الجبائي
  :قاعدة توازن الموازنة/ أولا

إن سياسة التكيف يعود منبعها إلى النظرية الكلاسيكية، حيث أن المبادرة الفرديـة تنتقـل   
بالنشاط الاقتصادي إلى أعلى مستوى وبطريقة عفوية في حين أن الجباية تكـبح هـذا الاتجـاه،    

وهذا على مستوى التقـدم  فحسب التصور التقليدي أن الجباية تمثل خطرا على الاقتصاد الوطني 
الاقتصادي حيث يعتبر تكوين رأس المال محركا له، كما تظهر هذه المخاطر أيضا على مسـتوى  
النشاط الاقتصادي الذي يضمنه نظام النقود والأسعار، فكلما كان استعمال رأس المـال بصـفة   
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ستثمار قدر الإمكان لأن مكثفة في عملية الإنتاج فإن العمل يكون منتجا وبالتالي فهو محفز على الا
السوق الحر يحث المنظمة على زيادة الإنتاجية عن طريق تخفيض التكاليف بغرض تعظيم الـربح،  
فالمنظم يتخوف من نقص الادخار الذي يؤدي عادة إلى ارتفاع معدلات الفائدة ومنـه نقـص   

التقـدم   الاستثمار الذي يؤدي بدوره إلى انكماش تكوين رأس المال، وهو مـا يـنعكس علـى   
الاقتصادي بالتأخر، وعليه فإن الجباية بكبحها لتكوين الادخار والاستثمار تقيم حـاجزا أمـام   

فمن جهة فإن الاقتطاع الجبائي يخفض من المبالغ . المنظمة باعتباره القائم بترقية التقدم الاقتصادي
إنه من الضروري إعـداد  التي يدخرها الأفراد مما يؤدي إلى الانخفاض في تكوين رأس المال وعليه ف

جباية مخففة قدر المستطاع قائمة على الاستهلاك عوض الادخار، ومن جهة أخرى فإن إصـدار  
، كذلك عند تخفيض حجم الادخار المتـاح  )1(القروض العمومية يمتص جزءا من الادخار المكون

لأمـوال ممـا   للاستثمار فإن القرض العمومي يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة على مستوى رؤوس ا
يزيد من حدة التأثير الناتج عن الاقتطاع الجبائي، كما أن الجباية يؤدي إلى اختلال توازن النشاط 
الاقتصادي، بحيث أن نظام عمل سوق رؤوس الأموال وسوق اليد العاملة يضـمن الاسـتعمال   

ولة الطلـب  الكامل لرأس المال والعمل عن طريق تغيرات سعر الفائدة والأجر في حين تنافس الد
  .على عوامل الإنتاج

مما سبق يظهر أنه من الضروري إعداد توازن الموازنة عند أعلى مستوى ممكن للإيـرادات    
والنفقات، بحيث يجب احترام هذا المستوى دائما، فقاعدة توازن الموازنة تجد لها مبررا حيث تغطية 

ذلك ضمن التوازن الاقتصادي، وأخيرا النفقات العمومية تتم بواسطة الإيرادات الجبائية، وتندمج ب
يمكن القول أن قاعدة توازن الموازنة تمثل نموذجا لتكييف السياسة الجبائية مع متطلبـات التـوازن   
الاقتصادي، وفي كل مرة لا تحترم فيها هذه القاعدة فإن إعادة التكيف تأخذ شكل تصحيح أخطاء 

  .  أو تطهير وضعية تسيير
  :عناصر التوازن
قيق التوازن توفر عنصرين أساسيين هما عدم وجود فائض وعدم وجود عجـز في  يتطلب تح

الموازنة، وإذا كان الفائض يمثل الحالة الأقل حدوثا لعدم التوازن، إلا أنه لا يمكن إسـقاطه مـن   
الحساب على صعيد نظري، ويتحقق الفائض من عوامل عدة كان من أهمهـا الخطـأ في تقـدير    

                                                 
)1(  ALAIN BARRERE, La Politique Financière, Edition Dalloz, Paris, 1959,  P 405. 
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لموازنة، ولكن أساليب التقدير الحديثة جعلت الخطأ ضمن أضيق الحـدود،  الإيرادات عند إعداد ا
حدوث  هي  للفائض  شيوعا  الأكثر ولم تترك مجالا لمفاجآت كبيرة غير متوقعة، لذلك فإن الحالة 

  ازدهار اقتصادي
  

ن خطأ يؤثر في المادة الخاضعة للضريبة فيتسع وعاء الضريبة ويزيد من الحصيلة ثم الإيرادات، فيكو 
  .التقدير في نسبة الازدهار ومن هنا يأتي الفائض غير المتوقع في الموازنة

وفي أحيان أخرى نجد أن الازدهار الاقتصادي والزيادة الناتجة عنه في الإيـرادات تكـون     
متوقعة ويمكن تقديرها فلا يكون الفائض لخطأ في الحساب والتقدير وإنما يكون متوقعا في بدايـة  

ية ومرغوبا فيه لما يحقق من أهداف متعددة كالتأثير في الطلب لتخفيضه، أو كبح جمـاح  السنة المال
التوظيف والازدهار أو وفاء الدين العام، أما الفائض غير المتوقع فلا يمكن اعتباره دلـيلا لـلإدارة   

إضافي المالية السليمة، ذلك لما يمكن أن ينجم عنه من نتائج، فقد يكون الفائض نتيجة عبء ضريبي 
يتم اقتطاعه من الاستهلاك أو الادخار فيكون الفائض في هذه الحالة عائقا لزيادة الطلب وحـتى  

ويصح ذلك بشكل خاص عنـدما   )1(للمحافظة على حجم الطلب أو عائقا للاستثمار والتوظيف
ل تكون النفقات العامة استهلاكية غير منتجة وحتى لو لم يكن الفائض نتيجة عبء ضريبي إضافي ب

نتيجة زيادة في الدخل الوطني فإنه يشكل أيضا عبئا ثقيلا دون مبرر لأنه ينقلب إلى ضغط ضريبي 
وإذا كان الفائض نادر الوقوع ويظهر في فترات الازدهار الاقتصادي فإن حالـة  . في حالة الركود

 ـ  دم العجز تستدعي البحث في ظروف وإمكانيات حدوثه لأنها الحالة الأكثر شيوعا في تحقيـق ع
  .التوازن

  :أربع حالات لوقوع العجز في الموازنة" Barrèreبارار "يفترض 
نتيجة خطأ العنصر البشري في تقدير الإيرادات، وغالبا ما يتحقق ذلك عندما : الحالة الأولى  

تمر البلاد بحالة استقرار اقتصادي لا مجال فيها لتقلبات العناصر الأساسية التي تؤثر في وعـاء  
بب العجز يبدو من خلال الخطأ الذي ينجم من تقدير الإيرادات العامـة عنـد   الضريبة، فس

إعداد الموازنة وقبل مطلع السنة المالية، أي نتيجة خطأ العامل البشري في تقدير العناصر المادية 
 .المؤثرة في حجم الإيرادات

                                                 
)1(  ALAIN BARRERE, La Politique Financière, O.P Cit,  P 369. 
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نة كما في حالة زيادة نتيجة خطأ في التقدير والتخمين للنفقات عند إعداد المواز: الحالة الثانية 
النفقات دون أن يقابلها زيادة في الإيرادات أو في حالة المحافظة على حجم النفقات، تخفيف 

 .العبء الضريبي
عندما يتحقق عجز حقيقي نتيجة ركود اقتصادي يحصل في أثناء تنفيذ الموازنة، : الحالة الثالثة 

خلال السنة المالية دون أن تبـدو أي   أي يعود للحالة الاقتصادية التي ظهرت بصورة مفاجئة
 .ملامح أو مظاهر عند إعداد الموازنة

وهي الحالة الأكثر شيوعا في الاقتصاد المعاصر، وتحدث عندما تنخفض ريعية : الحالة الرابعة 
الضرائب بعد سنوات من فائض الحصيلة الضريبية والازدهار الاقتصادي، كما تحدث عنـد  

 .ة على مجاراة النفقات العامة في تزايدها المطردعدم قدرة الإيرادات العام
ويمكن تلخيص جميع هذه الحالات بقولنا أن العجز قد يحصل نتيجة عدم كفاية الإيرادات السيادية 

  :للدولة أو نتيجة تبدل في معطيات الحالة الاقتصادية وتتعدد أسباب هذه الحالة، فقد تنجم عن
  .هرب من الضريبةضغط في العبء الضريبي كان مبعثا للت -
 .تزايد في النفقات العامة لا يمكن أن يقابله في السرعة نفسها تزايد مماثل في الإيرادات -
ارتفاع في نسبة حجم النفقات إلى الدخل الوطني، بحيث أن الزيادة في الدخل الـوطني لا   -

 .تنعكس بزيادة في الإيرادات العامة مماثلة لزيادة النفقات العامة
  : لمالية التوسعيةالسياسة ا*** 

هي السياسة التي تلجأ إليها الحكومة لعلاج حالات الانكماش والرامية إلى زيادة حجم الطلب أو 
  :الإنفاق الكلي إلى الحد اللازم لتحقيق العمالة الكاملة، ويكون ذلك عن طريق 

  .زيادة الإنفاق الحكومي )1
 .تخفيض الضرائب )2
 .عازيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب م )3
  :السياسة المالية الانكماشية*** 

هي السياسة التي تلجأ إليها الحكومة لعلاج حالات التضخم وذلك بتقلـيص حجـم الطلـب              
 :أو الإنفاق الكلي إلى الحد اللازم لتحقيق العمالة الكاملة وليس أكثر، ويكون ذلك عن طريق
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  .تخفيض الإنفاق الحكومي )1
 .زيادة الضرائب )2
 . فاق الحكومي وزيادة الضرائب معاتخفيض الإن )3

  
  :سياسة مكافحة الركود الاقتصادي في حالة انكماش الموازنة/ ثانيا

تراجع الإنتاج، : عند انكماش الموازنة فإننا نكون أمام ركود للنشاط يمس كل القطاعات  
نسـجل عجـزا   الخ، وبالتالي فإننا ...إنخفاض الأسعار، ركود المبادلالت الخارجية، إنهيار الأرباح

للموازنة ناتج عن إنخفاض الإيرادات بسبب تلاشي المادة الخاضعة، وعليه تأتي السياسة الجبائيـة  
لتندمج ضمن السياسة العامة للإنكماش، حيث الهدف هو بعث الانتعاش بواسطة تكييف مجموع 

  .العناصلا الاقتصادية والمالية مع الظواهر العامة للركود الاقتصادي
  :ت السياسة الجبائية ضمن سياسة انكماش الموازنةآليا/ ثالثا

تتمثل مساهمة السياسة الجبائية في تخفيض العبء الجبائي الذي يقع على الاقتصاد ككل، ثم   
تأتي بعد ذلك سياسة الموازنة التي تحد وتقضي على العجز وهذا لتفـادي التمويـل التضـخمي،    

للانكماش الاقتصادي، وعليه فإن تخفـيض  وبذلك يظهر أن انكماش الموازنة هو مكمل ضروري 
، وكذا أسعار التكلفة، لهذا يجب تخفيض الاقتطاعات )1(العبء الجبائي يؤدي إلى انخفاض التكاليف

الجبائية التي تعيق الإنتاج، كما يوصى كذلك بتخفيض الاقتطاعات على الأرباح، وهذا لـتمكين  
الاستهلاك فإننا نخفف من الاقتطاعات علـى   المنتجين من زيادة هامش الربح لديهم ولتشجيع نمو

إضافة التخفيض الإرادي للإيرادات الناتج عن  -وفي جميع الأحوال-الإنفاق، وعليه يجب تفادي 
التخفيضات الجبائية إلى الانخفاض العفوي الناتج عن الركود الاقتصادي، فهذا الوضع يـؤدي إلى  

أي استفحال العجز والذي لا يمكن تمويله إلا عن طريق الانحدار أكثر فأكثر نحو لا توازن الموازنة، 
الإصدار النقدي وعليه فإنه يجب تخفيض النفقات العمومية بصفة معتبرة، وبهذا تأخـذ سياسـة   
انكماش الموازنة معناها بإدماجها ضمن السياسة العامة للانكماش والتي يبقى نجاحهـا مرهونـا   

 .قتصاديبقدرتها على إعادة تأهيل وبعث النشاط الا
  

                                                 
  . 211، مرجع سابق، ص )بالرجوع إلى حالة الجزائر( -الأهداف والأدوات-محمد فلاح، السياسة الجبائية )1(
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  .التكيف مع التغيرات الظرفية: المطلب الثاني
وذلك لكون التغيرات الظرفية تتميز بتناوب مراحل الرخاء والانكمـاش، المـر الـذي      

يستوجب التكيف معه، حيث نلاحظ دائما تأثير المظهر الاقتصادي على المظهر المالي، فمراحـل  
رادات والنفقات بسهولة، وعلى العكـس فـإن   الرخاء هي دورات يتحقق خلالها التعادل بين الإي

مراحل الركود هي فترات لا يتحقق خلالها هذا التعادل مما يؤدي إلى عدم توازن الموازنـة أي إلى  
حالة العجز، كما أن توالي مراحل الاستقرار والركود يؤدي إلى حساسية مختلفة لكل من كتلـة  

  .الإيرادات وكتلة النفقات لا تسمح بتعديلها
 :لدان ذات الطابع الصناعيالب 

في هذه البلدان تعتبر الإيرادات المتأتية من إخضاع المداخيل والمعاملات جد متغيرة، في حين تلـك  
المتأتية من الاقتطاعات على الاستهلاك والحقوق الجمركية مطابقة لها تقريبـا، حيـث تتحـول    

 .الدورة المردودية الجبائية من مجموعة لأخرى حسب الظرف السائد أثناء
  :البلدان ذات الطابع الزراعي 

في البلدان الزراعية تنخفض حصة الإيرادات الناتجة عن الاقتطاعات على الاسـتهلاك والحقـوق   
الجمركية أثناء فترة الركود، في حين تتزايد مردودية الاقتطاعات على الدخل وذلـك للرغبـة في   

  .ي وانكماش التجارة الخارجيةتعويض العجز الناتج عن انهيار أسعار الإنتاج الزراع
  )1( :مما سبق نصل إلى الاستنتاجات التالية حول التطور الظرفي لتوازن الموازنة وهي

إن التوازن الكمي للإيرادات والنفقات لا يتحقق أثناء فترات الركود، مما يؤدي إلى ظهور  /1
 .العجز ضمن الموازنة

أثناء فترات الركود نتيجة تزايد حجـم   إن التوازن النوعي للإيرادات و النفقات لا يتحقق /2
 .النفقات الاستهلاكية وتناقص حجم النفقات الإنتاجية

  .إن زيادة مراكز النفقات ومصادر الإيرادات تتغير حسب الهيكل الاقتصادي للبلاد /3
  .الموازنة الدورية: المطلب الثالث

  :هناك خاصيتان للموازنة الدورية  

                                                 
  . 215، مرجع سابق، ص )بالرجوع إلى حالة الجزائر( -الأهداف والأدوات-محمد فلاح، السياسة الجبائية )1(
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هي تمثل جدولا تقديريا للإيرادات والنفقات للسـنة القادمـة   تبقى الموازنة وثيقة محاسبية، ف •
  .ويصوت عليها البرلمان كل سنة

تحقيق التوازن يخضع للمرونة، بحيث عوض البحث عن تحقيق التوازن للإيرادات والنفقات في  •
إطار سنة الموازنة، فإننا نبحث عنه طيلة الفترة و التي مدتها تساوي الدورة في حـد ذاتهـا،   

مدة (يل الإيرادات والنفقات فإن وحدة الزمن الاقتصادية تحل محل وحدة الزمن المحاسبية فلتعد
، وبذلك تظهر أهمية آثار التقلبات الاقتصادية على الموازنة العمومية وأهمية الخصائص )الدورة

موعة الاقتصادية للتسيير المالي للدولة، فالمشكل الذي تطرحه الموازنة الدورية يتمثل في تهيئة مج
من طرف التقنية المالية تسمح لهذا التعويض الداخلي بتحقيق توازن حقيقي، وفي هذا السياق 

 :توجد هناك ثلاث تقنيات رئيسية لتحقيق التوازن الدوري للموازنة هي
 :تقنية الأموال الاحتياطية )1

كـن بـدون   يبدأ التطبيق انطلاقا من فترة الرخاء، حيث تعد الموازنة السنوية بطريقة عادية ل
تخفيض المجهود الجبائي المطلوب من العناصر الجبائية، هذا بالإضافة إلى حالة التوسع أين يسمح 
نمو الدخل الوطني بالحصول على حجم مرتفع من الإيرادات الجبائية من جهة، ومـن جهـة   
أخرى نتفادى زيادة حجم النفقات وبذلك نحصل على فوائض قيم جبائية يجب الاحتفاظ بها، 

ثناء فترة الركود يمكن تقبل موازنات متدهورة الإيرادات، وبذلك فإن الفـوائض الجبائيـة   وأ
المتحصل عليها أثناء سنوات الرخاء تستعمل لتغطية عجز سنوات الركود مما يسمح بتحقيـق  

  .  التوازن حسب مفهوم الدورة
كل فترة رخاء في ويمكن تكوين هذه الاحتياطات بوضع مبالغ فوائض القيم الجبائية الخاصة ب

حساب عند بنك الإصدار، وعلى السلطات العمومية أن لا تستعملها، أو توظفها على شكل 
ذهب أو عملات أجنبية، لكن هذه السياسة تتطلب ملاءمة ميزان المدفوعات وحرية الصرف، 
كما يمكن اكتنازها وهذا يؤدي إلى الانكماش ويكبح التوسع الاقتصادي وتجدر الإشارة إلى 

ن سياسة الأموال الاحتياطية صعبة التحقيق مليئة بالانحراف بالنسبة للسـلطات العموميـة   أ
 .وتظهر عيوب عديدة مرتبطة بتكوين وتسيير هذه الأموال
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 :تقنية معادلة الموازنات )2
الانطلاق هنا يكون من فترة الركود، حيث يمكن أن تكون الموازنة السنوية في حالـة عجـز   

طريق القرض، ونسجل مبلغه ضمن حساب خاص في الخزينة العمومية وتعطي هذا الأخير عن 
، وكل نسبة عجز تأتي لتضخم الرصيد السالب "صندوق معادلة الموازنات"مفتوح تحت اسم 

لهذا الحساب عن طريق تزايد نقص القيم الجبائية، وعندما تأتي فترة الرخاء فإن عملية الجمـع  
ميله على فترة الركود وبذلك يجب أن نطلب من فترة تعطينا مبلغ العجز الإجمالي الواجب تح

الرخاء القادمة أن تمنحنا فوائض قيم جبائية تسجل ضمن الرصيد الموجب للحساب وقـادرة  
   )1(.على تعويض الرصيد السالب

إن الفكرة جيدة في أصلها لكن صعبة التحقيق، فمن جهة إن الرضا بحالة العجز يعتبر تحفيزا علـى  
ة، ومن جهة أخرى لا يوجد استعمال آخر للرصيد المكون من فوائض القيم الجبائية الحلول السهل

في فترة الرخاء غير تسديد القروض الممنوحة أثناء فترة الركود وهذا من شأنه أن يؤدي إلى طرح 
  .  مبالغ مقتطعة مسبقا في التداول ضمن اقتصاد منتعش

   )2( :تقنية الاهتلاك البديل )3
  :ض تحقيق شرطين هماهذه التقنية تفتر

استمرارية وديمومة كبيرتين مع كل التقلبات والقيود التي تفرضها السياسة الاقتصادية العامة  -
  .للدولة

المعرفة المعمقة بالحالة الاقتصادية التي تسمح بتحديد مدة الدورة التي نتواجد فيها في كـل   -
 .دة الانتعاشزمن، وهو أمر صعب بالنسبة لفترة ما قبل الأزمة وفترة استعا

وهي تتميز بمرونة كبيرة، حيث تستند على مبدأ تعويض عجز الأزمة بفوائض القـيم الجبائيـة     
للرخاء، وحتى تطبق هذه التقنية بفعالية تامة يجب أن تنطلق من فترة الرخاء، بحيث تخصص فوائض 

لفوائض بالطلب القيم الجبائية لاهتلاك القروض وهذا لتخفيض حجم الديون، والبحث عن زيادة ا
أكثر من الاقتطاعات الجبائية الحساسة للظرف الاقتصادي السائد، حيث يكون لاقتطـاع هـذه   
المبالغ أثر إيجابي في تخفيض سرعة التوجه التضخمي، وبذلك يخفف حجم الديون ويحـافظ علـى   
 سعر الفائدة في مستوى منخفض وتوضع نقود سائلة في التداول حسب وتيرة الاهتلاكـات ممـا  

                                                 
  .217، مرجع سابق، ص )بالرجوع إلى حالة الجزائر( -الأهداف والأدوات-محمد فلاح، السياسة الجبائية )1(
  .219، نفس المرجع، ص )بالرجوع إلى حالة الجزائر( -الأهداف والأدوات-محمد فلاح، السياسة الجبائية )2(
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يسمح باستمرارية الاقتطاعات الجبائية المثقلة، وفي فترة الركود تشهد انخفاضا للمردودية الجبائية، 
لكن نخفض من بعض مراكز النفقات خاصة خدمة الاهتلاك، لكن هذه التخفيضات غير كافيـة  

لإيرادات لذلك نلجأ إلى الاقتطاعات الجبائية المستقرة، حيث يمكن أن نطلب مجهودا إضافيا لزيادة ا
لاسيما إخضاع المداخيل الثابتة المستفيدة من فترة الركود، ففي فترة الرخاء فإن الاهتلاك المحقق قد 

  . أنقص عبء خدمة الديون وهذه فائدة أخرى لتقنية الاهتلاك البديل
  

  .هيكل الموازنة أثناء الدورة الاقتصادية: المطلب الرابع
لحياة العامة، إذ تجمع بين دفتيها الوسائل الماليـة الكفيلـة   إن الموازنة أداة لتدخل الدولة في ا  

بتحقيق ذلك، والتوازن هو إحدى السياسات المالية التي تنتهجها الدولة من خلال الموازنة، فقـد  
يعطي التوازن نتائج مرضية في حالة اقتصادية معينة، ولكنه قد لا يحقق الغاية المرجـوة في حالـة   

والازدهار يتحقق فائض في الموازنة يمكن أن يمـتص السـيولة النقديـة    أخرى، ففي فترة الرخاء 
الإضافية وتتحاشى الدولة التضخم، ويمكن في فترة الركود الاقتصادي أن ننعش الاقتصاد الـوطني  
ونبعثه من جديد بزيادة الاعتمادات التي تحرك الحياة الاقتصادية وتزيد من الطلب وتعيـد عجلـة   

ويقتصر التوازن على معالجة الأمور في المجال المالي والنقدي بغض النظر عـن  الإنتاج إلى مسارها، 
  .المجال الاقتصادي والاجتماعي العام

يفترض التوازن حالة اقتصادية ساكنة للاقتصاد الوطني خلال فترة الموازنة، وتطبيـق دقيـق     
ى ذلك فإن الأرقام التقديريـة  للبرنامج المالي الذي وضعته الدولة عند بداية السنة المالية، وبناء عل

للنفقات والإيرادات إنما هي تنفيذ حرفي لما أتى في وثيقة الموازنة، فتطابق الأرقام في نهايـة السـنة   
  .المالية مع الأرقام التقديرية التي أقرتها السلطة التشريعية قبل بداية السنة المالية غالبا

صعبا في تحقيقه وتطبيقه لأنه يبنى علـى  ويبدو التوازن من خلال كل ذلك ضيقا بمفهومه،   
أساس شروط محدودة ودقيقة، ويتجاهل كل إمكانية تغـيير أو تبـديل في الحيـاة الاقتصـادية     
والاجتماعية للدولة، وقد كذب الواقع العملي هذه النظرة للأمور، فيرتبط التوازن ارتباطا وثيقـا  

أن تبقى ثابتة ولا تتغير بل هي ديناميكية بحـد  بتغييرات الحالة الاقتصادية ولا يمكن لهذه الأخيرة 
ذاتها تتأثر بشروط البيئة السياسية والاجتماعية وترضخ لمؤثرات لا يمكـن حصـرها أو الـتكهن    
بمنحناها بصورة دقيقة، وينتج عن هذه المؤثرات تغيير في الوضع الاقتصادي وهذا يؤدي إلى الخلل 
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ا إلى تحقيق فائض أو إلى تحقيق عجز في نهايـة السـنة   في الأرقام الواردة، ومن شأنه أن يؤدي إم
وإذا تمسكت الدولة بسياسة التوازن فإنها لابد من أن تصل إلى نتائج صعبة وغير جيدة على . المالية

الصعيد الاقتصادي،فإذا كان التوازن هو الحالة التي تتمسك الدولة بإظهارها عند وضع الموازنـة،  
  .أيضا حالة عادية وقد تكون أكيدة لا يمكن تجنبهافإن عدم التوازن العرضي هو 

  :مشكلة التنمية والاندماج في الاقتصاد العالمي
ترتكز الدعوة العلنية المتعاظمة للاندماج الاقتصادي في السوق العالمية الحقيقية الموضـوعية    

ة في إطار السوق الأول هو أن النمو الاقتصادي يزداد بمعدلات عالي: القائمة على محورين أساسيين
العالمية المستندة إلى قوانين الاقتصاد الرأسمالي، ومنها الدور الأساسي لنشاط ومبـادرات القطـاع   
الخاص وحرية المنافسة وتحديد دور الدولة الاقتصادي في تنظيم التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية 

ة تشكل جوهر الإطار السياسي والمؤسسي أما المحور الثاني فهو أن الديمقراطي. داخليا ومع الخارج
لنظم إدارة الاقتصاديات الوطنية وما ينجم عنها من أنشطة وعلاقات اجتماعية، ولـذلك فـإن   
ممارسة الديمقراطية عامل أساسي في زيادة النمو الاقتصادي والدخول الفرديـة وتـبرر القـوى    

ندماج السـريع للـدول الناميـة في    الاقتصادية السياسية المهيمنة على السوق الدولية ضرورة الا
إطارها، باعتبار أن هذا الاندماج سيؤدي إلى زيادة النمو في الدول النامية، ويساعد في تقلـيص  

، وإلا في حالـة التبـاطؤ في   )1(فجوة التطور والدخل القائمة بينها وبين الدول الرأسمالية المتقدمة
ي ستزداد ويصبح من الصعب على هذه الدول الاندماج فإن فجوة التخلف الاقتصادي والتكنولوج

اللحاق بالتطور السريع الجاري في العالم، ذلك أن الدعوة إلى التنمية في هذه الدول تنطوي علـى  
ضرورة التعامل مع ثلاث مجموعات من المشاكل الاقتصادية والإنمائيـة المتداخلـة والمتفاعلـة في    

وارد فيها، المجموعة الأولى وتتمثل بوجود اخـتلالات  تأثيراتها طبقا لمستويات التطور والدخول والم
اقتصادية ومالية كلية على المستويين الداخلي والخارجي في معظم هذه الدول والـتي تسـتدعي   

أما المجموعة الثانية فهي أن الحاجة ماسة ودائمة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي . المعالجة الآنية
والإنتاج، وأن هذا النمو مقيد في عدد من الدول بالقدرة المحدودة بسبب انخفاض مستويات الدخل 

على تمويل الاستثمارات المطلوبة بسبب انخفاض معدلات الادخارات المحليـة نتيجـة لانخفـاض    
وتتعلق المجموعة الثالثة بالحاجة إلى تأمين متطلبات التنميـة الاقتصـادية   . معدلات الدخول أصلا

                                                 
دماج في        )1( ة والان ة، سلسلة آتب المستقبل       صبري زاير السعدي، الاقتصاد السياسي للتنمي السوق الرأسمالية العالمي

  .53، ص 2005العربي، مرآز دراسات الوحدة العربية، 
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لمتوسط والبعيد، حيث تبرز أهمية التنمية البشرية المرتبطة بتوسيع وتحسين والاجتماعية على المدى ا
الخدمات الاجتماعية العامة وكذلك الانتفاع من التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة الفنية في تأسـيس  
مزايا خاصة ومنافسة لعدد من الفعاليات الاقتصادية والصناعية تستطيع من خلالها تنويع مصـادر  

ومن خلال هذا العـرض يمكـن   . طني والحصول على حصة مناسبة في السوق العالميةالدخل الو
  : الوصول إلى الاستنتاجين التاليين

وهو الأكثر انتشارا وقبولا خاصة عند متخذي القرارات العليا من النخب : الاستنتاج الأول •
كافة متطلباته كمـا  الحاكمة، يدعو إلى الاندماج الاقتصادي السريع في السوق العالمية وتلبية 

  .يراها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
أما الاستنتاج الثاني الشائع لدى الطبقات الاجتماعية الواسعة الفقيرة ولدى بعض شـرائح    •

الطبقة الوسطى والمثقفين فهو يدعو إلى مقاومة الاندماج في السوق العالمية بسبب اقتران هذا 
قتصادية والمالية والنقدية الإصلاحية الانكماشية التي تـنعكس  الاندماج بتطبيق السياسات الا

كذلك فإن بعض الفئات الوطنية . آثارها السلبية مباشرة على مستويات المعيشة لهذه الفئات
المثقفة تثير مخاطر الاندماج من منطلقات اجتماعية وثقافية وحضارية وطنية وسياسية باعتبار 

لوطنية وخصائصها المتميزة و تسلب منها إرادتها السياسـية  أن العولمة تقضي على الشخصية ا
 . الوطنية

  :التنمية المستديمة والاندماج في السوق العالمي
إزاء هذا العجز الواضح في إيجاد آلية عملية مناسبة لتحقيق التوازن المطلوب بين زيادة النمو   

أنماط التوزيع في الدخول والانتفاع  الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث تبرز الحاجة إلى مراعاة
من الفوائض الاقتصادية والمالية العامة في تقديم الخدمات الاجتماعية العامة، يبادر دعاة الاندماج في 
السوق العالمية إلى تقديم الحلول الافتراضية المناسبة للدول النامية منها أو الأقل نمـوا، وتـتلخص   

 السوق العالمية وتوسعها سـيؤديان إلى تقلـيص التفـاوت في    الحلول المقدمة في أن الاندماج في
مستويات الإنتاج والدخول بين هذه الدول والدول المتقدمة، وذلك لأن الأولى سـوف تحقـق   
زيادات كبيرة في النمو الاقتصادي وفي دخولها الوطنية، فالدول النامية تستطيع الاستفادة القصوى 

ق الاستثمارات الخارجية إليها، علما بأن هذا التدفق الاستثماري من التكنولوجيا المتطورة ومن تدف
يأتي تحت تأثير عوائد الاستثمارات العالية في هذه البلدان بالمقارنة مع عوائدها في الدول المتقدمة، 
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فارتفاع عوائد رأس المال وانخفاض الأجور، بالإضافة إلى وجود خيارات واسـعة مـن فـرص    
المختلفة يفسر حرص الدول المتقدمة والدول المانحة وصندوق النقد الدولي  الاستثمار في القطاعات

والبنك الدولي على العمل بقوة وبسرعة في تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري 
في الدول المعنية تمهيدا لتسريع اندماجها في السوق العالمية وتوفير المناخ الاسـتثماري المناسـب   

  .فق الاستثمارات الجديدة المتوقعةلتسهيل تد
على أن البحث والتمحيص في هذه التفسيرات الداعمة للاندماج يكشف وجود خلط بـين    

الأسباب والنتائج سواء أكان ذلك على الصعيد الوطني أم على الصعيد الدولي وأن هذا الخلط يعيق 
الانتفاع من هـذا الانـدماج   التقييم الاقتصادي الموضوعي للوصول إلى قناعات أكيدة بمجالات 
  .وآثاره الإيجابية المتوقعة في الفعاليات الاقتصادية والإنمائية الوطنية

فمن الناحية الاقتصادية التحليلية، إن مبعث التوسع في السوق العالمية هو حاجـة البلـدان     
ت التطـور  الرأسمالية المتقدمة إلى الفوائض الاقتصادية والمالية للحفاظ على مسـتويات ومعـدلا  

الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي السائدة فيها ولأن فرص الاستثمارات فيها محدودة بالمقارنة 
مع عوائد الاستثمارات العالية المتوقعة في البلدان النامية، فهي بحاجة إلى توجيه إمكانياتها التمويلية 

بلدان النامية حيث لا بديل مكافئا لها وقدراتها التكنولوجية وتوظيفها في المشاريع الاستثمارية في ال
، كما أن التطور الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في الدول الرأسماليـة  )1(في الاقتصاديات المتقدمة

المتقدمة هي السبب الرئيسي في التطور التكنولوجي السريع الهائل سواء في مجـالات الاتصـالات         
خرى، وسبب هذا التطور هو تأثيرات المنافسة القوية والدائمة أو النقل أو في المجالات الإنتاجية الأ

فيما بين المؤسسات الإنتاجية في الدول الرأسمالية وسعي كل منها للاستحواذ على نصيب أكبر في 
الأسواق المشتركة، وفي إطار هذه العلاقة تنشأ الديناميكية الجديـدة بـين التوسـع السـريع في     

ذلك من انخفاض في تكاليف الاستثمار والإنتاج وزيادة البطالة مـن   التكنولوجيا وما يترتب على
جهة، وبين زيادة التدفقات الاستثمارية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية من جهة أخرى حيث 
توجد فرص أفضل للاستثمار من حيث العوائد المالية وللحصول على المواد الأولية ذات الطبيعـة  

ليات الاستثمارية في استغلال الموارد الطبيعية والبشـرية في البلـدان الناميـة    الإستراتيجية، فالعم
بتكاليف اقل وإعادة فوائضها إلى البلدان الممولة ودونما قيود بفضل سياسات التحرير الاقتصـادي  

                                                 
  .63صبري زاير السعدي، الاقتصاد السياسي للتنمية والاندماج في السوق الرأسمالية العالمية، مرجع سابق، ص  )1(
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التي يجري تطبيقها يساهم في تصريف مشاكلها الاقتصـادية الناشـئة مـن المنافسـة والتطـور      
ريع ولتمويل نفقاتها على تحسين الخدمات الاجتماعية العامة ثم لإعادة تشغيلها مرة التكنولوجي الس

أخرى في استثمارات إضافية، ولذلك نلاحظ أن اهتمامات الدول المتقدمـة في قضـية البطالـة    
والهجرة القادمة إليها من البلدان النامية، لا يقترن بالقدر نفسه من الاهتمام العملي الذي يجب أن 

يه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمشكلة البطالة في البلدان النامية عند تقديم نصـائحهم  يول
  . بتطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي

  .الاندماج الاقتصادي للسياسة الجبائية عن طريق التدخل: المبحث الثالث
الاقتصاد العام ضـمن  وهو من أهم وسائل التأثير الاقتصادي، وعادة ما يؤدي إلى اندماج أنشطة 

نسق متكامل، وعليه فإن السياسة الجبائية لا تتوقف عن تغيير معطياتها فحسب بـل تتعـدى إلى   
تعديل وتغيير معطيات النشاط الاقتصادي باحترام آلياته، فالسياسة الجبائية تحاول إعـادة بعـث   

  .ئية الشرطيةالنشاط عن طريق التحفيزات الجبائية وهو ما يصطلح عليه بالسياسة الجبا
  .التدخل الشرطي: المطلب الأول

التدخل الشرطي ينصب على مهاجمة الآثار السيئة الناتجة عن السـير العفـوي للآليـات      
الاقتصادية بتعويض اللا توازنات الاقتصادية بلا توازنات جبائية في الاتجاه المعاكس، ويمكـن أن  

  :يأخذ شكلين
  .L'intervention Compensatriceالتدخل التعويضي   ) أ
  .L'intervention Correctriceالتدخل التصحيحي    ) ب

حيث يحاول تعويض اللا توازنات الاقتصادية بلا توازنـات جبائيـة    :)1(التدخل التعويضي  ) أ
ويتطلب التدخل التعويضي للسياسة الجبائية المساهمة وفق مخطط عمل شـامل ومتكامـل في   

كس، حيث يسمح أثر التعويض بإعادة النشـاط  مواجهة لا توازن جبائي يسير في الاتجاه المعا
الاقتصادي إلى وضعية الاستقرار، فعندما نكون في فترة اللا توازن الاقتصادي الحاد، نواصـل  
عملية إعادة توازن الموازنة برفع مستوى الضغط الجبائي، أي رفع نسب الاقتطاع فمن شـأن  

 .هذا السلوك أن يؤدي إلى عرقلة الانتعاش الاقتصادي
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را لأن الاقتطاعات الجبائية المرتفعة تعارض التكيف بانخفاض الأسعار، كذلك فإن رغبـة   نظ
الحصول على توازن الموازنة بتخفيض النفقات العمومية يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الكلي الذي 
يحدث الانكماش الاقتصادي، وبذلك فإن الأولوية هي للتوازن الاقتصادي وليس لتوازن الموازنة 

الأمر الذي يتطلب مساهمة السياسة الجبائية من خلال مجالها ضمن السياسة المالية في جهد وهو 
  .التعويض، أي تعويض اللا توازنات الاقتصادية

كأداة لتحقيق الاستقرار في مستوى الإنفـاق النقـدي الكلـي    : على مستوى الأسعار /1
ربة التضخم أو تخفض ومستوى الأسعار العام، بحيث تضاف للحد من الإنفاق الخاص ومحا

 .للحد من الهبوط في مستوى الإنفاق النقدي الكلي في حالة الركود والكساد

 )1( :وذلك عن طريق: على مستوى الاستهلاك العام /2

  .إنقاص القوى الشرائية في أيدي بعض الأفراد -
 .خفض العبء الجبائي على الأفراد الذين ميلهم الحدي للاستهلاك كبير -
كتترة أو العاطلة للضريبة، خاصة أنها تعمل على تسريع دوران النقود إخضاع الأموال الم -

 .في المجتمع
 .زيادة الضرائب على الكماليات والمواد الاستهلاكية -
 .خفض العبء الضريبي على الدخل الاستثماري -
 .الخ...الاعتماد على الضرائب التصاعدية فيما يخص المداخيل والتركات -

 :وذلك عن طريق: وزيع الثروةعلى مستوى الإنتاج وإعادة ت /3

  .نقل عوامل الإنتاج إلى نوع آخر من النشاط الاقتصادي تقل فيه وطأة الضريبة -
تحقيق مستويات عالية من التوظيف والاستثمار، بما تمنحه من تشجيع وإعفاءات ضريبية  -

 .لبعض الصناعات من أجل تطويرها وزيادة فرص العمل المتاحة
 .ثروة الوطنية، عن طريق اللجوء إلى الضرائب التصاعديةإعادة توزيع المداخيل وال -

وذلك باللجوء إلى فرض ضرائب تصاعدية على أصـحاب  : إعادة توزيع الدخل الوطني /4
الدخول المرتفعة، كذلك يمكن للدولة أن تفرض ضرائب على الشركات لإعـادة توزيـع   
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مجانية أو شبه مجانيـة  ملكية الثروة، ومن خلال النفقات التحويلية وما تقدمه من خدمات 
لأصحاب الدخول المتدنية لاشك أنه يرفع من الدخول الحقيقية لهم، كما تعمل الضرائب 
التصاعدية على الدخول الشخصية على الحد من التفاوت في توزيع الدخول، فهي تقلل من 
مدى التفاوت في توزيع الدخل الصافي، كما أنها تخفض من درجة تركـز الثـروات في   

بل، وهكذا فإن الضرائب التصاعدية على الدخول لها أثرها في تغيير نمط ملكية الموارد المستق
 .إذ أنها تعمل على تعديل نمط المدخرات أكثر مما تعمل على تعديل نمط الاستهلاك

وذلك بفرض الضرائب التصاعدية على التركـات والهبـات    )1( :تكييف نمط ملكية الموارد /5
عادة توزيع الملكيات بين الأغنياء والفقراء إما مباشرة أو من خلال وعلى ملكية رأس المال، وإ

استثمار عام يؤدي إلى رفع إنتاجية رأس المال البشري للفقراء من خلال التعلـيم أو بـرامج   
 .التدريب أو تحسين الخدمات الصحية العامة

 قـد تطبـع   إلى تعويض الأبعاد الانكماشية الـتي  ويهدف في هذه الحالة: إنعاش الاستهلاك /6
الاقتصاد الوطني، بأبعاد توسعية لقطاع اقتصادي محرك نتيجة أهميته الإسـتراتيجية في تنميـة   

، أو محاولة إثارة ارتفاع الأسعار عن طريـق التخفـيض   )أقطاب النمو(النشاط الاقتصادي 
لطلب النقدي، مما يؤدي إلى استقرار الوضع المالي هذا من جهة، والاعتماد على الدور المحرك ل
 .الاستهلاكي بحيث يقوم تزايد القدرة الشرائية بإنعاش الاقتصاد الوطني من جهة أخرى

ففي مرحلة أولى يجب الاستفادة من التعويض النقدي عن طريق الاقتطاع الجبائي، وفي مرحلة 
ثانية فإن السياسة الجبائية تصبح عاملا فاعلا للتعويض عن طريق إحـداث إعـادة التوزيـع    

 .ورفع مستوى القدرة الشرائيةللمداخيل 
  :ويكون بطريقتين أساسيتين وهما: التدخل التصحيحي   ) ب
حيث تعتمد أثنـاء الظـروف الاسـتثنائية     )La Politique Du Circuit: )2سياسة الحلقة  /1

نظرا لأنها تفترض مجموعة من القيود والإجراءات يمكن فرضها أو الخطيرة، كالأزمات الحادة 
 تعتبر تدخلا تصحيحيا عميقا ومستديما على النشاط الاقتصادي، بحيث تطبيقها بسهولة والتي

                                                 
، أطروحة )2004-1990حالة الجزائر (دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي  )1(
  .89، ص 2006آتوراه دولة، جامعة الجزائر، د

(2) ALAIN BARRÈRE, La Politique Financière, Op Cit, P 457. 
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يمكن اعتبارها إلى درجة معينة سياسة اقتصادية في حد ذاتها تسـتوجب مسـاهمة السياسـة    
 .الجبائية

ففي وضعية تتميز بنقص العرض مقارنة بالطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسـعار بحيـث أن   
يلجؤون إلى المزايدة في السوق بغـرض الحصـول علـى    المستهلكين ذوي الدخول المرتفعة 

النادرة، الأمر لذي يغذي ارتفاع الأسعار ويزيد في عدم المساواة، وفي هذه الحالـة   المنتجات
الضروري اعتماد سياسة تخص ميادين العرض والطلب الكليين حسب مظاهرهمـا   يصبح من

  .النقدية والحقيقية
نحو أسعار الخدمات الإنتاجية كالأجور، الفوائد، الريـوع  فالإجراءات المتعلقة بالعرض تمتد 

وكذا أسعار المواد الأولية وهذا للحفاظ على استقرار أسعار التكلفة عند مسـتوى معـين،   
بالإضافة إلى التوزيع الانتقائي للقروض الذي يحفز أو يعيق المؤسسات بحسب المنفعة المتأتية من 

نتاج وتحديده بالنسبة للموارد المتاحة والحاجات المرغوب نشاطها مما يمكن من مراقبة حجم الإ
تلبيتها، وبهذا فإن الأسعار والكميات تكون محددة، ويدخل العرض السوق ضـمن شـروط   
إعدادية، كما يخضع الطلب أيضا لمجموعة من الإجراءات التطويقية ولعل أهمها إعداد تخصيص 

فالطلب يكون محددا في حجمه الحقيقي وفي  للكميات المطلوبة التي تصرف وفق السعر المحدد،
قيمته النقدية، وبهذا الشكل يتم ضبط الطلب الكلي بشكله الحقيقي والعـرض المتواجـد في   

  .السوق مما يضمن المحافظة على استقرار الأسعار
عادة ما تطبق سياسة الحلقة في الفترات الصعبة أين نجد نـدرة في  : تغير النفقات العمومية 

وغالبتا ما يصحب هذه الندرة النفقات العمومية الضخمة لتمويـل الاسـتثمار   المنتجات 
المكثف، لكن هذه النفقات لا تطابق تكوين الثروات ذات الاستعمال الاستهلاكي بالرغم 
من أنها تتكون من حصة من مداخيل العناصر الجبائية، بحيث أن الجهد الاستثماري يتوجه 

ونة أساسا من السلع الإنتاجية والهياكل القاعدية، وهو ما لا نحو إنشاء الثروة الجديدة المك
يزيد مباشرة في سلع الاستهلاك لكنه يؤدي إلى زيادة المداخيل من أجور وأرباح بالنسـبة  

وبذلك ينتج انقطاع بين كتلة المداخيل النقدية الموزعة وكتلة المنتجات المتوفرة . للمتدخلين
من حدة اللا توازنات الأولى الناتجة عن الندرة، فالسلطة في السوق، وهو الأمر الذي يزيد 

العمومية تفرض الإجراءات التطويقية في حين أنها مجبرة على توسيع دائرة الإنفاق العمومي، 
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فالتغير في النفقات العمومية الذي يتطلب وسيلة للقضاء عليه سواء تعلق الأمـر بنشـاط   
المداخيل الإضافية فهناك مجموعة من التقنيـات   المؤسسات أو بنشاط الدولة اللذان يفرزان

تسمح بامتصاص فائض الدخل بما يتوافق وإمكانيات السوق، بالإضافة إلى ضمان تمويـل  
 .النفقات العمومية بتأطير أثرها التضخمي، و لعل أهم هذه التقنيات هي التقنية الجبائية

قتطاع الجبائي يمثل الأداة التقنية فالا: امتصاص المداخيل الفائضة وتمويل النفقات العمومية 
التي تسمح بامتصاص المداخيل الفائضة وتمويل الإنفاق العمومي، حيث نعلم قدرة هـذا  
الأخير في حل المشاكل المتعلقة بالسيولة، بالإضافة إلى دوره الأكثر أهمية والمتمثل أساسا في 

اظ عليه بصعوبة وهـذا بـين   امتصاص المداخيل الفائضة التي تهدد التوازن الذي نريد الحف
حجم السلع غير الكافية وكتلة الأجور المتجهة نحو الارتفاع، حيث يمكن تطبيق تصاعدية 
الاقتطاع الجبائي الذي يقع على المداخيل، وبذلك يتم القضاء على جزء مـن المـداخيل   

 )1( .المتجهة نحو السوق الموازية

. تحصيل الاقتطاعات الجبائية على المـداخيل كما أن النفقات العمومية يتم تغطيتها بنتائج 
فكلما كان حجم الاقتطاعات الجبائية كافيا لتغطية النفقات العمومية الجديدة فإن الحلقـة  
تبقى مغلقة، وبذلك يمكن الحفاظ على مستوى الأسعار المرغوب فيه، غير أنه إذا لم يـتم  

تكون مفتوحة وبـذلك توجـد    تحصيل الاقتطاعات الجبائية بصفة تامة وشاملة فإن الحلقة
  .مبالغ تتوجه نحو الأسواق الرسمية والموازية تزيد في حدة الانقطاع وتحفز ارتفاع الأسعار

وأخيرا فإن سياسة الحلقة ترتبط في معظمها بالسلوك السوي للأفراد من جهة و رشـادة  
 . تكاليفالتسيير لدى السلطات العمومية من جهة أخرى مما يسمح بتجاوز الظرف بأقل ال

تقوم نظرية التوازن على أساس مخاوف الدولة من اللجوء إلى : القروض العامة والتضخم 
القروض العامة، ويتلخص ذلك في أنه إذا ما تم تغطية العجز بالقروض، فإيرادات القروض 
سوف تخصص بدورها لنفقات استهلاكية غير منتجة ليس من شانها أن تزيـد إيـرادات   

التالية، فيتم وفاء القروض بزيادة العبء الضريبي، فالقرض عبارة عـن   الدولة في السنوات
إيراد لا يلبث أن يتحول إلى نفقة عامة تزيد من استهلاك الدولة واستثماراتها من جهـة،  
وتزيد من دخول الأفراد من جهة أخرى، لذلك يقع على عاتق الدولة قبل كل شـيء أن  
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وهنا يظهر أثر الإيرادات الجديدة والحقيقية الـتي   تحد من تأثير هذه النفقات في الأسعار،
يخلقها القرض العام، فهذه الإيرادات الجديدة هي التي ستنقلب إلى نفقة جديدة وإلى طلب 
جديد، فتضخم الكتلة النقدية المتداولة وارتفاع الأسعار إذا لم يقابلها إنتاج جديد يمكن أن 

هذه الفاعلية التضخمية في الكتلة النقدية التي يمتصها ويحد من فاعليتها التضخمية وتكمن 
ولكـن مـن   . دخلت التداول، ويمكن أن يقاس الأثر التضخمي إذن بحجم هذه الزيـادة 

الصعوبة بمكان قياس هذه الزيادة نظرا لتعقيدات الدورة النقدية ولصعوبة معرفة المبالغ التي 
صعوبة إقامة علاقة رياضية دقيقة  تخرج من التداول بشكل أو بآخر مما يؤدي في النهاية إلى

بين كمية النقد الجديد الذي يخلقه القرض وبين كمية الأموال النقدية التي تدخل التداول، 
لمعرفة أثر الكتلة النقدية الإضافية على التضخم أو لإقامة علاقة رياضية بين حجم القـرض  

 .وبين نسبة التضخم

تؤثر الوسائل المالية في الاقتصاد الوطني وفي : ادياندماج توازن الموازنة في التوازن الاقتص 
الحالة الاقتصادية وتؤدي إلى الخلل بالتوازن الاقتصادي العام وذلك أن اقتطاع الإيـرادات  
من الدخل الوطني يؤدي إلى حالة ركود اقتصادي باعتبار أن جزءا من رأس المال يتحـول  

قات العامة من شانها أن تؤثر في اتجـاه  من القطاع الخاص إلى القطاع العام، كما أن النف
معاكس لسير الفعالية الاقتصادية فهي تزيد من النقد المتداول ومن حجم الطلب مما يشجع 

، فتوازن الموازنة يضبط الإنفاق والجباية بحدود معينة ويمنع أي تأثير )1(الاتجاه نحو التضخم
الوطني، أما عدم التوازن أو العجـز  للإيرادات وللنفقات في الاقتصاد الوطني أو في الدخل 

بشكل أصح فهو يؤثر في الحالة الاقتصادية بصورة سلبية، لأنه يؤدي إلى زيادة النفقات عن 
الإيرادات وينتج عن هذا زيادة في كمية النقود المتداولة وكتلة نقدية ضاغطة تزيـد مـن   

النظرية التقليدية بـأن   الطلب وترفع الأسعار، وتسير بالاقتصاد نحو التضخم، ومن هنا تجد
 .العجز في الموازنة يؤدي في النهاية إلى عدم التوازن على مستوى المستوى الاقتصادي العام

يبدو ضرر العجز بشكل أكـبر   :L'action Anti-Inflationnisteالتأثير المضاد للتضخم  /2
ا قد تغطـي  من خلال وقوع الدولة في حالة التضخم، فعندما تزيد نفقات الدولة عن إيراداته

العجز الناشئ باللجوء إلى مؤسسة الإصدار وطبع كميات إضافية من الأوراق النقدية يـتم  

                                                 
  .624، ص 1993دمشق، الطبعة السادسة،  عصام بشور، المالية العامة والتشريع المالي، منشورات جامعة )1(
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تغطيتها بسندات الدين العام، فتزداد الكتلة النقدية المتداولة وترفع بدورها من حجم الطلب 
يزيـد   الإجمالي بينما يبقى عرض المواد الاستهلاكية عاجزا عن التطور بنفس هذه النسبة، مما

الطلب عن العرض فترتفع الأسعار ويحصل التضخم، فالتضخم يؤدي إلى ارتفـاع الأسـعار   
وإلى زيادة حجم النفقات العامة، ولكن التضخم يؤدي إلى زيـادة في إيـرادات الضـرائب    
والرسوم ولو بشكل ظاهري بينما تبقى التزامات القروض العامة ثابتة، مما يترك مجالا للخروج 

 .قة المفرغةمن هذه الحل

فمراقبة الطلب عن طريق السياسة الجبائية كفيلة بالقضاء أو احتواء تطور الظاهرة التضخمية، لكن 
هذا لا يكفي لوحده لأنه يجب التعرض إلى الأسباب التي أدت إلى استفحال وضـعية التضـخم   

  :والبحث عن وسائل تصحيحها، ولتقليص الطلب فإن هناك ثلاثة إمكانيات
تتمثل في اللجوء إلى الجباية على شكل اقتطـاع اسـتثنائي لمكافحـة    : الأولىالإمكانية  •

  .التضخم
اكتتاب قرض يساوي مبلغ الاقتطاع الجبائي بحيث أن بعض الفئات من : الإمكانية الثانية •

العناصر الجبائية المهددة بثقل العبء الجبائي يمكنها التخلص منـه وهـو مـا يتطلـب     
 .صيةالإجراءات الجبائية الترخي

تتمثل في استبدال الأوراق النقدية مع التدرج في توفيرهـا، أي إثـارة   : الإمكانية الثالثة •
الندرة المؤقتة للأوراق النقدية الجديدة مما يسمح بمراقبة التصريحات الجبائيـة، التحصـيل   
السريع للاقتطاعات الجبائية، وبذلك فإن الوسائل الجبائية والنقدية تمكن من الـتحكم في  

قدرة الشرائية الفائضة، وتجدر الملاحظة أن عملية التصحيح بالتأثير المضاد للتضـخم لا  ال
يمكن الحصول عليها بشكل دائم إلا عن طريق تحقيق الانسجام بين العـرض والطلـب   
الكليين مما يتطلب التحكم أكثر في النفقات مقارنة بحجم الإنتاج مهما كانت وضـعية  

 . الإيرادات العمومية المحققة

  .التدخل الوظيفي: المطلب الثاني
حيث يقوم بتعويض أو تصحيح الآثار السيئة الناتجة عن سير عمل الآليات، ويدخل ضمن هـذه  

  .الآليات بهدف تغيير وتعديل سير عملها، وبذلك فإن تأثيره يعتبر أكثر عمقا
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الخاص  يمكن رفع مستوى الاستهلاك: رفع مستوى الاستهلاك عن طريق الاقتطاع الجبائي 
باستعمال الاقتطاع الجبائي من خلال محاربة الاتجاه المفرط نحو تكوين الادخار العقيم و اللا 
مساواة في الوضعية خاصة أن هذه الأخيرة تحد من إمكانيات الاستهلاك عند بعض الفئـات  

  .من الأفراد
مية المـدخرات،  ففيما يتعلق بأثر الضريبة على ك: محاربة الادخار المفرط وتكوين رأس المال 

يمكن للاقتطاع الجبائي أن يؤدي إلى تزايد الاستهلاك بالحد من تكوين الادخـار المفـرط،   
فيترتب على الحد من الدخول المتاحة تعديلا في علاقة الدخول بالحاجات الـتي تشـبعها،   
د وكذلك في علاقة الحاجات التي يقوم الفرد بتوزيع دخله بينها بعضها ببعض، وتؤدي بالأفرا

إلى إعادة توزيع دخولهم المتاحة بين الاستهلاك والادخار وفقا لمرونة كل منها، ولمـا كـان   
الإنفاق على الاستهلاك يتميز في علاقته بالادخار بانعدام المرونة نسبيا فإن الادخار يكـون  
أول ضحايا الضريبة، ويتحمل العبء الأكبر لنقص الدخل نتيجة لفرض الضريبة أو رفع سعر 

، والواقع أن الاتجاه المبالغ فيه والمفرط نحو الادخار هو )1(يبة التي كانت موجودة من قبلالضر
الذي أدى إلى قصور الاستهلاك، فإذا كان الأثر الذي يمكن أن ترتبه الضريبة علـى كميـة   

 :  الادخار يحتم التفرقة بين فئتين من الضرائب

ر، وهي الضرائب التي تصيب مصـادر  يكون أثرها كبيرا على الحد من الادخا: فئة أولى -
الادخار، والضرائب التي تفرض على رأس المال، والضرائب التي تصيب أربـاح بعـض   
النشاطات فتجعل الاستثمار فيها غير جذاب، ينتمي إلى هذه الفئة الضرائب على دخول 
ا رأس المال، والضرائب التصاعدية على الدخل التي يكون أثرها على كمية الادخار خطير

إذا أصيبت الشرائح الكبيرة التي تخصص عادة للادخار بسعر مرتفع يؤدي إلى مصـادرتها  
كليا أو جزئيا، وتدفع الضريبة المرتفعة على الأرباح بأصحابها إلى المبالغة فيمـا يسـمح   
القانون بخصمه عند تقدير المادة الخاضعة للضريبة، كما أن ارتفاع سعر الضريبة يـدفع  

التهرب من الضريبة، وقد أثبت السلوك الفردي أن حصة الدخل الموجهة  بالمشروعات إلى
نحو الادخار ترتفع كلما كان الدخل مرتفعا، وبذلك فإننا نطلب من الاقتطاع الجبـائي  
التصاعدي أن يشكل خطرا على المبالغ التي توجد في أعلى سلم المداخيل بهدف تحفيـز  

                                                 
(1) M MASOIN, Théorie Economique Des Finance Publique, Les Edition Comptables, Commerciales Et 
Scientifique, Bruxelles, 1946, P 329. 
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ات في حالات الاستعمال ذات المنفعة الضرورية الأفراد على إنفاقها، ويمكن تطبيق تخفيض
  .لهذه المبالغ

قد تؤدي بطريق غير مباشر إلى تشجيع المدخرات، وهو أثر تحققه إذا ما نتج عنها : فئة ثانية -
الحد من الاستهلاك، يدخل في هذه الفئة الضرائب على الإنفاق، الضرائب علـى السـلع   

النتيجة يمكن تأكيدها عن طريـق اسـتخدام    الاستهلاكية  والرسوم الجمركية، مثل هذه
السعر التنازلي لتحديد مقدار الضريبة، وكذلك عن طريق الإعفـاء الكلـي أو الجزئـي    
للمدخرات من الضريبة أو إعفاء الاستثمارات الجديدة من الضريبة لفترة معينـة، ويمكـن   

صحيحها عن طريـق  تأكيد هذه الآثار التي ترتبها الضريبة على كمية الادخار الخاص أو ت
السياسة الإنفاقية، إذ يمكن التأثير عن طريق حجم الإنفاق العام وتوزيعه بين الاستخدامات 

 .المختلفة على الادخار بتشجيعه أو بالحد منه

وتجدر الملاحظة أن الإجراء التصحيحي للاقتطاع الجبائي هو اسـتعمال صـعب وحـذر،    
خل التي تشكل ادخارا مفرطا كما يعتبر أيضـا مـن   ولاسيما إذا ما تعلق الأمر بتحديد حصة الد

الصعب تحديد مستوى الاحتياطات المفرطة عند المؤسسات، وعليه فإن الاستعمال السـيئ لهـذه   
السياسة قد يؤدي إلى عكس الهدف المسطر بإحداث تبذير للمداخيل وعرقلة إمكانيات التمويـل  

  . الذاتي، بالإضافة إلى تشجيع مظاهر الغش الجبائي
  :الادخار والجباية

تطرح مسألة إيجاد موارد لتمويل الاقتصاد بحدة عند بعض الدول مثل ما هو الحال في الجزائر 
بالنظر للاحتياجات الضخمة الضرورية لتمويل مسار النمو، وقد تبين في هذا الصـدد أن هنـاك   

) موارد عمومية وخاصـة (برنامجا يهدف إلى تحسين أداء نظامنا المالي عبر تخصيص الادخار المتوفر 
لصالح القطاع الاقتصادي من أجل تعبئة الموارد المالية الوطنية وتوجيهها نحو النمو، ويمثل الادخار 
خيارا هاما لتمويل المشاريع التنموية التي بادرت بها السلطات العمومية ودعما لنمو اقتصاد البلاد، 

نمو، فإن اللجوء للادخار ضـرورة حتميـة   وإذا كان تكوين رأس المال مفتاحا لانطلاق عملية ال
لتمويله، لذلك سعت السلطات بواسطة إدراج نظام تشريعي متناسق سواء كان جبائيا أو ماليا إلى 
تهيئة محيط ملائم من شأنه تحقيق أكثر جاذبية للادخار الداخلي وتوجيهه نحو المسالك المالية وكذا 
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وعليه يمكن الحد من ظاهرة الاكتناز مـن طـرف    ضمان وفرة معتبرة للموارد في السوق المالي،
  . الأفراد وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني

وعلى هذا الأساس تمثل الجباية وسيلة فعالة لتحفيز الادخار و عقلنة تخصيصه نحو التوظيفات 
ساهم المالية المنتجة، حيث تستفيد هذه الأخيرة من إعفاءات وتخفيضات ضريبية جد معتبرة، وقد ي

الادخار بأشكاله المختلفة المدعمة بجباية محفزة على خلق جو من الثقة، ضـروري لتعبئـة أكثـر    
للادخار، كما يسمح أيضا بعزل هذا الأخير عن المسلك الموازي الذي يفلت من كـل مراقبـة   

  .مسببا بذبك نقصا في تمويل ميزانية الدولة
تجاه الجالية المقيمة بالخارج بهدف جـذب  علاوة على الادخار الداخلي يجب بذل جهود خاصة ا

  .الادخار والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني
  :الإعفاءات الجبائية الممنوحة للأموال في الجزائر

تعفى من الضريبة علـى   :إعفاء حواصل الأسهم والأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة )1
سنوات ابتداء مـن أول  ) 5(لمدة خمسة  الدخل الإجمالي ومن الضريبة على أرباح الشركات

  ).2008. م.ق(حواصل الأسهم والأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة  2003جانفي 
إعفاء حواصل السندات والأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة أو التي تم تـداولها في   )2

أربـاح الشـركات    تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على: سوق منظمة
حواصل السندات والأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة أو التي تم تداولها في سوق منظمة 

سنوات ابتـداء مـن أول   ) 5(سنوات والصادرة خلال مدة خمسة ) 5(لأجل مدته خمسة 
، يشمل هذا الإعفاء كامل مدة صلاحية السند الصادر خلال )2008م .ق( 2003جانفي 
 )1( .رةهذه الفت

يشمل هذا الإعفاء حاملي السندات والأوراق المماثلة الـتي يقـل    2006وفقا لقانون المالية لسنة 
خمسـة   سنوات، والذين يختارون تأجيل استحقاق سنداتهم لمدة أدناها) 5(أجل دفعها عن خمسة 

السـندات   يتعلق بحاملي فيما. سنوات وذلك بالاستفادة من تسديد الضريبة المدفوعة من قبل) 5(
) 5(والأوراق المماثلة الذين يختارون التحصيل المسبق لسنداتهم قبل أجل الاستحقاق المقدر بخمسة 

                                                 
  .2008، نوفمبر 36رسالة المديرية العامة للضرائب، عدد  )1(
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سنوات فيتعين عليهم أن يقوموا خلال التحصيل بدفع الضريبة على النتائج المحققة خلال الفتـرة  
 .المنصرمة لحفظ ديونهم مضافا إليها فائدة

بموجب قانون المالية : يئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولةالإعفاءات الجبائية الممنوحة له )3
، تعفى من الضريبة على أرباح الشركات، هيئات التوظيف الجمـاعي للقـيم   1996لسنة 

 .المنقولة، بما أنها تتكفل بتسيير محفظة أسهم المكتتبين

دعـم  يستفيد صـندوق  : الإعفاءات الجبائية الممنوحة لصندوق دعم الاستثمار والشغل )4
الاستثمار والشغل من إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، كما تستفيد إيرادات أسهمه 

سنوات ابتداء من أول جـانفي  ) 5(من إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة خمسة 
2005. 

  :التخفيف من اللا مساواة في توزيع المداخيل
لة من خلالها معالجة مشكل التفاوت الكـبير  تعتبر الضريبة إحدى الأدوات التي تستطيع الدو  

في المداخيل والثروات بين أفراد المجتمع إرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وذلك بالرفع مـن القـدرة   
الشرائية الحقيقية لأصحاب الدخول الضعيفة  والحد من تلك التي يتمتع بها أصـحاب المـداخيل   

تصاعدية على الدخل والتركات وإعفاء حد أدنى والثروات العالية وهذا عن طريق فرض ضرائب 
معين للدخول من هذه الضرائب، إضافة إلى منح امتيازات ضريبية لذوي الحاجات الخاصة، وأخذ 

  )1( .الظروف الشخصية للممول بعين الاعتبار
ولكي تنجح السياسة الضريبية في تحقيق العدالة في توزيع الدخول في المجتمع ينبغي أن تتسم كـل  

ن ضرائب الدخل وضرائب الاستهلاك بالتصاعدية، فتقتطع ضرائب الدخل بنسبة أكـبر مـن   م
الدخل كلما ارتفع مستواه، وفي حالة الضرائب على السلع والخدمات تتحقق التصاعدية عن طريق 
التمييز بين هذه السلع والخدمات على أساس الفئات المستهلكة لها بحيث تحدد أسعار ضريبية أعلى 

ع الرفاهية والسلع التي يستهلكها الأغنياء، وهكذا فإنه لكي تنجح السياسـة الجبائيـة في   على سل
إعادة توزيع الدخل فإنه ينبغي أن يتحمل الأغنياء النصيب الأكبر من عبء الضرائب على الدخل 

  .والضرائب على الاستهلاك

                                                 
ة الجبائية في ظل الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر، رسالة ماجستير، جامعة البليدة، العباس بهناس، فعالية السياس )1(

  .87، ص 2005
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  :الإصدار النقدي غير التضخمي
رادات العامة فإن الدولة قد تلجأ للإصدار النقدي الجديد عندما تتزايد النفقات العامة عن الإي  

عن طريق البنك المركزي، والتوسع في الائتمان الذي يمنحه الجهاز المصرفي، ومن الضروري أن يتم 
الإصدار النقدي في حدود الغطاء الموجود في المجتمع من سلع وخدمات، فـإذا تم إصـدار أوراق   

السلع والخدمات فمعنى ذلك أن كمية أكبر من النقود تطارد كمية مالية دون أن يقابلها غطاء من 
  .أصغر من السلع والخدمات ويسمى هذا التضخم بالتضخم المالي

ويعد الإصدار النقدي الجديد من أسهل الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في تغطية النفقـات    
دول النامية بصفة خاصة عند عجزهـا  العامة في حالة عدم كفاية الإيرادات العامة، وتلجأ إليها ال

ولتفادي الآثار السلبية الناتجة عن الإصدار النقدي الجديد . عن الاقتراض أو زيادة حصيلة الضرائب
  :يمكن ذكر شروط إنجاح الإصدار النقدي الجديد فيما يلي

  .تميز الجهاز الإنتاجي بالمرونة وعدم الجمود -
وية وسريعة العائد يمكن من خلالها الاسـتغناء  توجيه الإصدار الجديد إلى استثمارات حي -

 ..عن الإصدار الجديد فيما بعد

 .ضخ الإصدار النقدي الجديد على فترات متباعدة و في جرعات صغيرة -

تضافر السياسات الاقتصادية مثل سياسات الاستثمار وسعر الفائدة والضرائب، وذلـك   -
  )1( .صدار النقديلضمان السيطرة على الآثار التضخمية التي يسببها الإ

  :دور السياسة الجبائية في زيادة الطلب الكلي
وفيما يخص السياسة الضريبية، فإن دورها لا يقل أهمية عن دور سياسة الإنفاق الحكومي في 
حفز الطلب الكلي وتعزيز الإنتاج في ظل أي ركود اقتصادي حاصل أو محتمل، وتؤثر السياسـة  

لال تأثيرها المباشر على مستويات الاسـتهلاك و الاسـتثمار   الضريبية على الطلب الكلي من خ
الخاص عبر قنوات عديدة، وتمثل ضريبة الدخل الشخصي أحد أهم هذه القنوات حيـث يـؤدي   

، كما يعزز خفض )2(خفضها إلى حفز الاستهلاك الخاص من خلال زيادة مستويات الدخل المتاح

                                                 
  .148، مرجع سابق، ص )حالة الجزائر(دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي  )1(
دول الع         )2( ة في ال ة والنقدي دوي، الحوافز المالي ي ب ر عل ى        أحمد أبو بك ة وانعكاساتها عل ة العالمي ة المالي ان الأزم ة إب ربي

  .7، ص سا 10.50، 28/11/2011:، تاريخ الاطلاع.wwwصندوق النقد العربيcom.: جهود الإصلاح المالي، على موقع
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سلع والخدمات، وتلجأ السلطات عادة إلى خفض ضرائب المبيعات والقيمة المضافة الطلب على ال
ضريبة أرباح الأعمال لحفز الاستثمار الخاص لما لهذه الضريبة من تأثير مباشر على ربحية القطـاع  
الخاص، وبالإضافة إلى دورها كأداة تحفيز مالي، تلعب السياسة الضريبية الدور التمويلي المعروف 

اق الحكومي المختلفة، وتمثل هذه الازدواجيـة في أدوار السياسـة   لتوفير الموارد المالية لبرامج الإنف
  المـوارد   وزيـادة   جانب، من   التحفيز  في إطار  الضريبي الضريبية والتي تتضمن تخفيض العبء 

 الضريبية لدعم برامج 
 

مـن   الإنفاق من جانب آخر، تحديا كبيرا أمام السلطات المالية في موازنة الأهداف المرجو تحقيقها
  .خلال الإجراءات الضريبية المختلفة

وتؤدي السياسات المالية التحفيزية المطروحة في أغلب الأحوال إلى زيادة الطلب الكلي بمكوناتـه  
المختلفة مما يحفز من إنتاج السلع والخدمات ويدعم النشاط الاقتصادي في مواجهة الركود وتراجع 

ستدعي السياسات المالية الانكماشية والـتي تتبناهـا   النشاط الإنتاجي والخدمي، وبطبيعة الحال ت
السلطات لمواجهة ارتفاع الطلب والأسعار إجراءات معاكسة في الاتجاه للسياسـات المـذكورة   
لخفض الطلب الكلي في حدود المستويات المخطط لها في إطار السياسة الاقتصادية الكلية، وفي هذا 

لإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب إذا تجـاوز الطلـب   السياق غالبا ما تقوم السلطات بتخفيض ا
  .الكلي مستويات الناتج التي ترغب السلطات في تحقيقها

  .سياسة تصحيح اللا مساواة في المداخيل: المطلب الثالث
إن توزيع الدخل الوطني عن طريق الآلية العفوية لسوق السلع والخدمات تؤدي إلى اللا مساواة في 

الفوارق الاجتماعية، وقد تأخذ الدولة المعاصرة تحت ضغط تنظيمات الطبقـة  الوضعية التي تجسد 
العاملة التخفيف من حدة انعدام التساوي في توزيع الدخل الوطني كهدف في ذاته، كما أنه يقصد 
كأحد الوسائل التي يمكن عن طريقها في الزمن الطويل زيادة النصيب النسبي للطبقـات الفقـيرة   

زيادة الطلب الكلي على الاستهلاك، ومن ثم الطلب الكلي الفعال ) فع للاستهلاكذات الميل المرت(
، وبما أن فئة الأجراء في المجتمع )1(وتحقيق مستوى أعلى من التشغيل للاقتصادي الوطني في مجموعه

هي فئة واسعة فمن الضروري أن تنشغل الهيئات العمومية بتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريـق  
                                                 

ع   -محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي   )1( دة للنشر، الإسكند       -الجزء الراب ة الجدي الي، دار الجامع رية، الاقتصاد الم
  .373، ص 2009
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على الفوارق الاجتماعية باستعمال السياسة الجبائية، وهكذا نشأت سياسة إعادة التوزيـع  القضاء 
للمداخيل حيث الهدف هو تصحيح الاختلالات الناتجة عن عملية التوزيع الأولي دون أن ندخل في 
تحليل التقنيات الجبائية يمكن أن نؤكد أن تأثير الضرائب في توزيع المـداخيل مـرتبط بنوعيتـها    

عدلاتها، فبدون شك أن الضرائب المباشرة لها مفعول تعادلي أكبر من مفعول الضـرائب غـير   وم
المباشرة لأن هذه الأخيرة تؤدى مباشرة وقت القيام بعمليات المبادلات بحيث يمكن نقلها بسهولة، 

 ـ ة، ولأنها تمس بالأساس مواد الاستهلاك العادية التي يقوم على شرائها أصحاب المداخيل المنخفض
وعكس ذلك فإن الضرائب المباشرة تمس المداخيل النهائية وخاصـة القسـط المخصـص منـها     

  )1(.للادخار
  :إعادة التوزيع من خلال المداخيل الاسمية

فالاقتطاع الجبائي له تأثير عفوي على توزيع المداخيل، ولذلك يمكن استعماله لأغـراض    
غير الموزعة توزيعا عادلا في المرحلة الأولى، ثم  اجتماعية، حيث أنه يستعمل للاقتطاع من المداخيل

يستعمل في مرحلة ثانية لتحقيق بعض النفقات في إطار عملية إعادة التوزيع المباشرة، وبهذا فإننـا  
نحصل على تأثير مزدوج عن طريق الاقتطاع ثم عن طريق إعادة توزيع القيم النقدية وعليـه فـإن   

   )2( :ة مراحلإعادة توزيع المداخيل تمر من ثلاث
هي التي تصادف التوزيع الأولي للمداخيل بصفة موازية لعملية الإنتاج، يمكن : المرحلة الأولى 

القول أن آلية السوق بكل عناصرها القوية والضعيفة تكون المؤثر الأول على شكل التوزيـع  
 :ولكن هذا لا يمنع الدولة من التدخل على مستوى هذه المرحلة من خلال

  .غير المباشرة التي ترفع من الأسعار ولها مفعول كبير على القوة الشرائيةالضرائب  -
معونات الدولة للمؤسسات الشيء الذي يساعد هذه الأخيرة على الزيادة من إنتاجهـا   -

 .ومن فائضها

 ).الأجور خاصة، والفوائد وغيرها(التدخل على صعيد تحديد المداخيل الأولية  -

تصحيح وإعادة التوزيع، تتدخل الدولة أولا وقبل كل شيء عـن  هي مرحلة ال: المرحلة الثانية 
الضـرائب  (طريق الضرائب المباشرة التي تمس مداخيل كل الذين يعملون في الدورة الإنتاجية 

                                                 
روت،        )1( ة للطباعة والنشر، بي ان، دار الحداث داخيل،النقود والائتم ، 1981فتح االله ولعلو، الاقتصاد السياسي، توزيع الم

  .169ص 
  .164فتح االله ولعلو، الاقتصاد السياسي، توزيع المداخيل،النقود والائتمان، نفس المرجع، ص  )2(
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، ويؤدي إلى تحويلات لصـالح  )على الأرباح، على الفوائد، على الإرث،على مجموع المداخيل
 .مختلف الفئات الاجتماعية

تتعلق بمفعول تدخل الدولة عن طريق نفقاتها في التسيير والتجهيز، ذلـك أن  : لثةالمرحلة الثا 
هذه النفقات تزيد من المداخيل المالية من القطاعات وكثير من الفئات الاجتماعيـة، وهكـذا   
يمكن القول أن السياسة الجبائية سواء فيما يتعلق بالموارد أو ما يتعلق بالنفقات تؤثر مباشـرة  

 .المداخيل بين الأفرادعلى توزيع 

يعتبر الاقتطاع الجبائي الوسيلة المثلى الـتي  : التصحيح عن طريق الاقتطاع الجبائي التمييزي  )أ 
تسمح بتحقيق المساواة في المداخيل في مرحلة أولى، وهنا يجب أن نفرق بين نـوعين مـن   

يل رأس المـال،  فالأول يخضع مـداخ . الاقتطاع الجبائي المباشر، والغير المباشر: الاقتطاعات
العمل، والمداخيل المختلطة، مما يؤدي إلى التمييز خلال عملية الاقتطاع من المداخيل بصـفة  
عامة، الشيء الذي يسمح بمزاولة تأثير دقيق للسياسة الجبائية من خلال التمييز بـين فئـات   

بيعتـه،  الدخل، في حين الثاني الغير مباشر لا يبالي بأصل الدخل موضوع الإخضاع نظرا لط
 .وبالتالي فهو لا يسمح بالتأثير الدقيق للسياسة الجبائية

وذلك بإخضاع رأس المـال في حـد ذاتـه               :الاقتطاع الجبائي من رأس المال و مداخيله /1
أو إخضاع المداخيل الناتجة عن توظيف رؤوس الأموال، وهذا النوع من الاقتطاع ثقيل ذو 

لجبائي يعتبر أن الحصول على ثروة دون نشاط مباشـر  معدل تصاعدي عادة، لأن المشرع ا
من قبل مالكها يرخص بأعلى الاقتطاعات، وعليه فإن الاقتطاع من التركة يمنع تراكم الثروة 
من جيل لآخر واضعا بذلك حاجزا أمام تركز الثروات، في حين يعتبر عاملا غـير مباشـر   

اسع في المداخيل، كما يأخذ الاقتطاع لتحقيق المساواة وذلك من خلال الحد من التباين الو
على رأس المال خاصية مؤقتة كالضريبة على الثروة أو ضريبة التضامن الوطني والذي يظهر 
أثناء فترات العسر المالي متصديا بذلك للتراكم السريع لرؤوس الأموال ومعيقـا لتكـوين   

الأمر الذي يتطلب  كما أن إخضاع رأس المال يتجه عادة نحو التشدد وهو. ثروات جديدة
من السلطات العمومية تحقيق التوافق بين العدالة الاجتماعية التي تحبذ الإخضاع الثقيل لرأس 

 .المال والمداخيل التي ينتجها



 الاندماج الاقتصادي للسيـاسة الجـبـائـيـةطرق                                         الفصل الثاني

 

يتمثل هذا الاقتطاع أساسا في الضريبة على الرواتب  :الاقتطاع الجبائي من مداخيل العمل /2
طاع التصاعدية ضعيفة نسبيا، بالإضافة إلى والأجور والذي يفترض أن تكون معدلات الاقت

استحداث نظام للتخفيضات من قاعدة الإخضاع يستثني حصة الرواتب أو الأجـور الـتي   
 .تطابق النفقات الضرورية للفرد وأعبائه العائلية

نقصد بالمداخيل المختلطة تلك المداخيل الناتجة عن  :الاقتطاع الجبائي من المداخيل المختلطة /3
يف رأس المال والعمل معا والتي تأخذ شكل الأرباح الصناعية والتجارية، الأرباح طريق توظ

الزراعية وأرباح المهن الحرة، وإخضاعها يكون ضمن ظروف جد متغيرة نظرا لوجودها في 
وضع متوسط مقارنة بالمداخيل التي نريد تخفيضها والمداخيل التي نريد زيادتها وبذلك فـإن  

ل من تلك المطبقة على مداخيل رأس المال، وتكون أكبر من تلـك  نسب اقتطاعها تكون أق
 .المطبقة على مداخيل العمل

حيث يتم تحقيق المساواة بعملية إعادة التوزيع عن طريق إنفاق : التصحيح عن طريق الإنفاق  )ب 
 .شبه إعادة التوزيع و إعادة التوزيع التصحيحي: الناتج الجبائي، من خلال مظهرين وهما

وهو إعادة التوزيع عن طريق استعمال مجموع النفقـات العموميـة،   : التوزيع شبه إعادة /1
وبذلك يعاد توزيع مجموع الاقتطاعات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تم تحصيلها، وهو 
الأمر الذي يؤدي إلى تغير التوزيع العفوي للدخل الكلي بين دخل العمل، دخل رأس المال 

 :أساس هذا نجد أن والدخل المختلط، وعلى

الزيادة في الإنفاق العام الناقص مع بقاء الضرائب على حالها يؤدي إلى زيـادة الـدخل    -
الوطني بما لا يزيد عن الآثار التي ترتبها الزيادة في الإنفـاق العـام علـى الاسـتهلاك     

  .والاستثمار الفرديين
 .النتيجة السابقة التقليل من الضرائب مع بقاء الإنفاق العام على حاله يؤدي إلى -

يترتب عن ذلك أن زيادة ما في الإنفاق العام سيكون لها نفس الأثر الذي يحدثه نقـص   -
الدخول المتاحة بعـد  (مساو لها في الضرائب على الدخول الفردية القابلة للتصرف فيها 

 .وعلى الإنفاق الخاص) دفع الضرائب
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ضرائب فإن الدخل الوطني يزيد زيادة إذا زاد الإنفاق العام الحقيقي بنفس مقدار زيادة ال -
تساوي قيمة السلع والخدمات المشتراة وتتعادل الآثار المتعاقبة الناتجة عن الاثنين تاركـة  

 .الدخول الفردية القابلة للتصرف فيها وكذلك الإنفاق الخاص دون تغيير

دة من عمليـة  إن إعداد مقارنة بين فئات الدخل التي تتحمل الاقتطاع الجبائي وتلك المستفي
إعادة التوزيع هو أمر نسبي بسبب التحفظات القائمة، غير أن تصنيف النفقات ضمن الموازنة 
العمومية يسمح بتحديد وبشكل دقيق شبه إعادة التوزيع المكون لمداخيل رأس المال، العمـل  

 .والمداخيل المختلطة

الاتجاه نحو تحقيق المساواة تعتبر عملية إعادة التوزيع التصحيحي : إعادة التوزيع التصحيحي /2
في الأوضاع الاجتماعية، العملية الحقيقية الوحيدة لإعادة التوزيع، وهي تحمل على جـزء  
فقط من النفقات العمومية، بحيث تكون محتواة ضمن عملية شبه إعادة التوزيع مما يتطلـب  

لآليـات  فصلها، فهذه العملية تهدف إلى تصحيح الفوارق الناتجة عـن السـير العفـوي ل   
هي تلك الـتي لا  ) من وجهة النظر الاجتماعية(الاقتصادية ونفقات إعادة التوزيع الحقيقية 

تمثل مقابلا مباشرا لنشاط أو لخدمة منتجة و إنما منح امتيازات موجهة نحو تعـويض الـلا   
مساواة العفوية في عوائد النشاطات والخدمات المنتجة سواء كان مصدر هذه العوائد مـن  

 .العام أو من القطاع الخاص القطاع

  .إعادة التوزيع من خلال المداخيل الحقيقية: المطلب الرابع
إن موازنة الدولة تمارس تأثيرا على المداخيل الحقيقة في حالة ما إذا أحدثت تعديلات علـى    

 ـ أثير المستوى العام للأسعار، حيث يجب التمييز بين تأثير موازنة ممولة بواسطة الاقتطاع الجبائي وت
  .موازنة ممولة عن طريق الإصدار النقدي

ويمكن تحقيـق هـذه   : تحقيق المساواة في المداخيل الحقيقية بموازنة ممولة بالاقتطاع الجبائي  )أ 
 .المساواة حسب كيفيتين، إما بالتوزيع المباشر للمنافع، وإما بالتأثير في مستوى الأسعار

يفية التي يوزع بها الدخل الوطني بين الفئات ويقصد بهذا النمط الك: التوزيع المباشر للمنافع /1
الاجتماعية بواسطة الاقتطاع الجبائي وذلك بتزويد فئات معينة ببعض السـلع والخـدمات   
بثمن أقل من ثمن تكلفتها، كما يمكن كذلك أن يحصل بعض الأفراد على سلعة أو خدمـة  
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ة مما يؤدي إلى زيـادة حجـم   تؤديها الهيئات العامة بلا مقابل أو بمقابل يقل عن ثمن التكلف
 .المنافع المتاحة لدى الأفراد، وهو ما يتأتى عن طريق الإنفاق

ويكون هذا التأثير بتخفيض أو برفع مستوى الأسعار، ويتم ذلك : التأثير من خلال الأسعار /2
في حالة الإنفاق العام الذي تموله الدولة عن طريق خلق عجز في موازنتها تقابلـه الدولـة   

ض من البنوك خاصة البنك المركزي الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة كميـة النقـود   بالاقترا
الموجودة في التداول، فإذا كانت هذه الأخيرة تتم بمعدل يفـوق معـدل زيـادة السـلع     
والخدمات وخاصة السلع الاستهلاكية أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا قد يصـل إلى  

ا يستمر مدة من الزمن قبل أن يشعر به أفراد الطبقة التي حد التضخم، هذا الارتفاع عادة م
تحصل على الأجور منعكسا في انخفاض في دخولهم الحقيقية، الأمر الذي يترتـب عليـه أن   

، وهو ما يحدث أثرا على نمـط  )1( الأجور لا تزيد إلا بعد ارتفاع أثمان المنتجات بمدة معينة
 في نمط الإنفاق الخاص، إذ يزيد إنفاق الأفـراد  توزيع الدخل الوطني والذي يؤدي إلى تغيير

الذين تزيد دخولهم عن طريق الإنفاق العام كما أن زيادة دخولهم قد تؤدي إلى تغيير تمـط  
طلبهم على السلع والخدمات عن طريق إنقاص طلبهم على بعض السلع وزيادته على البعض 

 .الآخر

الجبائي يمكن تصوره من حيـث رفـع مسـتوى    كذلك فإن تأثير موازنة ممولة بواسطة الاقتطاع 
الأسعار وفي هذا السياق يمكن أن نذكر الحقوق الجمركية والتي بإخضاع بعض السلع المسـتوردة  

  . فإنها تؤدي إلى ارتفاع أسعارها
أثر على توزيع الدخل ) مرتبط بكيفية الحصول على الإيراد العام(يتضح من ذلك أن للإنفاق العام 

عن طريق الإنفاق الناقل للقوة الشرائية، هذا الأثر يمكن من استخدام أنواع معينة الحقيقي، خاصة 
من الإنفاق العام كوسيلة لتحقيق هدف تصحيح انعدام العدالة التوزيعية، هنا الهدف يحضى بأهمية 

أما ما  معينة عند وضع السياسة الإنفاقية في غالبية دول أوروبا ابتداء من بعد الحرب العالمية الثانية،
أدت إليه السياسة التي تهدف إلى التأثير في نمط وتوزيع الدخل الوطني في فرنسا وإنجلترا والولايات 
المتحدة الأمريكية فتشير الدراسات إلى أن نتيجة هذه السياسة محدودة للغاية إما لانعدام تطبيقها في 

 .بعض الأحيان أو لتطبيقها في حدود ضيقة

                                                 
  .113الاقتصاد المالي، مرجع سابق، ص  -الجزء الرابع -اد السياسيمحمد دويدار، مبادئ الاقتص )1(



 الاندماج الاقتصادي للسيـاسة الجـبـائـيـةطرق                                         الفصل الثاني

 

يظهر هذا  )1( :داخيل الحقيقية عن طريق موازنة ممولة بالإصدار النقديتحقيق المساواة في الم  )ب 
النوع من التمويل أثناء الفترات المضطربة والصعبة، حيث تتواجد حالـة الـلا تـوازن في    
الأسعار، ويضاف تأثير الموازنة لهذه الحالة بهدف تعديل توزيع المداخيل، فهذه العملية تتـأثر  

 .مية وسياسة الإعانات الاقتصاديةبصفة خاصة بالآثار التضخ

فالتضخم يؤدي إلى تقليل وتقليص الدخل الحقيقي للأمة، وهـو تـأثير   : الآثار التضخمية /1
تتحمله مداخيل رأس المال ضمن جزء كبير،  وضمن جزء أقل مداخيل العمـل، كمـا لا   

خل تتحمله المداخيل المختلطة، وعليه فإن الطبقات المتوسطة تتحمل أساسـا تقلـص الـد   
الحقيقي ومن ضمنها طبقة الأجراء، وعندما يكون التضخم قويا فإننا نشهد انحدارا حقيقيا 
لبعض فئات الدخل يتجاوز إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعيـة عـن طريـق المسـاواة في     
المداخيل، ولتصحيح الآثار التضخمية يمكن اللجوء إلى توسيع قاعدة الإخضـاع الجبـائي،   

 .توى الضغط الجبائي أي رفع نسب معدلات الاقتطاعإضافة إلى رفع مس

الهدف من الإعانات الاقتصادية هو الحفاظ الشكلي أو المصطنع على : الإعانات الاقتصادية /2
مستوى الأسعار تحت تكلفة الإنتاج وذلك بتغطية الفرق بمخصصات من الموازنة، وقـد تم  

سع وهي تمثل حلا سـهلا يسـمح   تبني هذه السياسة بالنسبة للمواد ذات الاستهلاك الوا
بالإفلات من الحل البديل المتمثل في رفع أسعار الاستهلاك أو تخفـيض أسـعار الإنتـاج،    
وبالتالي فإن تأثير الموازنة الممولة بالإصدار النقدي علـى المـداخيل الحقيقيـة يـؤدي إلى     

ا هو الحال بالنسبة اختلالات في هذه المداخيل نظرا لعدم وجود إمكانية المراقبة والتوجيه كم
 .للمداخيل الاسمية، حيث نخرج من إطار الموازنة لنتواجد ضمن مخطط الاقتصاد العام

فسلوك المداخيل الحقيقية في حالة التضخم لا يخضع لشروط تحقيق المساواة الاجتماعية العادلـة،  
نحن متواجـدين في   وهو ما بين لنا مدى الصعوبة في تحقيق المساواة للمداخيل وهو أمر ممكن طالما

 . إطار موازنة ممولة بالاقتطاع الجبائي

إن التعـديلات  : التعديلات الطارئة على عملية التصحيح بسبب حالة النشاط الاقتصادي  )ج 
الطارئة على التوجهات العامة الناتجة عن الاقتطاع الجبائي أو عن شبه إعادة التوزيع، والتوزيع 
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ورة وهو الأمر الذي يستدعي التفرقة بين الدورة التصحيحي يختلف بحسب اختلاف مدة الد
 :القصيرة والدورة الطويلة

يهدف التأثير في هيكل الإنفاق الوطني : )في الزمن القصير(التعديلات خلال دورة قصيرة  /1
إلى تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي، أي إلى التخفيف من حدة التقلبات عـبر مراحـل   

سواء أكـان  (همية نصيب الطلب العام في الطلب الكلي الفعال الدورة الاقتصادية إذ وفقا لأ
تستطيع الدولة أن تقوم بالدور التعويضي للإنفـاق  ) الطلب على سلع استهلاكية أو إنتاجية

العام فتزيد من هذا الأخير في أوقات انكماش النشاط الاقتصادي حيث يحجم الأفراد عـن  
اق العام في أوقات التوسع الاقتصادي للحد من القيام بالنشاط الاستثماري، وتحد من الإنف

التضخم، على هذا النحو يتوفر للطلب الكلي نوعا من الاستمرار يـنعكس في مسـتوى   
 .التشغيل أكثر استقرارا عبر مراحل الدورة الاقتصادية

تقوم الدولة بنوع من الإنفـاق العـام   : )في الزمن الطويل(التعديلات خلال دورة طويلة  /2
غيير هيكل الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية الأمر الذي ينعكس يهدف إلى ت

بعد فترة طويلة في زيادة الدخل الوطني، يترتب على هذا النوع من الإنفاق توجها مباشـرا  
للموارد الإنتاجية، إلى جانب هذا قد يكون توجيه الدولة للموارد الإنتاجية غير مباشر عن 

سطة الإنفاق العام على الكيفية التي يستخدم بها الأفراد المـوارد الإنتاجيـة   طريق التأثير بوا
الموجودة تحت تصرفهم، فيتم توجيهها إما إلى فرع معين من فروع النشاط وإما إلى منطقة 
معينة للنشاط، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تعديل نمط استخدام هذا الجزء من المـوارد  

 . الإنتاجية
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  .الاندماج الاقتصادي للسياسة الجبائية عن طريق الانسجام: المبحث الرابع
إن السياسة الجبائية المنسجمة تعتبر أكثر امتدادا بحيث أنها تتجاوز بكثير شروط التكيـف،  
التصحيح أو تعويض الاقتصاد الخاص، كما تتجاوز شروط التدخل على مستوى آليات الاقتصاد 

ل على التنسيق فيما بين مختلف الجهود لدى الاقتصاد العمومي والاقتصاد الخاص الوطني فهي تعم
ضمن مخطط عمل موحد ومشترك يسمح بتكوين كاف لرأس المال واستمراره عبر الزمن وهو ما 
يدعى بالنمو المستديم، ويمكن حصر التجارب المرتبطة بالسياسة الجبائية المنسجمة في إطار سياسة 

دي المتوازن التي تهدف إلى زيادة نسبة الرفاهية الاجتماعية بمفهومها الواسع، وهـو  التوسع الاقتصا
الأمر الذي يتأتى عن طريق توسيع هيكل الإنتاج وتحديثه مما يعني مساهمة كل مـن الاسـتثمار   
العمومي والاستثمار الخاص، ويقوم الاقتطاع الجبائي في هذا السياق بتوجيه النشـاط التوسـعي   

عليه، أما المثال الآخر فيتمثل في سياسة تنمية الاقتصاديات المتخلفـة حيـث المشـكل     والمحافظة
   )1(.الأساسي هو كيفية تمويل تكوين رأس المال

  .سياسة التوسع الاقتصادي: المطلب الأول
إن النظام الجبائي يعتبر أداة للتأثير على كل ميادين الاقتصاد الوطني، وذلك مـن خـلال     

ة و الجبائية، بحيث يمكن ممارسة وظيفة الانسجام، وعلى هذا يجب إثـارة وتقـدم   الأحكام المالي
الاقتصاد الكلي وصيانته من خلال الجزأين المكونين له وهما الاقتصاد العمومي والاقتصاد الخاص، 
فلا وجود لتوسع حقيقي إذا لم يشارك هذين العنصرين في حركية النمو الكلي الـذي يجـب أن   

عوقات وفوارق لنصل في النهاية إلى تنسيق الجهود وإلى المساهمة دون منافسة غير يتواصل بدون م
مجدية ضمن مخطط عمل شامل وموحد، فسياسة التوسع تفرض على السلطات العمومية أن تسهر 
على إقامة توزيع صحيح بين الاستثمار والاستهلاك، مع أن الاستهلاك يتجه عادة نحو الارتفـاع  

ثمار هو من يختنق أحيانا، بالإضافة إلى هذا فإننا لا نتوقف على اعتبار الاستثمار السريع وأن الاست
العمومي مجرد وسيلة لتوسيع التشغيل وإنما نعتبره أداة لتنمية التجهيز المنتج بحيث يحصل على دوره 

  .الحقيقي وهو المساهمة في توسيع رأس مال الأمة
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ق بتحديد مستوى التوازن الذي يثبت عنـده النشـاط   فالأمر يتعل: تحديد الاتجاه التوسعي/ أولا
الاقتصادي التوسعي من جهة، ومنة جهة أخرى تحديد الطريقة التي تسمح بإظهار النقـاط الـتي   

  .ينقطع أو ينحرف عندها الاتجاه التوسعي
 فإن البطالة تعتبر مؤشرا لللا توازن المؤقت المتوجه نحو الركـود وحـتى إن تم  : الحالة الأولىففي 

الحفاظ على توازن الأسعار، فإننا نسجل توازنا غير تام وبهذا المعنى فإن وجود حجم معـين مـن   
العوامل غير المستعملة يظهر عدم بلوغ النشاط الاقتصادي للمستوى الذي عنده يتم استعمال كل 
الطاقات الإنتاجية، أما الاختفاء التدريجي للبطالة فهو يدل على وجـود حالـة توسـع تسـمح     

  .لاقتراب من مستوى التوازن للتشغيل الكامل، وهو أقصى حد للتوسعبا
التوازن يحدد وفق اتجاه معين يتميز بتطور مجموعة من المعطيات الاقتصادية الأساسية : الحالة الثانية

ضمن نسق متوازن، مع وجود بعض التقلبات وهكذا يمكن تحديد التقلبات الظرفية لسعر الفائـدة  
  .لتي تندرج ضمن الاتجاه الطويل نحو الانخفاض أو نحو الارتفاع للفائدة والربحأو لمعدل الربح ا

مستوى التوازن الذي يمكن أن يشهد النشاط الاقتصادي ضمنه مجموعة من : الحالة الثالثة   
التذبذبات، يتحدد بمستوى الدخل المحقق عندما يساوي الادخار المتوقع الاستثمار غير المستحث، 

على السياسة الجبائية الحرص على تحقيق المساواة بين الادخار والاستثمار في إطـار  وبذلك يتعين 
سياسة اقتصادية شاملة، وذلك من خلال تخفيف العبء الجبائي على المتغيرين، مما يسمح بتحفيـز  
الادخار الاختياري، إنعاش القرض العمومي وكذا الأسواق المالية والنقدية، تحفيز الاستثمار عـن  

الخ، وأن ما يحدد طبيعة الاتجـاه مـن   ...سعر الفائدة، التوسع النقدي والاستثمار العمومي طريق
حيث مستواه فيما إذا كان متوازنا أم غير متوازن هو التطور في المدى الطويل مما يؤدي إلى اعتبار 

  .التقلبات في المدى القصير عاملا لزيادة كثافة الاتجاه التوسعي
المستوى العادي للتوازن عن طريق استقرار دالة الاستهلاك، والتي بتحديدها  وعليه فإنه يتم إعداد

لحجم إنفاق نوعا ما مستقر بالنسبة لسلسلة زمنية فإنها تمثل حالة عادية يمكن من خلالها تحديـد  
  :التقلبات، وبذلك فإن تحديد الاتجاه التوسعي يكون بدلالة الاستهلاك بحيث هناك طريقتين هما

ى استقرار الميل نحو الاستهلاك بغرض زيادة الإنفاق الاستهلاكي تحت تأثير حجم الحفاظ عل -
  .الدخل
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تسهيل وإثارة وارتفاع ميل الاستهلاك، مما يؤدي أساسا إلى زيادة الإنفاق الاسـتهلاكي،   -
 .وفي كلتا الحالتين يجب أن لا يشكل الاقتطاع الجبائي عائقا

لملائمة تسمح بالتأثير على حجم الادخار والاستهلاك عن وفي هذا الإطار فإن السياسة الجبائية ا
طريق الإخضاع المكثف أو الإخضاع المخفف بالإضافة إلى إمكانية تمويل الاستثمار العمـومي  
عن طريق الإيرادات الجبائية، وهنا تبرز أهمية الاقتطاع الجبائي في إعداد توزيع بين الاسـتثمار  

  .والاستهلاك
ففي هذه الحالة هناك ادخار وفير يتحـتم علـى   : عمومي خلال فترة التوسعالاستثمار ال/ ثانيا

الاستثمار العمومي توظيفه، ولا مجال للحديث عن وفرة الادخار أو حتى عن نقصـه لأن الأمـر   
يتعلق بمشكل توزيع الادخار الموجود بين الاستثمار الخاص والاستثمار العمومي بطريقة تسـمح  

تلتان المكونتان للاقتصاد الوطني، كما أن هناك أيضا قضية أخرى تتمثـل  بانسجام تقدم أو نمو الك
  .في تحديد مصادر التمويل الخاصة بالاستثمار العمومي

  .السياسة الجبائية و رهان التنمية: المطلب الثاني
إن وضع نظام ضريبي كفء وعادل هو أمر أبعد ما يكون عن البساطة وخاصة بالنسبة للبلـدان  

 تسعى للاندماج في الاقتصاد الدولي، فالنظام الضريبي الأمثل في هذه البلدان يجـب أن  النامية التي
يعمل على تعبئة الإيرادات الحكومية الضرورية دون الإفراط في الاقتراض الحكومي ودون تثبـيط  
اجه النشاط الاقتصادي والابتعاد كثيرا عن نسق النظم الضريبية المعمول بها في البلدان الأخرى، وتو

  .البلدان النامية تحديات هائلة عند محاولتها إقامة نظم ضريبية ذات كفاءة
نجد أن معظم العمالة في هذه البلدان تشتغل عادة في مجال الزراعة أو في المشاريع الصغيرة  /أولا 

غير الرسمية، ما يؤدي إلى صعوبة حساب وعاء ضريبة الدخل، وتقليص دور الوسائل الحديثـة  
يرادات الحكومية مثل ضرائب الدخل والاستهلاك في تلك الاقتصـاديات، ويجعـل   لتعبئة الإ

  .إمكانية تحقيق الحكومة لمستويات ضريبية مرتفعة أمرا مستبعدا
يصعب تحقيق الكفاءة في الإدارة الضريبية دون وجود فئة من العاملين تتمتع بحظ وافـر   /ثانيا 

لية في الإدارة الضريبية، ونظرا لقدرات دافعي من التعليم والتدريب، واستحداث العمليات الآ
الضرائب المحدودة على إمساك الحسابات ونتيجة لذلك تسلك الحكومات أسهل الطـرق في  
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كثير من الأحيان فتعمل على تطوير النظم الضريبية التي تسمح لها بالاستفادة من الخيـارات  
  .كفاءةالمتاحة بدلا من إقامة نظم ضريبية معقولة وحديثة وذات 

نظرا للطابع غير الرسمي الذي يتسم به هيكل الاقتصاد في كثير من البلدان النامية ونتيجة / ثالثا 
لنقص مواردها المالية تواجه مكاتب الإحصاء والضرائب صعوبة في إنتاج إحصاءات يعتد بهـا  

تيجـة  ويحول هذا النقص في البيانات دون تقييم صانعي السياسات للتأثير المحتمل حدوثـه ن 
للتغيرات الأساسية في النظام الضريبي ومن ثم تصبح التغييرات الهامشية هي الخيار المفضـل في  

  .أغلب الأحيان
يغلب في البلدان النامية طابع عدم التكافؤ في توزيع الدخل، كما أن النفوذ الاقتصادي  /رابعا 

صلاحات المالية العامة التي من والسياسي لأثرياء الممولين الضريبيين غالبا ما يسمح لهم بمنع الإ
  .شأنها زيادة أعبائهم الضريبية

وفي الأخير فإن السياسة الجبائية في البلدان النامية هي في الغالب فن استخدام الممكن أكثر منـها  
السعي وراء الأمثل، فلا غلو إذن أن تكون النظرية الاقتصادية، وكذلك على وجـه الخصـوص   

ة بالضرائب المثلى قد تركت تأثيرا ضئيلا نسبيا علـى تصـميم الـنظم    الكتابات المتخصصة المعني
  .الضريبية لهذه البلدان

  :دعم الطاقة الضريبية للدولة
لقد أثبتت الدراسات التي تعرضت لدراسة الطاقة الضريبية في البلدان المتخلفة أن هنـاك أسـبابا   

كما بينت هـذه الدراسـات أن   جوهرية تؤدي إلى ضعف أو ضآلة الجهد الضريبي بهذه البلدان، 
الأهمية النسبية لكل سبب من هذه الأسباب تتفاوت من بلد لآخر، ولكن هذه الدراسات أكدت 
على أنه لو تسنى القضاء على تلك الأسباب أو على الأقل إضعاف فعاليتها عبر الزمن، فإنه مـن  

إحلال الجباية العاديـة محـل    المؤكد أن تتجه الحصيلة الضريبية إلى التزايد ومن ثم نستطيع تحقيق
  .الجباية البترولية

وعند الحديث عن الطاقة الضريبية يجب التفريق بين ما يعرف بالطاقة الضريبية الفعلية وما يعـرف  
بالطاقة الضريبية الممكنة، فالطاقة الضريبية الفعلية هي تلك الحصيلة التي يتم تحقيقهـا في ضـوء   

والسياسة وكذلك الهياكل التنظيمية السائدة في الدول المعنية، أما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
الطاقة الضريبية الممكنة فيقصد بها حصيلة الضرائب التي يمكن تحقيقها في ظل عـلاج الأسـباب   
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والمعوقات التي يتمخض عنها انخفاض معدلات الاقتطاع الضريبي بما يؤدي إلى تحقيـق إيـرادات   
  )1( .رامج الإنفاق العامضريبية قادرة على تمويل ب

وعلى الرغم مما يشار حول مفهوم الطاقة الضريبية من تساؤلات وخصوصا فيمـا يتعلـق   
بالحدود القصوى التي يجوز لها تجاوزها حتى لا تسيء إلى عمليات الإنتاج والتوزيع والاستثمار وأيا 

ريبية الممكنـة إلى طاقـة   كانت الاعتبارات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تحويل الطاقة الض
ضريبية فعلية فإنه من المؤكد أن هذا النهج يعد هاما جدا في تحقيق إحلال الجباية العاديـة محـل   

  .الجباية البترولية
  : دور الضريبة المباشرة في ضبط الاستهلاك

تؤثر الضرائب على الاستهلاك بصفة مباشرة في توجيه وتهذيب الاستهلاك عن طريق خفـض أو  
القوة الشرائية للأفراد، وبصفة غير مباشرة عن طريق التأثير في كميـة سـلع وخـدمات     زيادة

  )2( .الاستهلاك
إن تأثير الضريبة على الاستهلاك يكون من خلال تأثيرها على الدخل ذلك أنها تؤدي إلى   

خفض الدخول النقدية، أو رفع أسعار المنتجات وهو ما ينعكس في انخفاض الـدخول المتاحـة،   
  :توقف أثر فرض ضريبة الدخل على نوع الطبقة التي ينتمي إليها الممول كالآتيوي

إذا كان الممول من الطبقات ذات الدخل المرتفع والتي تحرص أولا على الاحتفاظ بمستواها  -
المعيشي ناظرة إلى الادخار كفائض بعد استيفاء كافة حاجاتها الاستهلاكية فإن دفع الضريبة 

الدخل الذي كان سيوجه إلى الادخار، أي أن فرض الضريبة على هـذا  سيتم من الجزء من 
النوع من الممولين سيؤدي إلى نقص الادخار وبقاء الاستهلاك على ما كان عليه من قبـل  

  .الضريبة
أما إذا كان الممول من أفراد الطبقات الدنيا التي لا يكاد يكفي دخلها حاجاتها الضـرورية   -

يبة إذا ما فرضت عليه على حساب إنفاقه الاسـتهلاكي، ومـن   فإنه لا بد وأن يدفع الضر
الواضح أن مثل هذا الممول لا يقوم بتخصيص أي جزء من دخله للادخـار سـواء قبـل    

 .الضريبة أو بعدها

                                                 
اب، مصر،            سميرة إبراهيم أيوب، )1( ز الإسكندرية للكت الي، مرآ دولي وقضية الإصلاح الاقتصادي والم د ال صندوق النق

  .107، ص 2000
  .200، ص 1972عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، دار النهضة العربية، بيروت،  )2(



 الاندماج الاقتصادي للسيـاسة الجـبـائـيـةطرق                                         الفصل الثاني

 

   )1( :دور الضريبة غير المباشرة في ضبط الاستهلاك
الماليـة للخزينـة    تعمد الدول لفرض ضرائب غير مباشرة على الاستهلاك لتوفير المـوارد   

العمومية وأن اقتصار فرض الضريبة على السلع الكمالية فقط لا يوفر غزارة الحصيلة ومن ثمة تعمل 
الدول على فرض الضريبة على السلع الواسعة الاستهلاك التي يستهلكها ذوي الدخول المنخفضة، 

ة الطلب السعرية، فالسلع ويتوقف تأثير الضريبة غير المباشرة في ضبط الاستهلاك على درجة مرون
ذات الطلب المرن يتأثر استهلاكها نتيجة فرض الضرائب أكثر من السلع ذات الطلب غير المـرن  

  .التي لا يستطيع المكلفون الاستغناء عنها إلا في حدود ضيقة
فإذا كان هدف الدولة تخفيض الاستهلاك تقوم بفرض الضريبة على السلع ذات الطلـب المـرن،   

ا على السلع ذات الطلب غير المرن فلن يقلل من استهلاك هذه السلع إلا في حـدود  بينما فرضه
ضيقة وحسب درجة مرونة الطلب عليها، وتجدر الإشارة إلى أن السلع الضرورية الكمالية تتباين 
  .تبعا لعادات المجتمعات ومستوى معيشتها ومن دولة لأخرى، ومن زمن لآخر في الدولة الواحدة

  .السياسة الجبائية وتعبئة الادخار النقدي الداخلي: لثالمطلب الثا
تشكل المدخرات الوطنية عنصرا مهما لدى الدول النامية مـن أجـل تمويـل تنميتـها       

الاقتصادية، ومن ثم تكوين رأس المال الذي يعد ضروريا للتنمية، خاصة إذا كانت هذه الأخيرة في 
أساسية، وتعمل الضرائب على تحقيق الأهـداف   مراحلها الأولى نتيجة لما تحتاجه من مشروعات

الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، ومن بين هذه الأهداف نجد استخدام حصيلة الضـرائب  
  .كنوع من الادخار الإجباري في عملية التنمية الاقتصادية نظرا لقلة الموارد المالية اللازمة للتنمية

ة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق التنميـة الاقتصـادية،   كما تهدف الدول النامية إلى زياد  
ويشكل تحقيق أعلى معدل ممكن لرأس المال هدفا رئيسيا، وبهذا تتضح أهمية السياسـة الضـريبية   

  .والمتمثلة في البحث عن الفائض الاقتصادي في الاقتصاد الوطني وتعبئته لخدمة التنمية
بيعة الهيكل الاقتصادي للدول، ففي الدول وتتوقف طرق تعبئة الفائض الاقتصادي على ط  

الرأسمالية تعتمد تعبئة الفائض الاقتصادي على الضريبة والادخار الخاص، وفي الدول النامية فـإن  
  .تعبئة الفائض الاقتصادي يعتمد على الضريبة والادخار الخاص والعمومي

                                                 
رة   بوزيدة حميد، النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي  )1( وراه   )2004-1992(في الفت ، أطروحة دآت

  .36، ص 2006دولة في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
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من الدخل الذي يدخر وتلجأ الدولة في سبيل تشجيع الادخار إلى ضمان منح مزايا للجزء   
وقد يتجاوز سلوكها هذا الحد فتعفي الدخل المتولد عن المدخرات إذا أعيد استثماره من الضرائب 

  .وبذبك  تبدأ عملية تراكم تساعد في الإسراع بعملية التنمية الاقتصادية
  :الادخار الاختياري والادخار الإجباري

  .الادخار الاختياري والادخار الإجباري: مينيمكن تقسيم الادخار في الاقتصاد الحديث إلى قس
وهو الادخار الحر الذي يقوم به الفرد طوعا واستجابة لإرادته ورغبتـه  : الادخار الاختياري 

وضع إقدامه على إنفاق دخله ووضع إمساكه عن هذا الإنفـاق،  : نتيجة لموازنته بين وضعين
دخار الحر عن طريق إيجاد الـوعي  وتسهم جملة من الإجراءات والسياسات في زيادة حجم الا

الادخاري لدى المواطنين وتنميته، ودعم الضمانة والثقة بالادخـار، وتطـوير المؤسسـات    
 .الادخارية وتوسيعها وتحسين خدماتها

ولا تزال المؤسسات الادخارية في البلدان النامية محدودة العدد وقاصرة عـن تقـديم الخـدمات    
إدارية وفنية، إضافة إلى أن الادخارات الفرديـة مقصـورة في   الضرورية للمدخر نتيجة لأسباب 

الغالب على المدخرين في المدن، ويكاد الادخار أن يكون معدوما في المناطق الريفية لعدم وجـود  
 .فروع للمؤسسات الادخارية كالمصارف وصناديق توفير البريد

ات قانونية أو لقرارات حكومية وهو ادخار يجبر عليه الأفراد نتيجة لمقتضي: الادخار الإجباري 
أو قرارات الشركات، وقد انتشر الادخار الإجباري في الاقتصاد الحديث وفي مقدمة مجالاتـه  

 : المجالات الخمسة التالية

لدى صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهذا النوع مـن  : نطاق الادخار التقاعدي -
  .تمتعه بصفة الاستمرار والثبوتالمدخرات له أهمية خاصة لاتساع مجاله ول

وهذا النوع من المدخرات يتكون عندما تقرر الهيئة العامة لإحدى : نطاق ادخار الشركات -
الشركات دعم احتياطياتها أو عدم توزيع قسط من أرباحها قصـد القيـام بتمويـل ذاتي،    

 .فيترتب عن ذلك تناقص في الأرباح الموزعة على المساهمين
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إذ تحصل الدولة الكثير من الأموال مما يـوفر لهـا   : ن طريق الضرائبنطاق الادخارات ع -
إمكانات أكبر للاستثمار في المشروعات الإنمائية من جهة، وتقليص الاستهلاك من جهـة  

  .أخرى، ولاسيما الاستهلاك الخاص المرتبط بالتبذير والإنفاقات غير المسوغة
ثر مهم في معالجة المشاكل الناجمـة عـن الـدورة    وللضرائب في الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة أ

الاقتصادية وإفرازاتها وإعادة توزيع الدخل الوطني وتغذية خزانة الدولة، ولاسيما في المراحل الـتي  
  .تزيد فيها النفقات زيادة كبيرة

 أما في الدول النامية فإن للضرائب أثرا كبيرا في خدمة تمويل التنمية، وهي تسوغ بالدرجـة الأولى 
ضغط الاستهلاك وكبح جماحـه  : بضعف إمكانات الادخار الحر وضرورة تحقيق الأهداف التالية

وتحويل الموارد منه إلى الاستثمار، وتحويل موارد مبعثرة من أيدي الأفراد إلى يد الدولـة لتمويـل   
  .ةالاستثمار العام، وتوفير الحوافز لزيادة الاستثمار وتوجيهه، وتقليل الفوارق الاقتصادي

  .القروض الداخلية والقروض الخارجية: ويمكن تقسيمها إلى قسمين: القروض
  :القروض العامة الداخلية

هي الأداة التي يلجأ إليها بسبب شح الادخار الحر وقصور الادخـار الإجبـاري ممـثلا في    
ظاهرة  الضرائب، ويسوغ الاقتراض الداخلي في الدول النامية غالبا بتفشي ظاهرة الاكتناز وانتشار

الإنفاق الكمالي والمظهري والتفاخري وتدفق الاستثمارات إلى الميادين غير المنتجـة، إذ يسـاعد   
الحصول على القروض وتوجيهها وفقا لأهداف الخطة العامة للدولة وعلى أساس معايير الاستثمار 

  .مساعدة كبيرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية
 الدول النامية مصاعب منها عدم توافر سـوق نقديـة   وتعترض سبيل الاقتراض الداخلي في

منتظمة لتداول القروض القصيرة الأجل، وعدم نضج سوق رأس المـال للتعامـل في السـندات    
الحكومية وسندات الشركات التجارية والصناعية، وعدم نماء العادة الادخارية المصرفية وضـعف  

  .ناعيكفاية أجهزة تعبئة المدخرات وصغر حجم القطاع الص
  : القروض الخارجية

أما القروض الخارجية فهي الأداة التي تلجأ إليها الدولة بسبب قصور التمويل المحلي ورغبتها 
في تجنب بعض المخاطر الاقتصادية الداخلية كالتدهور النقدي أو عدم الرغبة في تحمـل ضـرائب   

  .أعلى
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ناتج وتنمية الصادرات وبدائل وتساعد القروض الخارجية، إذا أحسن استخدامها على زيادة ال
المستوردات، مما يسهم في زيادة الدخل الوطني والمدخرات الوطنية وتحسين الميزان التجاري، كما 

  . تعاون على منع التضخم وتجنب تدهور العملة الوطنية
  : التمويل التضخمي

بفضل الادخار إذا لم يتيسر استدراك الفائض الاقتصادي من قطاعات الاقتصاد الوطني طواعية 
الحر أو كرها بوساطة الضرائب أو عن طريق القروض، فإنه يمكن أن يستحدث ادخـار بزيـادة   
  .وسائل الدفع والائتمان ثم الاستحواذ عليها واستخدامها في تمويل التنمية باسم التمويل التضخمي

 ـ  اري إلى والتمويل التضخمي أو التمويل بالعجز وسيلة لتحويل الموارد من الاسـتهلاك الج
  .التكوين الرأسمالي بإصدار نقود أو ائتمان لسد الفجوة التي تحدث في تمويل خطة التنمية الاقتصادية

وتختلف الحال فيما يتصل بوسيلتي التمويل بالعجز أي الائتمان المصرفي وإصدار النقود، يجب 
سحب التلقـائي للقـوة   في الحالة الأولى توفية السلف المصرفية بعد انتهاء أجلها فتحقق وسيلة لل

الشرائية الإضافية التي ألقي بها في التداول، الأمر الذي لا يحدث في حالة إصدار النقود مما يحتـاج  
  .إلى عملية بطيئة وصعبة

ويتحقق التمويل بالعجز غالبا في الدول المتقدمة اقتصاديا بالحصول على الائتمان من الجهـاز  
  .مية غالبا عن طريق إصدار النقودالمصرفي، في حين يكون في الدول النا
  :الادخار بين الاستثمار والاكتناز

كان التقليديون يخلطون بين الادخار والاستثمار لأنهم يرون أن الادخار هو قـرار بعـدم      
استهلاك قسط من الدخل واستعماله في استثمار أي في شراء رؤوس الأموال، فكانوا يتصـورون  

دي الذي يستغل رأس ماله بنفسه ويمسك عن نفقات الاستهلاك قصد وضع المنظم الأوروبي التقلي
الزيارة من الاستثمارات، أما اليوم فقد استقلت عملية الادخـار عـن عمليـة الاسـتثمار لأن     
الأشخاص الذين يقومون بالعملية الأولى يختلفون في الغالب عن الأشخاص الذين يقومون بالعملية 

  .الثانية
ن استهلاك قسم من الدخل، وقد تتعلق عملية الادخار هذه بـالأفراد  فالادخار هو تنازل ع

  .والأسر أو بالمشروعات أو بالدولة
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وتتوجه الادخارات بمعظمها في الاقتصاد الحديث إلى المؤسسات المصرفية والمالية في شـكل  
تـاج  ودائع أو بمقابل شراء أسهم، وتقوم هذه المؤسسات بتوجيه هذه الادخارات إلى قطـاع الإن 

لتستثمرها، وهناك قسط من الادخار يبقى جامدا خارج الدورة النقدية وهو الذي يكون الاكتناز 
ويشمل الأموال التي تبقى بيد أصحابها في شكل سيولة أو في شكل بعض المواد التي يضمن عـدم  

في تغير قيمتها مثل الذهب والصوف، وليس لهذه الأموال أي دور اقتصادي نافع لأنها لا تـدخل  
  .مجال الاستثمار
  .دور السياسة الجبائية في جذب الاستثمار الأجنبي: المطلب الرابع

لقد أجمع الاقتصاديون على أن عوامل التنمية الاقتصادية على الإطلاق هي أن تتضافر كافـة  
ء الموارد الطبيعية والمادية والبشرية، وأن ما تعانيه الدول النامية هو ندرة رأس المال الـوطني وسـو  

استخدامه وعدم كفايته للنهوض بالاقتصاديات للدول النامية وذلك بسبب انخفاض حجم الدخول 
العامة للأفراد مما أدى إلى انخفاض الدخل الحقيقي وبالتالي انخفاض الإنتاجية، وقد استنفذت الدول 

ونظرا لظروفهـا   النامية كافة قدراتها وإمكانياتها في سبيل الارتفاع بمعدل تكوين رأس المال الوطني
وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ولم تصل إلى ما تهدف إليه كان لزاما عليها أن تبحث عن توفير 

لاستخدامها في عمليـات التنميـة    )1(احتياجاتها من خلال انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إليها
الأجنبية لتحقيق غرضين  الاقتصادية، وبشكل عام ينصب احتياج الدول النامية إلى مصادر الأموال

  :وهما
  .سد عجز المدخرات المحلية لتوفير الحد الأدنى من الاستثمارات اللازمة لتحريك عملية الإنتاج •
سد العجز في ميزان مدفوعاتها الناجم عن زيادة الواردات عن الصادرات خـلال مراحـل    •

  .التنمية
ت على الأفراد الـوظيفيين  كما أن استخدام هذه الأموال سيؤدي إلى تخفيف حجم التضحيا

نتيجة ما كان سوف يتحملونه من أعباء ضريبية في حالة عدم وجود هذه الأموال وتخفيف حـدة  
التضخم المصاحبة دائما لعملية التنمية وذلك لزيادة المعروض في السوق المحلي من خـلال القيـام   

  ).05(بعملية الاستيراد جدول رقم 
 
 

                                                 
  .303، ص سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب، مرجع سابق )1(
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  )%مليار دولار و(دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم  توزيع مناطق) 05(الجدل رقم 
  2005  2004  2003 2002 2001 2000  السنوات

1131.6 الدول المتقدمة
80% 

599.2 
72% 

471.3 
73% 

358.5  
64%  

396.2  
35%  

542.1  
59%  

 274.2 الدول النامية
20% 

233.0 
28% 

176.4 
27% 

199.3  
36%  

314.5  
45%  

374.1  
41%  

 1405.8  عالمال
100% 

832.2 
100% 

647.7 
100% 

557.8  
100%  

710.7  
100%  

916.2  
100%  

 CNUCED (2006)، تقرير حول الاستثمار في العالم، نيويورك وجنيف: المصدر

  :السياسة الجبائية وتحقيق التوازن المالي للتنمية الاقتصادية
للتنمية وتلعـب السياسـة الجبائيـة    تقتضي التنمية الاقتصادية توفير الموارد المالية اللازمة   

وخاصة في الدول النامية دورا هاما في تعبئة الموارد الرأسمالية اللازمة لتمويل التنمية وزيادة مستوى 
النشاط الاقتصادي للمجتمع، وتستخدم الدولة كل الوسائل والإمكانيات لتوفير المـال الـلازم   

بائية في توفير هذه الموارد إلى قيام الدولة بـدور  للوصول إلى هذا الهدف، وترجع أهمية السياسة الج
رئيسي في إحداث التنمية من خلال البرامج والخطط التي تتبناها والتي أصبحت تقع على عاتقهـا  
بالإضافة إلى ضخامة الاحتياجات الرأسمالية اللازمة لتمويلها كما أن ضعف الادخار الخاص مـع  

لاستهلاك بسبب ضعف مستوى المعيشة ونقـص درجـة   سوء استخدامه، وارتفاع الميل الحدي ل
الإشباع الاستهلاكي، ومحاكاة بعض فئات المجتمع نماذج الاستهلاك التـرفي السـائد في الـدول    
المتقدمة، ومن أجل التخلص من التبعية الاقتصادية والسياسية والخروج من دائرة التخلف يسـتلزم  

متكاملة وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويلها، وتتعدد على الدولة القيام بوضع وتنفيذ خطط إنمائية 
...)  ادخار، ضرائب، الإصدار النقدي،(مصادر التمويل وتتنوع، وعادة تنقسم إلى مصادر داخلية 

  ).الخ...قروض، هبات، استثمارات أجنبية،(وأخرى خارجية 
  
  
 
 
  
  

   2002إلى  1997النامية من التدفقات المالية الخارجية باتجاه الدول ) 06(الجدول رقم 
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  ).الوحدة مليار دولار(
  1980 1997 1998 1999  2000  2001  2002  

التدفقات الصافية 
 152.3 177.6 186.7 194.3 181.9 196.0  18.3 التي لا تسبب الديون

التدفقات الصافية 
  7.2  3.2  1.0-  13.9  57.4 102.1  67.7  التي تسبب الديون

 159.5 108.8 185.7 208.2 239.3 298.1 86  )(المجموع 
Source: Banque Mondiale (2003) Global Development Finance, Washington.  

من الجدول نلاحظ أن هيكل التدفقات الصافية الغير مسبب للديون في اتجاه الدول النامية قد تغير 
  .2002سنة  %95ليرتفع إلى  1997سنة   66%إلى 1980سنة  %21حيث انتقل من 

  :الصلة بين الضرائب والاستثمار الأجنبي المباشر
إن سياسة ضرائب الشركات التي تتبعها إحدى الدول يمكن أن تؤثر على الدول الأخرى   

بوسائل متعددة، فإذا كان العبء الضريبي الداخلي لإحدى الدول مرتفعا بالنسبة للدول الأخرى، 
ظام الضريبي الأقل إرهاقا، ويتضـمن تـدفقات إلى   فإن وعاء الضريبة قد ينتقل إلى الدول ذات الن

الخارج من الاستثمار الأجنبي المباشر ويمكن للدول أن تتنافس على اجتذاب تدفقات الاستثمار إلى 
ويمكن للضرائب أيضا أن تلعب دورا رئيسيا في قرارات الشـركات   )2( .الداخل إلى جانب ذلك

قع أن الدلائل المتداولة توحي بأن الشركات متعـددة  بشأن المكان الذي تعلن فيه أرباحها، والوا
الجنسيات تنفق موارد طائلة على تسعير التحويلات وتقنيات التخطيط الضريبي الأخـرى بمـا في   
ذلك المعاملات التي تتم عبر الحدود لتقليل الالتزامات الضريبية إلى أدنى حد، وبمقارنة مجموعة من 

بمجموعة من الـدول الأعلـى في   ) مجموعة الضرائب المنخفضة(الدول الأدنى في أسعار الضرائب 
بين الاسـتثمار   قوية  رابطة  وجود نؤكد  أن   يمكننا ) مجموعة الضرائب العالية(أسعار الضرائب 

 الأجنبي المباشر والنظام الضريبي، 

                                                 
د            )( دولي، مجموع ت ك ال ل في إحصائيات البن ديون تتمث فقات الاستثمارات المباشرة   التدفقات الصافية التي لا تسبب ال

ة  ة ) IDE(الأجنبي ي المحفظ تثمارات ف ة ) IEP(والاس ات المالي ة ) Dons(والإعان دفقات ). Legs(والعيني ي حين الت ف
المي  . ن. ص(المالية الصافية الخارجية التي تسبب الديون من طرف الدائنين الرسميين   ك الع ة   )د ، البن ، القروض البنكي

  . خواصومختلف المقرضين ال
ة،           )2( ل والتنمي ة التموي رادات ضرائب الشرآات، مجل رينت جروب وآريستينا آوستيال، الاستثمار الأجنبي المباشر وإي

  .10ص  ،2001صندوق النقد الدولي، جويلية 
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دولة  ومن المحتمل أن يرتبط مستوى أسعار الضرائب بالخصائص الأخرى غير الملحوظة والتي تجعل
ما أكثر أو أقل جاذبية كمتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر وقد تتمثل هذه الخصائص في وجود بيئة 

على سـبيل  (قانونية أكثر ترحيبا للأعمال أو ضرائب شاملة منخفضة، ولو توافرت هذه الروابط 
) أو مرتفعا(فضا على الشركات عبئا ضريبيا منخ) المثال إذا أظهر سعر الضريبة المنخفض أو المرتفع

  .ترحيبا بالأعمال فستكون الآثار الضريبية مغالى فيها) أو أقل(بشكل عام، وبيئة أكثر 
  : كيف يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر على إيرادات ضرائب الشركات؟

يؤثر الاستثمار الأجنبي المباشر على إيرادات ضرائب الشركات غالبا من خلال تسعير التحويلات، 
يل المثال أن شركة متعددة الجنسيات في دولة ضريبتها مرتفعـة، وتنـتج سـلعة تـأتي     فعلى سب

مستلزماتها من فرع لها في دولة ضريبتها منخفضة، ومن أجل إتمام التجارة بين فروع الشركة، فإن 
الشركة المتعددة الجنسيات يكون لها الدافع لكي تبالغ في سعر المستلزمات، لأن هذا يزيد الأرباح 

الدولة منخفضة الضريبة ويخفض الأرباح في دولة الضريبة المرتفعة، وبذلك يقلـل الالتزامـات    في
الضريبية على المستوى العالمي، وحتى لو طبقت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قواعـد  

وعها تسعير التحويلات والتي تهدف إلى جعل الشركات تحدد أسعار المنافسة المطلقة للتجارة بين فر
) بمعنى الأسعار التي قد يوافق عندها مشتر وبائع ليس له صلة على عقد الصفقة بكامل حريتـهما (

فإن تسعير التحويلات جزء من واقع الشركات، كما أثبتته عدد من المكاتب الاستثمارية البـارزة  
  .في هذا المجال

  :حدود منح الامتيازات الجبائية للاستثمار الأجنبي
نامية إلى اتخاذ السياسة الجبائية كأحد أساليب تحسين مناخ الاسـتثمار،  عمدت الدول ال  

باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي ينبني عليها القرار بالاستثمار في بلد ما، وقد دلت التجـارب  
عن قدرتها علـى جـذب وتحفيـز    ) النمور الأسيوية(الرائدة لبعض الدول النامية في شرق آسيا 

الوقت الذي اتسمت فيه التدفقات الاستثمارية المتجهة إلى البلدان النامية بالركود،  الاستثمارات في
نـوع   )1( :وقد تمكنت هذه الدول من ربط سياسة الإعفاءات الضريبية بأولويات أساسية منـها 

المشروع، مدى حاجة البلاد إليه، موقعه، دوره في تنمية مناطق نائية، مدى استخدامه للتكنولوجيا 

                                                 
رة،       )1( ة المعاص ورات العالمي ل التط ي ظ تثمارات ف ز الاس ي تحفي ريبية ف ة الض ز، دور السياس د العزي الح عب د ص             الولي

  .244ص  مرجع سابق،
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قدمة، حجم مستوى الإنتاج ومدى قابلية تسويقه عالميا، وقد كان لتلك الأولويات تأثير مباشر المت
  .على زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى تلك البلدان

ومن النظم المالية الفعالة التي اتخذتها هذه البلدان لتنشيط قطاعاتها الاقتصادية وجذب وتحفيز   
،                )ماليزيـا (منح إعفاءات جبائية للمشروعات الجديـدة والرائـدة مثـل     الاستثمارات، سياسة

، أو ائتمان ضريبي يتـراوح  )تايلاند(أو إعفاءات أو تخفيضات جبائية تتعلق بتنشيط التصدير مثل 
لهذا يجب أن تعالج سياسة الإعفاءات الجبائية كـل  ). الفلبين -سنغافورة(مثل  %50و %10بين 

الاقتصادية وأهمها النقص الحاد لرؤوس الأموال اللازمة لإدارة التنمية في كل المجالات، مما  المشاكل
يستوجب التدخل بأساليب غير تقليدية تؤدي إلى ترشيد هذه الإعفاءات وزيادة فاعليتها، فهـي  
ليست هدفا في حد ذاته ولكنها وسيلة لجذب رؤوس الأموال لحل مشاكل التنميـة الاقتصـادية   

  .جتماعية وتحقيق ما يطلق عليه البعض إعفاءات ذات عائد اقتصاديوالا
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  :خلاصة واستنتاجات
يعتبر اندماج السياسة الجبائية من أهم وسائل التأثير الاقتصادي الموجودة في متنـاول السـلطات    

وبهذا فـإن   العمومية، فهي غالبا ما تؤدي إلى اندماج أنشطة الاقتصاد العام ضمن نسق متكامل،
السياسة الجبائية لا تتوقف عند تغيير معطياتها فحسب بل تتعدى ذلك إلى تعديل وتغيير معطيـات  
النشاط الاقتصادي باحترام آلياته، كما أن إعداد السياسة الجبائية يجعل الدولة تأخذ بنوعين مـن  

ة بالوضع الاجتمـاعي،  الاعتبارات الخاصة بالنشاط الاقتصادي، والاعتبارات المتعلق: الاعتبارات
وحتى تكون السياسة الجبائية منسجمة مع هذه الاعتبارات فإنه يجب أن يكون محتوى القـرارات  
المتخذة في إطارها واضحا و مخططا بالشكل الذي يسمح بضمان الاستمرارية في الـزمن، وبعـد   

  :لتاليةاستعراضنا إلى الاندماج الاقتصادي للسياسة الجبائية توصلنا إلى النتائج ا
تحتوي السياسة الجبائية في مفهومها الواسع على استعمال الاقتطاعات الجبائية والنفقـات   -

العمومية وكذا العمليات المرتبطة بالقرض العمومي بهدف التأثير في آليات سـير النشـاط   
  .الاقتصادي بتعديلها أو بتصحيحها

ية المعتمدة لا تسمح بتكـوين  لا يمكن مواصلة النمو الاقتصادي إذا كانت السياسة الجبائ -
 .كاف لرأس المال

تعتبر السياسة الجبائية أداة اقتصادية فاعلة و كفؤة في إدارة الطلـب الكلـي وتصـحيح     -
الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى قدرتها علـى تصـحيح الاخـتلالات    

 .الاجتماعية وإحداث التوازن بين الطبقات الاجتماعية
تستعمل بطريقة أو بأخرى سياستها الجبائية لأغراض التدخل الحكـومي، وأن   كل الدول -

 .حجم التدخل الجبائي يتغير
أن السياسة الجبائية قد تعدت وظيفتها البسيطة والمتمثلة في جمع الإيرادات الجبائية لتمويل  -

 .الأنشطة الحكومية إلى الأهداف ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي

  
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الـــثــــالــث
الـسـيـــاســة 

  الجــبـــائــيـــة،
في ظـــل الــتــغــيـــرات 

 الـــدولـــيــــة
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  : مقدمة
إن وضع أي سياسة في إطار التأثير على مجريات الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة وتحقيـق   

 ملاءمتهاأغراض معينة من خلالها يتطلب بالضرورة التأكد من مدى صلاحية هذه السياسة ومدى 
ساسية الـتي يمكـن أن   للأهداف التي حددت لها، حيث تعتبر السياسة الجبائية إحدى الأدوات الأ

تلجأ إليها الدولة لتحقيق أهدافها، إذ أن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر منـذ بدايـة   
التسعينات كانت نتيجة الانسداد الذي وصل إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما اسـتدعى  

ت العـام، وتكـون أداة   سياسة جبائية تحمل في طياتها تدابير جديدة تتماشى ونسق الإصـلاحا 
العالمي وقد اكتسى إصـلاح السياسـة    الاقتصادفي  بالاندماجمساعدة على إرساء قواعد تسمح 

الجبائية أهميته بالنظر للدور الكبير الذي أصبح بإمكان الضريبة أن تلعبـه في المجـال الاقتصـادي    
ائية والواقـع الاقتصـادي   والاجتماعي، وذلك بحكم العلاقة الوثيقة التي تسري بين السياسة الجب

والاجتماعي للأفراد والمجتمعات، وكذلك نظرا لتعدد الأهداف التي يمكـن أن تحققهـا في ظـل    
التغيرات التي طرأت على الاقتصاد الجزائري، ويختلف عمل السياسة الجبائية ومدى قدرتها علـى  

بب التفاوت الحاصـل في  تحقيق الأهداف الموجودة بين كل من الدول النامية والدول المتقدمة بس
مختلف الأنظمة الاقتصادية والسياسية والثقافية لدول المجموعتين بالإضافة إلى النظام الاقتصـادي  

ينعكس هذا التفاوت على عمل السياسة الجبائية وطريقة تأثيرها، والجزائر كغيرها مـن   إذالسائد، 
كان لزاما عليها التأقلم مع هذا المحـيط  الدول النفطية نعمل في محيط عالمي سمته السرعة في التغير 

  .فيه وبأقل الأضرار الاندماجالمتجدد حتى تتمكن من 
  : اصر التاليةنسنستعرض في هذا الفصل الع

  .السياسة الجبائية في البلدان المصدرة للنفط والغاز الطبيعي -
  .السياسة الجبائية في إطار اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر -
  .إلى المنظمة العالمية للتجارة الانضمامالسياسة الجبائية في ظل  -
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   .المصدرة للمحروقاتالعربية السياسة الجبائية في البلدان : المبحث الأول
إن قضية نضوب المحروقات تطرح مشاكل معقدة تتعلق باستدامتها كمورد وتخصيصها عبر   

لدخل المحروقات وتقلب هذا الدخل يعقدان التسـيير   الأجيال القادمة، كما أن عدم اليقين المرافق
الاقتصادي الكلي والتخطيط الجبائي بانتقال تقلب أسعار البترول التي هي خارج تحكم السلطات 

  .الكلي الاقتصادالاقتصادية إلى 
كما أن تغيرات مداخيل المحروقات تؤدي إلى حركات في الرصيد الجبائي الإجمالي لأنهـا  

كما أن استخدام هذه الموارد جبائيا يكون له آثار  ،عبارة عن تحويلات من الخارجعادة ما تكون 
  .مباشرة على الطلب الكلي

الدول المصدرة للمحروقات تختلف فيها الأهمية النسبية لقطاع المحروقـات لأنهـا    أنكما 
وملكية ليست كتلة متجانسة على مستوى هياكلها الاقتصادية ومدى نضج الصناعة النفطية فيها 

قطاع المحروقات والنظام الجبائي الخاضع له وحجم الاقتصاد خارج المحروقـات والمركـز المـالي    
  .في بلدان معينة وعدم تطبيقها في بلدان أخرى المبادئللدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تطبيق بعض 

إن البلدان المصدرة للمحروقات تواجه تحديات فريدة من نوعهـا لكـون أن مـداخيل    
  : روقات تتميز بالخصائص التاليةالمح

  .مداخيل قابلة للنضوب .1

  .تخضع للتقلبات بسبب عدم استقرار الأسعار في السوق الدولية .2

  .تتميز بعدم اليقين .3

  .ذات مصدر خارجي في أغلبها .4

   .السياسة الجبائية على المدى الطويل: المطلب الأول
لغير قابل للتوقع والقابل للنفاذ يعقد مـن  إن تبعية الموارد الجبائية لريع المحروقات المتقلب وا

وضعية الإدارة الجبائية في المديين القصير والطويل فهناك العديد من الدراسات التي اختبرت ميدانيا 
  باست قابلية تحمل واستدامة السياسة الجبائية في بعض البلدان المصدرة للمحروقات إذ أن كلا من

Basset  (1994) (1998)شالك و Chalk  (1999)  تارسماوTersma استخدموا إطارا تحليليا
  .البترولي الاحتياطيركز على ثروة الدولة بما فيها 
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   :ثروة الدولة والدخل الدائم*
الأولي، والتي يمكـن   بالاهتمامهي المتغير الذي يحضى ) أو الثروة النفطية(فثروة المحروقات 

لمستقبلي من المحروقات وبالتالي فإن الإيرادات الجبائية تعريفها بأنها القيمة الحالية المخصومة للدخل ا
  .من المحروقات هي الممولة وتمثل محفظة تحول أصول المحروقات إلى أصول مالية

والمشكل الذي يواجه السياسة الجبائية على المدى الطويل هو كيفية تخصيص ثروة الدولـة  
لفة، والذي يمكن أن يتحقـق عـن طريـق    بإنصاف بين الأجيال المخت) بما فيها ثروة المحروقات(

السياسة الجبائية بأنها مسار  اعتبار استهداف سياسة جبائية تحافظ على الثروة، في هذه الحالة يمكن
  .للدولة الاجتماعيةالحكومي الأولي الذي يعظم دالة الرفاهية  والاتفاقالدخل غير النفطي 

تحت قيد موازنة متعدد  الاجتماعيةلة الرفاهية فالدولة تختار سياسة جبائية واتفاقية لتعظيم دا
  : المراحل والذي يمكن أن يظهر كما يلي

  
  

  :حيث
Bt :الدين الحكومي في نهاية الفترة.  
R : ثابتا نفترض(معدل الفائدة(.   
Gt :الحكومي الأولي الإنفاق.   
Tt :الدخل خارج المحروقات.   
Zt :دخل المحروقات.  

الأبد،  إلىمرحلة فقط وليس  N إلىالذي يستمر  Zروقات فعند التأكد، وثبات دخل المح
بعـدة   الاجتماعيةفإنه يمكن عرض دالة الرفاهية  Ytوثبات الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 

لا تؤثر علـى  ) الدخل والإنفاق( طرق، فالفرضيات السابقة تقتضي أن متغيرات السياسة الجبائية
رصيد الأو ) Tt-Gt(لأخرى و أن الفرق بين الدخل والإنفاق الأولي الكلية ا الاقتصاديةالمتغيرات 

الأولي فقط هو الذي يهم بالنسبة لتطور الدين العمومي وأن مستويات الدخول والنفقات ليست 
بدلالة الرصيد الأولي فقط وليس بدلالـة   الاجتماعيةالتعبير عن دالة الرفاهية  يكافئمهمة وهو ما 

βt = R Bt-t + Gt -Tt - Zt 
Lim βt+s = 0 

S→ ∞
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عند مستوى معطى من الدخل وبالتـالي فـإن    الانفاقمن الإنفاق أو  الدخل عند مستوى معطى
                                              .الاجتماعية لمشكل يكمن في تعظيم دالة الرفاهيةا

  
  

  .دالة المنفعة BR =1 (µ(G)ويفترض تحقيق (معامل الخصم  Bحيث 
لسياسة االمحروقات كثروة وليس كتدفق للدخل هي أن والفكرة الأساسية عند معاملة ريع 

تراكم كبير للأصول خلال فترة إنتاج المحروقات كي يمكن اسـتدامة   إلىالجبائية يجب أن تهدف 
  .القدرة على تحمل العجز خارج المحروقات إلى فترة ما بعد البترول

ة للبترول لديها خصـوم  أما فيما يخص تراكم الأصول المالية فإن العديد من البلدان المنتج
مالية صافية هامة تثير مشكلة قدرة التحمل الجبائي وتنذر بقابلية حدوث أزمة جبائيـة إذا  ) ونيد(

  .ما انخفضت أسعار البترول إلا إذا أحسن التصرف فيها
   :علاوات السيادة/2

تدفع العديد من الدول المنتجة للمحروقات علاوة سيادة كبيرة في كـثير مـن الأحيـان    
عند تقييم السياسة الجبائية، ففي هذه الحالة تواجه هذه الـدول   الاعتباروبالتالي يجب أخذها بعين 

سعري فائدة سعر مرتفع على مفترضاتها وسعر منخفض على ادخاراتها وهو ما يمثل شـكل مـن   
افظـة  أشكال قيود السيولة اللينة، فالدولة التي عليها ديون سيادية يجب أن تتبع سياسة جبائيـة مح 

بسرعة، وعلى مستوى السياسة الاقتصادية فإن الحكومة التي  الباهظةأكثر، وتجتهد لتسديد ديونها 
تدفع علاوة سيادة يجب أن تتبع سياسة محافظة بشكل أكبر أي يجب أن تنفق أقل من عائد الثروة 

  .إلى أن يتم إلغاء علاوة السيادة
   :الاحتياطدوافع / 3

  ،روقات عدم التأكد الموجود في الثروة المتأتية من المحروقـات تواجه الدول المصدرة للمح
فعدم التأكد حول المسار المستقبلي للأسعار بما فيها الخصائص الإحصائية لأسعار المحروقات هـي  
التي تقود إلى عدم تأكد هام حول ثروة المحروقات أضف إلى ذلك عوامل أخرى تزيد الأمر تعقيدا 

  .الاحتياطات وتكلفة استخراجهامثل عدم التأكد الخاص ب

∑
∞

=

−
1t

(G)1 µβ tMAX
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ففي مشاكل الاستهلاك التقليدية أن زيادة عدم التأكد عموما تدفع إلى اتخـاذ قـرارات   
استهلاكية محافظة أكثر، فمثلا عند إضافة عدم التأكد إلى نموذج استهلاك يعتمد علـى التأكـد   

بالادخار الاحتياطي  يؤدي على العموم إلى توازن عند مستوى ادخار أعلى وتسمى هذه الظاهرة
والنتيجة الأساسية أن الأعوان الاقتصادية تصبح متجنبة للخطر، ومهتمة باحتمال ظهور صدمات 
سلبية تدفعها إلى تراكم أصول أكثر مما يكون عليه الحال في وضعية التأكد حيث تستخدم التراكم 

  .الأكبر للأصول كسياسة تأمين في حال سوء الدخل
حول ثروة المحروقات يدفع الحكومة ولأسباب احتياطية أن تتحمـل  كما أن عدم التأكد 

  .عجزا أوليا خارج المحروقات أقل حجما وبالتالي فإن دافع الاحتياط يكون قويا
فالبلد الذي لم يبقى لديه سوى عدد قليل من سنوات الإنتاج سيواجه عدم تأكد أقل حول 

  . الثروة
للمحروقات تأخذ بعدا فريدا في حالة إمكانية تخفيـف  فالسياسة الجبائية في البلدان المنتجة 

، الاحتياطعدم التأكد المحيط بالثروة النفطية ، إذ كلما انخفضت الاحتياطات كلما انخفضت دوافع 
وبالتالي يجب تراكم مخزون كبير من الأصول المالية كلما اقترب الإنتاج من نهايته، فتخفيض عدم 

في أهمية  دافع الاحتياط عند تحديد حجـم العجـز خـارج    الـتأكد يؤدي إلى تخفيض ملازم 
  .المحروقات مما سيكون له تبعات على حساسيّة الإنفاق الحكومي لتغيرات أسعار المحروقات

   :ة سعر البتروليحساس
وتتعلق القضية بمدى حساسية الرصيد الأولي خارج المحروقات للحركات التي تحـدث في  

أن الإنفاق الحكومي في العديد من الدول المنتجـة للمحروقـات    من المعروفف .أسعار المحروقات
تغيرات  إلىالمحروقات  أسعاركان له دائما ارتباط ايجابي بأسعارها، لذلك فإن مدى تحول تغيرات 

  .المحروقات أسعارفي الثروة يعتبر أساسيا في تحديد مدى حساسية الإنفاق الحكومي لتغيرات 
ا لصدمات دائمة، وهو ما يقتضي أن التوقعات حول الثروة فأسعار المحروقات تخضع دوري

 باعتمـاده على المدى الطويل لن تتغير كثيرا مع تغير سعر البترول وبالتالي فإن الإنفاق الحكومي 
أن ذلك  غيرالاستدامة يجب أن لا يكون شديد الحساسية لتغيرات أسعار المحروقات  اعتباراتعلى 

ثروة ذاتها غير معروفة معرفة أكيدة، كما أن هناك العديـد مـن   يجب أن يترجم بكل حذر لأن ال
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ضي وجود ووضـع  دوافـع   تقيالعوامل التي تقود إلى عدم يقين كبير حول الثروة الشيء الذي 
  .احتياط قوية

  .)أسعار النفط، سعر الدولار(المعاملات الدولية : المطلب الثاني 
ئري اعتماده الشديد على المحروقات ويتعـدى  من بين المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الجزا  

ذلك إلى كون الجباية النفطية تكون جزءا هاما من مجمل إيرادات الميزانية العامة بمـا يـؤدي لان   
تكون هذه الأخيرة مرتبطة بحجم الصادرات النفطية من جهة وقيمة الدولار في الأسواق العالميـة،  

أن العوائد النفطية تكون مقومة بالدولار الأمريكـي  سعر صرف الدولار بالدينار الجزائري، ذلك 
كمـا تعتـبر   ) 1(حيث يلعب الدولار اليوم دور العملة الدولية رغم فصم العلاقة بينه وبين الذهب

الجزائر من بين الدول المنتجة والتي تعتمد بشكل كبير على الجبائية البتروليـة، باعتبـار قطـاع    
قتصاد الجزائري، خاصة بعد الاستقلال فبعدما كانت الجبايـة  المحروقات هو القطاع المهيمن في الا

 1971البترولية تخضع للقوانين الفرنسية كالقانون المنجمي، أصبحت بعدها تأميم المحروقات سنة 
سـنة   05/07إلى غاية قانون المحروقات رقـم   86/14تخضع لقوانين جزائرية انطلاقا من قانون 

2005.  
ية بترولية جزائرية لها مكوناتها والتي تخضع للظروف الاقتصادية وبالتالي أصبحت هناك جبا

  .  السائدة في الجزائر وفي العالم
   :السياسة الجبائية في المدى القصير

كما هو عليه الحال في أي اقتصاد فإن السياسة الجبائية في الدول المنتجة للمحروقات يجب 
لكلية مثـل الاسـتقرار الاقتصـادي الكلـي     أن تكون ملائمة مع تحقيق الأهداف الاقتصادية ا

فإن  الاقتصادالفعال للموارد وبسبب دورها الحيوي في المحافظة على الربع البترولي في  صيصوالتخ
الكلي على المدى القصير في تلك البلـدان   الاقتصاديالسياسة الجبائية هي أداة رئيسية في التسيير 
وفي المنـاخ   .ت القصيرة في المناخ الاقتصـادي الكلـي  لأنها تلعب دورا رئيسيا في تسيير التقلبا

  .الخارجي الاقتصادي
   :التقلبات الاقتصادية الكلية والجبائية /أ

                                                 
دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري في الفترة – عبد المجيد قدي، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية )1(

  . 292، ص 1995جامعة الجزائر،  ،الاقتصادية، أطروحة دآتوراه دولة، معهد العلوم 1988-1995
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على مداخيل المحروقات، عندما تكون تشكل حصة كبيرة من الدخل الكلـي   الاعتمادإن 
عال للموارد العمومية تجعل من الإدارة الجبائية في المدى القصير والتخطيط الجبائي والاستخدام الف

  .أمرا صعبا
، وينبع التحدي الأساسي من الطبيعة المتقلبة والتي يصعب التنبؤ بها لأسـعار المحروقـات  

الوقت يكون يواجه توقـع تغـير   ) 1/3(وحسب إحدى الدراسات الحديثة فإن سوق البترول في 
من الخط أن  6/1هناك وفي أي شهر وعند الأسعار الجارية فإن  %8شهري في الأسعار بأكبر من 

  .دولار أمريكي 2ينخفض السعر الفوري للبرميل بـ 
ويؤدي تقلب أسعار المحروقات بالطبع إلى تقلب مقابل في التدفق النقدي الجبائي، كما أن 
تبعية الدخل الجبائي لأسعار المحروقات تجعل المالية العامة تحت رحمة تقلب متغير خارجي هـو إلى  

  .تحكم السلطات الاقتصاديةحد كبير خارج إطار 
وبذلك فإن التبعية للمحروقات كمصدر رئيسي لمداخيل الصادرات والإيرادات الجبائيـة  
يجعل البلدان المصدرة للمحروقات تواجه مشاكل في المدى القصير خاصة بمواجهة التقلبات الحادة 

  .داخيلوالصعبة التوقع في أسعار ومداخيل المحروقات وفي كيفية استخدام هذه الم
لذلك فإن تحليل المركز الجبائي على المدى القصير في البلدان المصدرة للمحروقات يجب أن 
يأخذ في الحسبان التكاليف الاقتصادية الكلية والجبائية للنمط الجبائي المتقلب وتـأثير السياسـة   

  .الكلي في المدى القصير الاقتصادالجبائية على ديناميكية 
   :ديناميكية الاقتصادية الكليةالسياسة الجبائية وال

إن ملائمة الوضع الجبائي على المدى القصير تستلزم مراعاة المسائل الاقتصادية الكلية مثل 
الآثار المباشرة للسياسة الجبائية على الطلب الكلي والتضخم وميزان المدفوعات وأدوات سياسـة  

روقات سيؤثر على ضعف تحصـيل  فتزايد العجز خارج المح .الاستقرار الاقتصادي الكلي الأخرى
  .الدخل المحلي أو الزيادة في الإنفاق وكلاهما يضعان ضغوطا على الطلب المحلي

إن تأثيرات التوسع الجبائي الممول من مداخيل أعلى للمحروقات يحتمل أن تتضمن ضغوطا 
لة للمتاجرة، لذلك نحو تثمين العملة المحلية، وانتقال معاكس للأسعار النسبية ضد إنتاج السلع القاب

  .فإن تقييم الوضع الجبائي خارج المحروقات يجب أن يضمن تقييما لاتجاهات القدرة التنافسية
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كما أن استخدام تثمين سعر الصرف قد يكون مقيدا باعتبارات القدرة التنافسية، وفي مثل 
تـثمين المفـرط   هذه الظروف قد تكون هناك حاجة إلى السياسة الجبائية لاحتواء التضخم ومنع ال

 الاستيعابيةخاصة إذا كان تدفق الصرف الأجنبي إلى الداخل كبير بالنسبة للقدرة ، للعملة الوطنية
، وفي بعض الأوضاع الاقتصادية الكلية توفر الوظيفة الاستقرارية للسياسة الجبائية مـبررا  للاقتصاد

ه الظروف مما تتطلبه الاستدامة لموقف جبائي خارج المحروقات قد يكون أكثر تقييدا وفقا ما تقتضي
  .أو استدامة الإنفاق              الجبائية 

     :السياسة الجبائية لسياسة الاستقرار الاقتصادي
إن الوضع الجبائي والمالي القوي يوفر للدولة المصدرة للمحروقات هامش منـاورة خـلال   

يـف تقلبـات   ين قادرا علـى تك المنحدر لأسعار المحروقات، لأن الوضع الاقتصادي يكو الاتجاه
التدفقات النقدية من خلال مزيج من التعديل والتمويل وبذلك يكون بالإمكان إتباع استراتيجيات 

وتساعد على تحصين الاقتصـاد مـن   ، جبائية على المدى القصير، تتجنب عدم الاستقرار الجبائي
لإنفاق والرصيد الجبـائي  اتقلبات دخل المحروقات كما أن الدولة عندما تكون قادرة على ضبط 

فإنها تكون قادرة على فصل دخل المحروقات عن  ، خارج المحروقات لمواجهة تقلب التدفقات النقدية
فإذا عجزت الدولة عـن  ، الإيرادات الجارية وهو ما يعزز دور السياسة الجبائية في تحقيق الاستقرار

لتمكين الموازنة من التصدي للصـدمات  توليد فوائض جبائية خلال فترة ارتفاع أسعار المحروقات 
ائية المؤدية إلى مشاكل وأزمات جبائية فإن السياسة الجبائية بالمضادة دون الوقوع في العجوزات الج

  .استقرار سوق المحروقات إلى بقية الاقتصاد متعمل على نقل عد
اتخـاذ   بر الحكومة بـدوره إلى يجإن نقص التمويل خلال فترات انخفاض أسعار المحروقات 

ولـذلك  ، جبائية انكماشية وحادة في الوقت الذي لا يكون الاقتصاد قادرا على تحملها إجراءات
فإن البلدان الغير قادرة على التكيف مع تقلبات مداخيل المحروقات بسبب القيود التمويليـة فـإن   

ستهدف تحطيم الهدف الرئيسي لسياستها الاقتصادية يجب أن يتمثل في إتباع استراتيجيات جبائية ت
الاستجابة المتوافقة مع الدورة للإنفاق الحكومي، اتجاه تقلب أسعار المحروقات وهو ما يستلزم إلغاء 
تحيز السياسة الجبائية التوسعية خلال ازدهار سوق المحروقات واستهداف أرصدة جبائيـة حـذرة   

 .خارج المحروقات

  



 السيـاسة الجـبـائـيـة في ظل الـتغيرات الدولية                                       الفصل الـثـالث

  149ص      

  .نتجة للمحروقاتمؤشرات الوضع الجبائي في البلدان الم: المطلب الثالث
إلى بعـض    الاهتمامتوجه الخصائص المميزة لدخل المحروقات في البلدان المنتجة للمحروقات 

ذلك فـإن   إلىالأرصدة  الجبائية التي تمكن من ترجمة تأثير السياسة الجبائية على نحو ملائم إضافة 
  .الاعتبارعين مشاكل القياس المصاحبة لأسعار المحروقات وأسعار الصرف يجب أن تؤخذ ب

ويعتبر الرصيد الجبائي خارج المحروقات مؤشرا هاما لان وثائق مناقشة الميزانية والسياسـة  
  .الجبائية تسلط الضوء بشكل جلي على الرصيد خارج المحروقات وعلى تأثيره على الاقتصاد المحلي

وهو مقياس  ويمكن للرصيد خارج المحروقات أن يقدم صورة واضحة عن الوضع الجبائي المميز
أكثر ثقة للسياسة الجبائية التقديرية لأنه متغير  يقع تحت تحكم  السلطات إلى حد بعيد، كما يوفر 
مقياسا لقابلتيه التضرر الجبائي، فإذا زادت النفقات خلال فترة ارتفاع أسعار المحروقـات، فـإن   

للاستدامة في غيـاب   العجز خارج المحروقات  الناتج يكون صعب التمويل أو قد يصبح غير قابل
  .محروقات أدنى أسعارتعديل جبائي معوض عند 

أما الرصيد الجبائي الشامل، فهو المؤشر المناسب لتقييم حاجات التمويل والحساسية الجبائيـة  
الكلي لمختلف الطرق البديلة لتمويله، وهو على  والاقتصاديوتقديره يتطلب تقييم التأثير الجبائي 

روقات فقد لا يكون في حالة البلدان المنتجة للمحروقات مؤشرا جيـدا  خلاف الرصيد خارج المح
على تأثير السياسة الجبائية على الطلب المحلي وعلى مجهود التعديل، ومن المهم تحليـل حساسـية   

وفي (للتغيرات في المتغيرات اقتصادية الكلية الرئيسية ) وتبعاتها على التمويل(النتائج الجبائية الإجمالية 
والمصادر الأخرى للخطر الاقتصادي، فمثلا زيادة الإنفـاق أو  ) دمتها تغيرات أسعار المحروقاتمق

يطرح مشاكل تمويلية فورية لكنها قـد   تخفيض الضرائب في حال ارتفاع أسعار المحروقات قد لا
  .تزيد من تعرض الموازنة لتذبذبات أسعار المحروقات

   .العالمية على الدول المصدرة للنفط والغاز الطبيعيتداعيات الأزمة المالية : المطلب الرابع
في الولايـات المتحـدة    2008بدأت أولى بوادر الأزمة المالية العالمية بالظهور في سبتمبر 

معظم الاقتصادات المتقدمة، ومن ثم انتشرت على الصعيد العالمي،  إلىالأمريكية، وانتقلت بسرعة 
ادى متفاوتة في حدتها وسرعة تأثيرها طبقا لدرجة انفتاح وجاءت انعكاسات الأزمة على الدول فر

بشكل عام على الاقتصاد العالمي بمكوناتها المختلفة، ومن الممكن تصـنيف تـداعيات    ااقتصادياته
الأزمة على القطاع المـالي   انعكاساتالأزمة إلى آثار مباشرة وغير مباشرة حيث تتمثل الأولى في 
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الكلي، وانعكس نشوب الأزمة  الاقتصادية في انعكاسات الأزمة على والمصرفي في حين تتمثل الثان
بشكل مباشر وسريع على القطاع المالي والمصرفي فتهاوت مؤشرات الأسواق المالية عـبر العـالم   
وبدأت قيم الأصول العينية في الهبوط، وخصوصا في القطاع العقاري، وعم شبح السيولة معظـم  

ها البعض وتشددت بشكل كبير في منح تسهيلات ائتمانيـة  المصارف فأحجمت عن إقراض بعض
جديدة، واتبعت معظم الدول سياسات نقدية توسعية بغرض تعزيز السيولة المصرفية، وعلى الرغم 

  .من حدة الآثار المباشرة، إلا أن معظم الاقتصادات استطاعت تجاوزها في فترة قصيرة نسبيا
المباشرة على القطاع  الآثارأكثر عمقا وأبعد مدى من أما الآثار غير المباشرة للأزمة فكانت 

اقتصـادي   تباطؤالمالي والمصرفي فبالتزامن مع التأثيرات الأولية للأزمة، بدأت المخاوف تتزايد من 
وشيك، حيث ساهمت هذه المخاوف في تهاوي أسعار النفط الخام والمواد الأولية والتي كانت قـد  

الأزمة وقد تجسدت هذه المخاوف بالفعل في دخول الاقتصـاد   يل بروزبشهدت ارتفاعا قياسيا ق
العالمي مرحلة الكساد، فتراجعت وتائر النمو الاقتصادي وحجم التبادل التجاري علـى الصـعيد   
العالمي، ففي الدول التي كانت تواجه وضعا ماليا غير موات وقت بروز الأزمة، كانت الخيـارات  

ها محدودة للغاية، وقد اضطر بعضها إلى إتباع سياسات مالية توسعية المتاحة أمام السياسة المالية لدي
لأسباب شتى مما أدى إلى بروز أزمات في أوضاعها المالية وواجهت بعض الاقتصادات المتقدمة في 

وفي مقدمتها اليونان، وبدرجة أقل اسبانيا والبرتغال، ظروف مالية  2010من عام  الأولالنصف 
الأوروبي للتدخل لدعم اليونان لتدارك تأثر دول المجموعة من مخاطر انتشار  داعصيبة مما حدا بالاتح

تقشفية والإعلان عـن خططهـا لزيـادة     إجراءات بإتباعأزمة اليونان المالية وبدأت هذه الدول 
الإيرادات العامة، خصوصا من خلال رفع نسب ضريبة القيمة المضافة وذلك بهدف تخفيض العجز 

  .المالي الكلي
  :عكاسات الأزمة على الاقتصادات العربيةان

للأزمـة   ةفقد تأثرت الاقتصادات العربية على غرار معظم الاقتصادات بالآثار غير المباشـر 
المتمثلة بتباطؤ الاقتصاد العالمي وتحوله لاحقا إلى كساد اقتصادي، وتتجسد أهم هذه التأثيرات على 

ام بعد انخفاض الطلب العالمي عليه وتبعاته التي تمثلت العربية في تهاوي أسعار النفط الخ الاقتصادات
وافرز الكسـاد  ، في تخفيض الإنتاج العربي من النفط الخام وإنتاج الصناعات التحويلية المرتبطة به

الاقتصادي العالمي الذي تمثل في تراجع الطلب على السلع والخدمات ضغوطا تمثلت في انخفـاض  
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الاقتصادات المتقدمة، وخصوصا الاتحاد الأوروبي الذي يعد أحد أهم الصادرات السلعية العربية إلى 
الرئيسيين للدول العربية، حيث انعكس هذا الوضع سلبا على إنتاج الصـناعة   التجاريينالشركاء 

التحويلية في الدول العربية، ومن جهة أخرى أدى الكساد الاقتصادي العالمي أيضا إلى انخفـاض  
بل الاقتصادات المتقدمة، وانعكست هذه الإرهاصـات علـى الأداء   الطلب على الخدمات من ق

للدول العربية، فتراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الجارية للـدول العربيـة    الاقتصادي
مليار دولار في  1.670إلى ما يقارب  2008مليار دولار في عام  1.926كمجموعة من حوالي 

اجية في النـاتج  خرش جراء تراجع مساهمة قطاع الصناعة الإستوقد جاء هذا الانكما 2009عام 
حيث سجلت الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط والغاز الطبيعـي تراجعـا في    .المحلي الإجمالي

  .ناتجها المحلي الإجمالي تجاوز التراجع في ناتج غيرها من الدول العربية
  :العربية المصدرة للنفط والغاز الطبيعي تداعيات الأزمة على الإيرادات العامة في الدول

انعكست تداعيات الأزمة المالية العالمية على كافة بنود الإيرادات العامة في معظـم الـدول   
العربية المصدرة للنفط والغاز الطبيعي بدرجات متباينة، وجاءت هذه التداعيات في فترات متقدمة 

قتصادية المؤثرة فيها، وتشمل البنود الرئيسـية في  أو متأخرة طبقا لطبيعة هذه البنود، والظروف الا
الإيرادات العامة في هذه الدول الإيرادات النفطية والإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضـريبية  

  .والإيرادات الرأسمالية والدخل من الاستثمار
   :الإيرادات النفطيـة /1

جراء الأزمة وتداعياتها، حيـث   2008تهاوت أسعار النفط الخام في الربع الأخير من عام 
مما أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات النفطية خلال % 53.7هبط سعر سلة خامات أوبك بنسبة 

الأولى من العام قد نمت بشكل ) 09(تلك الفترة، وكانت الإيرادات النفطية خلال الأشهر التسع 
 بلغت ذروتها في جويلية من ذلـك  غير المسبوق في أسعار النفط الخام التي بالارتفاعكبير مدفوعة 

 691.6مستوى قياسي بلغ  إلى 2008العام، وبالتالي وصلت محصلة الإيرادات النفطية لمجمل عام 
، ثم انخفض الإنتاج العربي من الـنفط الخـام بحـوالي    %57.8مليار دولار أي بنمو بلغت نسبته 

  .2009في عام % 5.8
ليصـل   .2009في عام % 35.3بنسبة  كذلك انخفض متوسط سعر سلة  خامات  أوبك

ونجم عن هذين   2008دولار للبرميل في عام  94.4دولار للبرميل مقارنة بمتوسط بلغ  60.9 إلى
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العاملين  مجتمعين هبوط الإيرادات النفطية للدول العربية المصدرة للنفط والغاز الطبيعـي بنسـبة   
في  الانخفـاض تراوحـت نسـب   مليار دولار وقد  382.3لتصل إلى  2009في عام  44.7%

كمـا   %40و %55.8الإيرادات النفطية في السعودية والجزائر وليبيا والكويت والإمارات ما بين 
  : هو موضح في الجدول التالي

  
  

  .الإيرادات العامة العربية من القطاع النفطي) 07(الجدول رقم 
 

الإيرادات العامة  إلىسبة الن  % نسبة التغير السنوي  )مليار دولار(القيمة   المـــجموعة 
  %والمنح 

2007 2008 2009 2007 2008 2009  2007 2008 2009 
 78.4 85.6  81.5  465- 60.4  9.1 261.8 489.0 304.7 دول مجلس التعاون
الدول النفطية 
 57.5 68.6  64.4 40.5- 51.9 13.4 120.5 202.6 133.4  الأخرى

الإجمالي للدول 
 70.3 79.8  75.5 44.7- 57.8 10.4 382.5 691.6 438.3 العربية المصدرة منها

الدول المصدرة 
 78.3 85.5  82.4 45.9- 58.7 10.8 351.2 648.8 408.8  الرئيسية للنفط

  .13، ص 2010الإمارات  العربية المتحدة ، نبيل جورج دحدح صندوق النقد العربي الدائرة الاقتصادية والغنية: المصدر

   :الإيـرادات الضريبية /2
تأتي الإيرادات الضريبية بشكل عام كثاني أكبر مصدر للإيرادات العامة في الدول العربية المصدرة 

في  %27.2للنفط والغاز الطبيعي، وقد نمت الإيرادات الضريبية في هذه الدول كمجموعة بنسبة 
ن مليار دولار، ويذكر أ 85.9ليبلغ  2009في عام % 0.6، ولكن مستواها انخفض بنسبة 2008

الطفيف لا يعكس بشكل كامل تداعيات الأزمة على الأنشطة الاقتصادية، حيـث   الانخفاضهذا 
أن جزءا من الإيرادات الضريبية لا يتم تحصيله إلا في العام اللاحق ، وقد انخفضت هذه الإيرادات 

  .2009في عام  %13.3بشكل أكبر في دول مجلس التعاون، حيث تراجعت بنسبة 
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عربية الأخرى المصدرة للنفط والغاز الطبيعي فقد نمت الإيرادات الضريبية بنسـبة  أما في الدول ال
ويعود هذا النمو إلى ارتفاع حصيلة هذه الإيرادات في كل مـن مصـر    2009في عام  6.4%

وتجدر الإشارة في هذا السياق أن ، 2008عن مستواها عام  2009والجزائر وليبيا وسورية في عام 
تعود إلى مجموعة  2009لإيرادات الضريبية للدول العربية المصدرة للنفط في عام الحصة الأكبر من ا

أما الحصة المقابلة للإيرادات الضريبية لدول  %69.8الدول الأخرى المصدرة، حيث بلغت حوالي 
  . في العام ذاته %30.2مجلس التعاون مجتمعة فقد بلغت نحو 

  
  .للنفط والغاز الطبيعي المصدرة لدول العربيةالإيرادات الضريبية في ا) 08(الجدول رقم  

  )مليار دولار(القيمة   المـــجموعة
نسبة التغير 

  % السنوي
الإيرادات العامة  إلىالنسبة 

  %والمنح 
2007 2008 2009 2008 2009 2007 2008 2009 

  7.8  5.3  5.9 13.3- 35.7  26.5 30.0  22.1 دول مجلس التعاون
  28.6 19.1 22.1  6.4 23.1  60.0 56.4  45.8 الدول النفطية الأخرى
الإجمالي للدول العربية 

  15.8 10.0 11.7  0.6- 27.2  85.4 86.4  67.9  المصدرة منها

  9.8  6.1  6.8  4.3- 37.2  44.1 46.1  33.6 الدول غير المصدرة للنفط
  21.6 14.2 16.5  2.1- 27.2 128.6 131.3 103.3 الإجمالي للدول العربية منها

  82.0 80.8 79.5  4.9- 26.8  42.7 44.9  35.4 ير المصدرة للنفطالدول غ
  .15، ص2010الإمارات العربية المتحدة ، بيظأبو ، -دراسات اقتصادية–صندوق النقد العربي : المصدر

وشكل تراجع الأهمية النسبية للإيرادات النفطية في إجمالي لإيرادات العامة والمنح في الـدول  
ط كمجموعة زيادة الأهمية النسبية للإيرادات الضريبية في هذا الإجمالي حيـث  العربية المصدرة للنف

، وانطبق هذا الوضع كذلك على 2009في عام  %15.8إلى  2007في عام % 11.7ارتفعت من 
في  %5.9دول مجلس التعاون حيث ارتفعت مساهمة الإيرادات الضريبية في الإيرادات العامة مـن  

وازدادت هذه المساهمة للدول العربية الأخرى المصـدرة  ، 2009م في عا %7.8إلى  2007عام 
خلال الفترة ذاتها وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات  %28.6إلى % 22.1للنفط والغاز الطبيعي من 

الضريبية في الدول العربية غير المصدرة للنفط تشكل المصدر الأساسي للإيرادات العامـة حيـث   
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، كمـا  2009في عـام   %82ات العامة والمنح لهذه الدول مجتمعه نحو بلغت مساهمتها في الإيراد
يشار أيضا إلى أن الجزائر تنفرد بين الدول المصدرة الرئيسية للنفط والغاز الطبيعـي في ارتفـاع   

  .2009في عام  %30الإيرادات الضريبية العامة فيها، حيث تجاوزت هذه المساهمة  مساهمة
لية العالمية على عناصر الإيرادات الضريبية في الـدول العربيـة   وعلى صعيد تأثير الأزمة الما

المصدرة للنفط ولغاز الطبيعي، فقد تراجعت ضرائب الإنتاج والاستهلاك ومنها ضريبة المبيعـات  
نتيجة تراجع الطلب المحلـي علـى    2009في عام  %1.9نسبة بوأنواعها كضريبة القيمة المضافة 

في عـام   %2.6مة إلى تراجع حصيلة رسوم الاستيراد بنسـبة  كما أدت الأز .السلع والخدمات
بعد انخفاض قيمة الواردات السلعية في هذه الدول، أما الضرائب على الدخل والأربـاح   2009

حيث عكست هذه الضرائب الدخول والأرباح المحققة  2009في عام  %2.6فقد ارتفعت بنسبة 
  :والجدول يبين ذلك 2008في عام 

  .مكونات الإيرادات الضريبية في الدول العربية المصدرة للنفط والغاز الطبيعي)09(الجدول رقم 

نسبة التغير   )مليار دولار(القيمة   المـــجموعة
  % السنوي

الإيرادات الضريبية  إلىالنسبة 
%  

2007 2008 2009 2008 2009 2007 2008 2009  
  40.7  39.4  37.3  2.6 34.8 35.0 34.1 25.3 ضرائب الدخل والأرباح 

  24.6  24.9  25.3  1.9- 25.0 21.1 21.5 17.2 ضرائب الإنتاج والاستهلاك
  17.1  17.5  19.1  2.6- 16.2 14.7 15.1 13.0  رسوم الاستيراد 

  17.4  18.1  18.3  4.6- 26.2 15.0 15.7 12.4  ضرائب ورسوم أخرى 
 100.0 100.0 100.0 0.6 - 27.3 85.9 86.4 67.9  الإيرادات الضريبية 

  . 17ص ، 2010، أبو ظبي ،الدائرة الاقتصادية والفنية دراسات اقتصادية ،صندوق النقد العربي: المصدر
  

وفيما يتعلق بالأهمية النسبية لعناصر الإيرادات الضريبية فقد ارتفعت مساهمة الضرائب على 
في عـام  % 40.7الدخل والأرباح في الدول العربية المصدرة للنفط والغاز الطبيعي كمجموعة إلى 

، في حين تناقصت مساهمة العناصر الأخرى بشكل طفيف، وقد بلغت مساهمة الضـرائب  2009
ومسـاهمة   2009في عـام   %24.6على الإنتاج والاستهلاك في الإيرادات الضريبية لهذه الدول 

  %.17.4ومساهمة الضرائب و الرسوم الأخرى  %17.1 الاستيرادرسوم 
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توجهات بعض هذه الدول في مجال سياسات الإصلاح  ىثر علوجاءت تداعيات الأزمة لتؤ
الضريبي، ومن جانب آخر استمرت دول أخرى في تطبيق إصلاحات ضريبية كانت مقررة مسبقا 

  .شملت إصلاح الإدارة الضريبية وزيادة التحصيل الضريبي
   :السياسة النقدية للجزائر

ف إلى حل مشـكل الفـائض في   ، وبنك الجزائر يقوم بسياسة نشيطة تهد2002منذ سنة 
السيولة والعائد أساسا إلى ارتفاع احتياطي الصرف ، فبنك الجزائر قد اعترف في تقريـره لسـنة   

أقل من تلك التي تسمح ) Des Ratios D’intermédiation(أن البنوك تعلن عن نسب  2005
قرار في المـوارد،  أخذا بعين الاعتبـار الاسـت  )  Les Règles Prudentielles(بها قواعد الحذر 

وبغرض مراقبة السيولة الإجمالية، فبنك الجزائر له دور في استعمال نسبة الاحتيـاطي الإجبـاري   
 2001في ديسمبر  %4.25والإعادة المباشرة للسيولة إذ أن نسبة الاحتياطي  الإجباري انتقل من 

 الاسميـة عـدلات  وهو المستوى الذي يحتفظ به والم ،2004في مارس  %6.5ثم إلى % 6.25إلى 
الإجبارية أعيد تسـميتها   الاحتياطات، 2005المرتبطة بهذين الآليتين قد تم إعادة النظر فيهما سنة 

)Rémunérés( من قبل كما أن بنـك الجزائـر    %1.25عوض عن  %1بـ 2005، منذ سنة
ة إعـادة السـيول  " تينجديدتين غير مباشـر  آليتين، 2005أدخل خلال السداسي الثاني من سنة 
 La Facilité De الاسميـة تسهيل وضع الودائـع  "، و%1.9بطريقة ثلاثة أشهر مقابل نسبة بـ

Dépôt Rémunérée " 2006سـنة   %2المعدل الأول قد تم ترحيله بـ  %0.3مقابل معدل ،
في الميكانيزمات كان بهدف رفع ودائع البنوك لدى بنك الجزائر حيث انتقلت من  الاختلافهذا 
، مـن  2005مليار سنة  732و 2004مليار دينار سنة  673 إلى 2003ر سنة مليار دينا 361

في سـنة   (La Reprise De Liquidités) مليار دينار تخص إعادة السيولة 250هذه الودائع نجد 
  .2005مليار في سنة  450و 2004مليار في سنة  400، 2003

ية النقدية، الكتلة النقديـة  بفضل مختلف هذه الأدوات، بنك الجزائر توصل إلى تثبيت الوضع
 2004في سنة  %11.3مقابل  %10.9بسرعة  2005قد ارتفعت سنة ) M2(ع ساوبالمصطلح ال

  .2003سنة  %15.3و
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 %1.6قد تم امتصاصه والتضخم لم يتجـاوز إلا  ) %3.5( 2004الدافع التضخمي لسنة 
للسياسة النقدية، في جوان ، الشيء الذي يبرهن على فعالية الأدوات الغير مباشرة 2005فقط سنة 

  %.0.6مؤشر أسعار الاستهلاك لم يرتفع خلال السداسي الأول، إلا بـ  2006
 الاعتبارخذا بعين آ اأكثر حذر ويكون بنك الجزائر يمكن أن يكون لديه الآلية في أن يلاحظ

ب تبيان يج، على مستوى الإصدار النقدي 2006ارتفاع الأجور الفعلية منذ السداسي الثاني لسنة 
 على بقية مقابلات الكتلة النقدية "Effet D’éviction" اأن ارتفاع احتياطي الصرف قد مارس أثر

)Les Avoires Extérieurs Nets ( النقود قد ارتفعوا سنة  لإنشاءوالذين أصبحوا المصدر الوحيد
 ـ2004سنة  3119.2مليار دينار مقابل  4179.4 إلى 2005 في  ،%40، أي بارتفاع يقدر بـ

مليار دينـار سـنة    4149.9 إلىأين المبلغ قد ارتفع  النقدية،نفس الوقت، فإن معدل نمو الكتلة 
  .%10.9والذي لم يكن سوى  2005

للدينار بغرض اسـتقرار معـدل   ) م المراقبئالعا( النقدي تماشى مع سياسة  الاستقرارهذا 
صوص فإن مستوى في هذا الخ .حول مستوى التوازن في المدى البعيد)TCR()1( الصرف الحقيقي 

، فإن الدينار قـد تم  الاسميقد اعتبر كمرجع، وعلى المستوى  2003الصرف الحقيقي لنهاية سنة 
دينار للـدولار   73.16لأنه يلزم  2006تصويبه قليلا مقابل الدولار خلال السداسي الثاني لسنة 

  .  2005دينار في سنة  73.84الواحد عوضا عن 
   :ةالوضـعية الخارجي

دولار سنة  54.36إلى  2004دولار سنة  38.66إن سعر البرميل والذي انتقل من متوسط 
، الفائض الجاري قد وصل إلى 2005قد سمح بمواجهة الوضعية الخارجية للجزائر من نهاية  2005
وفي التجـاري،  ، بفضل الميـزان  2004في سنة  %13من الناتج الداخلي الخام مقابل  21.2%

من قيمتها مقارنة بنسـبة   %50ارتفاع بـ 2005قد عرفت سنة ) F.O.B(صادرات الحقيقة، ال
سـنة   %34مقابـل   2005سنة  %9لم ترتفع إلا بنسبة ) FOB(في حين أن الواردات  .2004
نقاط لتجد مستواها سـنة   2فالواردات قد انخفضت بـ  .نسبيا مع الناتج الداخلي الخام، 2004
الواردات قد عرفت تطورا مشابه كثيرا للناتج الداخلي الخـام،  وبالمصطلح الحقيقي فإن  .2003

من الناتج الداخلي الخام ميزان الخـدمات   %26.1إجمالا فإن الميزان التجاري قد حقق فائضا بـ 

                                                 
(1) TCR: taux de change réel 
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يمكن ملاحظة في هذا الإطـار أن مبلـغ    .بالنسبة للناتج الداخلي الخام الاستقرارقد عرف بعض 
إلى  2004مليـار دولار سـنة    3.3وأرباح الأسهم قد انتقل من التحويلات فيما يخص الفوائد 

 2006مليار بالنسبة لشركاء سوناطراك، في جـوان   4.74أين  .2005مليار دولار سنة  5.35
هذه التحويلات تمارس تأثير كبير على الميزان الجاري،  .مليار دولار 2.8تحويلات الشركاء قاربت 
 :وهذا ما يبينه الجدول التالي
  .)نسبة مئوية من الناتج الداخلي الخام(الحسابات الجارية ) 10(الجدول رقم 

 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
  24.8  26.1  28.9  25.7  16.8 16.3  3.1  الميزان التجاري 
  FOB (  21.0 36.0 37.9  45.1  47.5  45.7  44.9( تصدير السلع 
  FOB ( 17.9 19.6 21.1  19.4  18.6  19.6  20.1(استيراد السلع 

  2.7-  2.3-  2.5-  2.8-  2.4- 2.0- 3.1- الخدمات
  Revenu Des Facteurs( -4.2 -4.0 -4.2  -5.0  -4.4  -5.7  -5.3( مداخيل العوامل 
  2.3  2.3  2.4  2.7  2.9  2.6  2.2  تحويلات جارية 

  19.1  20.4  24.4  20.7  13.1 13.0 1.9-  رصيد الحسابات الجارية 
  .2009لنقد الدولي تقرير صندوق ا: المصدر

  

 Revenu Des(توضح وضعية العجز المتعلقة بمداخيل العوامـل  ) 10(أرقام الجدول رقم 

Facteurs ( الهام في تسديد فوائد المديونية بمقتضى الدفع المسبق لمجمل المديونيـة   الانخفاضرغم
 .)Placement Des Réserves De Change(والمداخيل المحولة بمناسبة وضعية احتياطي الصرف 

 يمكن ملاحظة أي تغيير في هيكل التجارة الخارجية، والصادرات بقيت مسيطرة بـأكثر مـن   لم
مـن   %50أما باقي الصادرات فتتكون بـأكثر مـن    .2005بالنسبة للمحروقات سنة  97%

المشتقات البترولية، من جانب الاستيراد يمكن ملاحظة شبه السيطرة لمواد التجهيـزات ونصـف   
مـن   %57، ونجـد أن  )%36.4(والمواد المستهلكة الغذائية وغير الغذائية  %)49.2(نتوجات الم

بالنسبة للواردات،  %56بالنسبة للصادرات و %58مبادلات الجزائر تنجز مع الإتحاد الأوروبي بـ
على  %7و% 9متبوعة بإيطاليا والصين بنسبة  %21ويبقى المورد الرئيسي للجزائر هي فرنسا بـ

  .سنوات)10(الي منذ عشرة التو
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فالتجارة الخارجية تتطور بشكل سريع مع مناطق أخرى من غـير الإتحـاد الأوروبي، وأن   
مقارنـة   2006في بداية السداسي الأول لسنة  %45استيراد السلع الصينية قد عرف ارتفاع بـ 

  .بالنسبة لنفس السداسي 2005ة نبس
   :التوازنات الداخلية والسياسية المالية

لقد تطلب تنفيذ سياسة مالية فعالة وحذرة لإنعاش النمو لاقتصادي والقضاء على البطالـة،  
الاستعمال الفعال للموارد المالية المتوفرة والتحكم الفعلي في توسعها، من أجل الحفاظ على النتائج 

وخـلال   وخاصة منها استقرار الأسعار 2007و 1999الإيجابية المحققة خلال الفترة الممتدة بين 
تنمية الاقتصاد الـوطني،   إلىشاملة ترمي  إستراتيجيةالسنوات الأخيرة سطرت  أهداف في إطار 

وهذا من أجل الإسهام في التسيير الرشيد للموارد المالية المحصلة عن طريق الصادرات من المحروقات 
  : وتشمل هذه الأهداف على وجه الخصوص

ده تدريجيا، بالحد من التأثيرات الظرفيـة لعـدم   تقليص هشاشة الاقتصاد الوطني إزاء موار -
  .استقرار أسعار النفط

تحقيق تطور النشاط الاقتصادي خارج المحروقات ودفعه وتنويعه من أجـل ضـمان نمـو     -
اقتصادي مستدام للموارد الجبائية العادية، التي ستضمن بدورها ديمومة الموارد العموميـة  

  .لى المديين المتوسط والطويلوالقدرة على تسديد الديون العمومية ع

  .ضمان التوزيع العادل للموارد المنجمية بين الأجيال الحالية وأجيال المستقبل  -

وقد أضحى تأمين المالية العمومية من الأولويات التي ينبغي دفعها مهما كان الثمن، وقـد   -
  :صممت وطبقت أدوات من أجل تحقيق هذا الهدف ويتعلق الأمر أساسا بإنشاء

  .ق خاص بتسيير فوائض عائدات المحروقات، صندوق ضبط الإيراداتصندو -

  .التسيير الفعال للديون العمومية للدولة -

  .2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو  -

  .نظام جبائي ناجع وعصري -
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، 2007و 2006مع مبالغ ضخمة، لاسيما خلال سنتي يجصندوق ضبط الإيرادات  فتئوما 
مليار دج في إطار القيمة المضافة للجباية البتروليـة،   1739ومليار دج  1798بلغت على التوالي 

  .2006مليار دج في سنة  709.6وقد بلغت الاقتطاعات من صندوق ضبط العائدات قيمة 
مليـار   91.5مليار دج في إطار تسديد أصل الديون العمومية و 618.1وتوزعت بما قيمته 

مليار دج لتسـديد الـديون    922ينة، بينما تم تخصيص دج في إطار المساهمة في تمويل عجز الخز
  .2007مليار دج لتغطية عجز الخزينة، في سنة  532والعمومية 

) بعد تسديد محسـوم الـديون  (وقد تجاوزت الموارد المتوفرة لدى صندوق ضبط العائدات 
م هذه مليار دولار أمريكي، ويجب أن تساه 46، أي حوالي 2007مليار دج في نهاية سنة  3200

مع الاستمرار في تمويل النفقات  2009الوفرات المالية الهامة في ضمان التوازن المالي إلى غاية سنة 
  .العمومية لاسيما منها تلك الموجهة للتجهيز

وضع برنامج التجهيز الذي يمتد إلى خمس سنوات، بعد البرنـامج الأول لإنعـاش النمـو    
البرنامج ضمن منطق تدعيم النمو الاقتصادي الذي ويندرج هذا  2004-2001الاقتصادي للفترة 

مليار دولار أمريكـي، وقـد    155مالي عمومي بالغ الأهمية بقيمة تتعدى  التزامسطر في سياق 
شكلت النفقات العمومية ونفقات التجهيز بشكل خاص المحرك الرئيسي للنمو خلال الفترة الممتدة 

  .2007و 2005بين 
  :2009والنقدية في الجزائر عام أهم ملامح السياسة لمالية 

صندوق ضبط "احتياطات  ى منمليار دينار يغط 2.400مالي قدره حوالي  عجزاستهداف  
   ."الإيرادات

 للإنفاقمليار دينار  2.590مليار دينار للإنفاق الرأسمالي وحوالي  2.600اعتماد حوالي  
  .الجاري

" قانون المالية التكميلي"في إطار  2009تخصيص اعتمادات إضافية خلال السنة المالية لسنة  
دفع الفوائـد   ،الرأسمالي للإنفاقمليار دينار  658والجاري  للإنفاقمليار دينار  68تمثلت في 

  .البنكية لاستثمارات المنشآت الصغيرة وشباب المستثمرين
  ."توسطةالمصندوق القروض البنكية للمؤسسات الصغيرة و"زيادة مخصصات  
   ."الضمان التعاضدي صندوق"دعم مخصصات  
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  .تسهيلات ضريبية لفائدة المنشآت الصغيرة وشباب المستثمرين 
عامل فأكثر مـن  ) 100(تمديد فترة الإعفاء الضريبي للشركات الجديدة التي تستخدم مئة  

  .سنوات) 05( إلىسنوات ) 03(ثلاث  

  .الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والجزائر اتفاق: المبحث الثاني
والتي دخلت حيز التنفيـذ،   2002أفريل  22ت الجزائر على اتفاقية الجزائر يوم حيث وقع  

وبذلك تكون الجزائر قد قضت قرابة العقـدين مـن مسـار     2005في الفاتح من سبتمبر سنة 
إصلاحات اقتصادية كان منطلقها عوامل داخلية متعلقة بفشل النمو الاقتصادي الذي تبنته الجزائر 

، حيث كانت الظـروف  1986ذي كشف عن بوادر الضعف بعد ظهور أزمة غداة استقلالها وال
المالي الداخلي والخارجي كـبيرا   الاختلالالاقتصادية صعبة ومتدهورة بشكل غير عادي، إذ كان 

تناقص والتضخم يتزايد، وقد كان هذا ناتجا عن تشوهات هيكليـة عميقـة حاولـت    يوالإنتاج 
مة لها من خلال الشروع في تطبيق سلسلة مـن الإصـلاحات   السلطات آنذاك إيجاد الحلول الملائ

 الاقتصادية والتي اصطلح عليها اسم الإصلاحات الذاتية التي لم  تستطيع تحقيق الغايات المرجـوة 
اقتصـاد   إلىير النمط الاقتصادي ككل والتحول بذلك من الاقتصاد الموجه يوهو ما حتم عليها تغ

اق وتحرير للتجارة واقتصار المهام الاقتصادية للدولة في الرقابة السوق وما يعني ذلك من فتح للأسو
  .والضبط فقط

وقد قامت بتنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والتي بدأت بتنفيذ البرامج المقترحة من 
وهذا في إطار الاتفاقيات المبرمة معه والتي تم ) التثبيت والتعديل الهيكلي(قبل صندوق النقد الدولي 

  .1998من تنفيذها بإنهاء تطبيق برنامج التعديل الهيكلي سنة  تهاءالان
يومنا هـذا سـواء تعلـق الأمـر      إلىالاقتصادية لم يتوقف  الإصلاحاتمسار  أنكما 
القطاعية كإصلاح المؤسسات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، النظام البنكي والمصرفي،  بالإصلاحات

يف منظومة القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتوافق مع لمتوسطة، تكيادعم المؤسسات الصغيرة و
الوطني الذي تبنى خيار الانفتاح الاقتصادي مع الخـارج والـذي    الاقتصادالتحولات التي يعرفها 

يترجم في سعيه للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيعه على اتفاقية الشـراكة مـع الإتحـاد    
  .الأوروبي
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 طرحها الجانب الأوروبي مبدأ التبادل على أساس المعاملة بالمثل وتهيئة تضمنت الأسس التي
المتوازنة  والاجتماعيةر العلاقات الاقتصادية يإطار مناسب للحوار والتعاون الاقتصادي، دعم وتطو

بين كل دولة والإتحاد الأوروبي من خلال تحرير التجارة بين الطرفين وإنشاء منطقة تجـارة حـرة   
الأجنبية المباشرة وتقديم مساعدات  والاستثماراتزمنية محددة، وزيادة المدخرات المحلية  خلال فترة
   .)1(مالية وفنية

  .اتفاق الشراكة إلىأسباب ودوافع انضمام الجزائر : المطلب الأول
الجزائري فرضت واقعا دفع  الاقتصاديإن حجم المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على   

  : الدخول في مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي لأسباب ودوافع نذكر منها ما يلي إلىبالجزائر 

شروط تجارية أفضل مع الإتحاد الأوروبي من أجـل تنميـة    إلىطموح الجزائر في التوصل  
الإجـراءات غـير    إلغـاء صادراتها والدخول إلى أسواق دول الإتحاد الأوروبي عن طريق 

ركية، والتخفيف من حدة التشدد الأوروبي فيمـا يتعلـق   ة وتخفيض الرسوم الجميالتعريف
  .الخ..بالمعايير والمواصفات الفنية

دخول الجزائر في اتفاقية الشراكة يساعدها على تعزيز موقفها ضمن المجموعة المتوسـطية   
ويمكنها من دعم برنامج الإصلاح  الاقتصادي والاستفادة من المساعدات المالية التي تمنحها 

  .شراكة أطراف ال
إدراك الجزائر أن اتفاق الشراكة يعد إطارا مناسبا يساعدها علـى جـذب المزيـد مـن      

الاستثمارات الأوروبية المباشرة في صورها المختلفة ويساهم في رفـع كفـاءة الإنتـاج    
  .والتشغيل ورفع معدل النمو

التوازنات تسـتفيد  نوع من  إنشاءقد يساهم اتفاق الشراكة من الناحية السياسية والاقتصادية في 
إلى  الانضماممنها الجزائر في علاقتها الإقليمية والدولية، ويكون لها بمثابة دعم في المفاوضات قصد 

  .المنظمة العالمية للتجارة
  :تقديم الخطوط العريضة لاتفاقية الشراكة

                                                 
تثما  )1( مان الاس ة لض ة العربي ة "رالمؤسس ة الأوروبي راآة العربي زة ( "الش ات المرآ لة الخلاص ت)سلس نة ، الكوي ، الس

  .6، ص 2001 ،03رقم  إصدار، الرابعة
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أبرمتـها   لا تختلف اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية في جوهرها عن باقي اتفاقيات الشراكة الـتي 
الدول المتوسطية الأخرى، مع الإتحاد الأوروبي، لكن ما يميزها عن اتفاقيات الشـراكة الأخـرى   

  : لفين جديدين همالمتضمنها 
العدالة والشؤون الداخلية وحرية تنقل الأشخاص وبند مكافحة الإرهاب والتعاون المشترك بـين  

  .)1(الطرفين في هذه المسألة

  :رئيسية هي) نقاط08(لخص في ثماني وأهم الخطوط العريضة تت
كل المواضيع التي تتعلق بالمصالح المشتركة بين الطرفين فيمـا   الذي يشمل :الحوار السياسي  )أ 

  .يخص المسائل السياسية والأمنية
وبصفة  إنشاء إلىالجهود المشتركة للطرفين ترمي في نهاية المطاف  أنإذ  :حرية تنقل السلع  )ب 

سنة استنادا إلى الإجراءات التي تضمنتها  12لحر في ظرف لا يتعدى تدريجية لمنطقة التبادل ا
العامة للتعريفة الجمركية ومختلف الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي أسست المنظمة  الاتفاقية

العالمية للتجارة، والسلع التي تكون محور تفاوض حول التعريفة الجمركيـة تشـمل مـواد    
  .د البحريصناعية، فلاحية، ومنتجات الصي

الشراكة ينص على أن أعضاء الإتحاد الأوروبي يؤكدون علـى   هناك اتفاق :تجارة الخدمات  )ج 
يمنح الجزائر معاملـة  )  A.G.C.S(العام حول التجارة والخدمات  الاتفاقالتزاماتهم في إطار 

 (A.G.C.S) الاتفـاق وهذا فيما يخص جميع الخدمات التي تضمنها " الدولة الأولى بالرعاية"
بينما الجزائر سوف تمنح بدورها لموردي الخدمات الأوروبيين امتيازات خاصة انطلاقا مـن  

سنوات من الآن لمعالجـة   05المتفق عليها مع العلم أنه تم تحديد موعد بعد  الالتزاماتقائمة 
رة وهذا باعتبار أن الجزائر لم تنظم بعد إلى المنظمة العالمية للتجا) الخدمات تجارة(هذا الجانب 

  .الجزائر إلى المنظمة لانضماموهي الفترة التي يراها الطرفين كافية 
التزم الطرفان على أن تتم تغطية العمليات الجارية من  :رؤوس الأموال والمنافسة ،المدفوعات  )د 

عملة قابلة للتحويل، بالإضافة إلى وضع إجراءات وقواعد مشتركة لتنظيم حرية انتقال رؤوس 
  .ودول الإتحاد الأوروبي وكذا القواعد التي تحكم المنافسة الأموال بين الجزائر

                                                 
ع مع دراسة     : ميموني سمير )1( ة الشراآة الأورو متوسطية بين الطموحات والواق اد      اتفاقي ر والإتح ين الجزائ الشراآة ب

   . 186، ص 2006 ،، المدرسة العليا للتجارةماجستيرالة الأوروبي رس
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 مجـال  يشمل جميع القطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعيـة وكـذا  : التعاون الاقتصادي  )ه 
أهمها حوار اقتصادي منتظم وكـذا   مبادئالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويرتكز على عدة 
  .لتقنية والإدارية والقانونيةتبادل المعلومات والخبرة والتكوين والمساعدة ا

وضـرورة الحـوار    هحيث تم التطرق إلى الإجراءات المتعلقة ب :التعاون الاجتماعي والثقافي  )و 
والتعاون في هذا المجال وفي قطاع الثقافة والتربية وكذا الأمور المتعلقـة بمراقبـة    الاجتماعي

  .الهجرة الغير شرعية
حات التي تهدف إلى عصرنه الاقتصاد وإعادة تأهيل وهذا قصد تبسيط الإصلا: التعاون المالي  )ز 

الهياكل الاقتصادية، ترقية الاستثمار الخاص والنشاطات التي من شانها إنشاء مناصب شغل مع 
الانعكاسات على الاقتصاد الجزائري وأخيرا وضع سياسـة اجتماعيـة    الاعتبارالأخذ بعين 

  .حاتالسلبية الناجمة عن الإصلا الآثارمرافقة لامتصاص 
ويتضمن إجراءات مؤسساتية إضـافة   الاتفاقيةوهو البند الأخير من : الإجراءات المؤسساتية  )ح 

  .الاتفاقيةتبين وتوضح إجراءات وقواعد تنفيذ بنود هذه  تبروتوكولا 05وملاحق  07إلى 
   :مضمون اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية

كبير من السلطات العليا للبلاد  وقد كان تحظى اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية باهتمام 
على أعلى المستويات المختلفة قبل  والاجتماعاتالسبب في عقد العديد من اللقاءات  الاهتمامهذا 

ببروكسل وهـذا   2001ديسمبر19بين الجزائر وأوروبا في  الاتفاقيةالتوقيع بالأحرف الأولى على 
بفالنسـيا   2002أفريـل   22لاتفاق النهائي في جولة من المفاوضات ليتم الوصول إلى ا 17بعد 

وبذلك تصبح الجزائر البلد المتوسطي الثامن الذي أبرم اتفاقية شراكة مع الإتحاد الأوروبي، علما أن 
 إبرامعن رغبتها في التفاوض مع الإتحاد الأوروبي من أجل  1993أكتوبر  13الجزائر قد عبرت في 

الشراكة  اتفاقة كتونس ومصر والمغرب وقد دخل يبية المتوسطاتفاقية شراكة على غرار الدول العر
   .01/09/2005الجزائرية الأوروبية حيز التنفيذ يوم 

 الانتقـالي  الاتفـاق ويمثل تحرير تبادل السلع العنصر الأبرز في إطار اتفاقية الشراكة، وينص 
لى تحرير تبادل السلع الذي سيتيح التطبيق الفوري للشق الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة ع

منظمة التجارة العالمية عبر خفض تدريجي لمعظم الرسوم الجمركية خـلال   لأحكامالصناعية وفقا 
  .سنة 12فترة أقصاها 
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   .منطقة التبادل الحر بين الجزائر والإتحاد الأوروبي إقامة: المطلب الثاني
منطقة للتبـادل   إنشاءوروبي على من اتفاقية الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأ 06تنص المادة 

سنة من دخول الاتفاقية حيز التنفيـذ،   12الحر بشكل تدريجي بين الطرفين خلال فترة تقدر بـ
بمعنى إلغاء جميع الحواجز الجمركية والغير الجمركية على جميع المنتجات المصنعة من قبل الطرفين في 

فقط، وبالتالي فهذه المنطقة تقوم على جملـة  أي بمعنى أنها خاصة بالمنتجات الصناعية  2017أفاق 
  : وهي المبادئمن 

 :La Réciprocitéمبدأ المعاملة بالمثل 
كانت التسهيلات التجارية الخاصة بالمنتجات المصنعة بموجب اتفاقيات التعاون تمنح من قبل 

ون أسواقه بكل حرية ومـن د  إلىطرف واحد وهو الاتحاد الأوروبي الذي كان يسمح بدخولها 
إلى هذه المنطقة فسيكون تحرير المبادلات  الانضمامقيام بذلك، غير أنه بموجب الالجزائر على  إجبار

  .)1(بالمثل التجارية الخاصة بهذه المنتجات من الطرفين أي وفق مبدأ المعاملة
 : La Progressivitéمبدأ التدرج

فين بمجرد دخول الاتفاقية حيـز  بمعنى أن هذه المنطقة التي يتم إقامتها بشكل مباشر بين الطر
وهذا بغية تمكـين  ) 12(التنفيذ، وإنما يتم ذلك بصورة تدريجية خلال فترة تقدر باثني عشر سنة 
  .2017الطرف الجزائري من الاستعداد أكثر لعملية الانضمام التي تكون في سنة 

 : La Flexibilité Et Adaptationمبدأ المرونة والتكيف 
ية للطرف الجزائري بإمكانية تغيير في جـدول أو رزنامـة التفكيـك    حيث سمحت الاتفاق

فاق مـع  تالتعريفي الخاص بالمنتجات المصنعة وإحداث تعديلات فيه خلال الفترة الانتقالية بعد الإ
الطرف الأوروبي، وهذا في حالة ما إذا تسببت عملية التفكيك هذه في أضرار كبيرة علـى أحـد   

  .القطاعات الاقتصادية
مسالة التنقل الحر للسلع وهذا بتبيان إجراءات حريـة   الاتفاقيةد تضمن الباب الثاني من ولق

تنقل السلع سواء الصناعية أو الزراعية مع تحديد كيفيات تنظيم الإجراءات المتعلقة بإنشاء منطقـة  
  .التبادل الحر

   :بالنسبة للسلع المصنعة  )أ 

                                                 
  . 188الشراآة الأورو متوسطية بين الطموحات والواقع، رسالة ماجستير، مرجع سبق ذآره، ص : ميموني سمير )1(
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من الرسـوم   إعفاءهاالإتحاد الأوروبي يتم  إلىية بالنسبة للصادرات من المنتجات الصناعية الجزائر
أخرى بمجرد دخـول   كمية أو قيود الجمركية وأية رسوم أخرى ذات الأثر المماثل ودون أية قيود

  .مرحلة التنفيذ الاتفاقية
ويستثنى من هذا قائمة من السلع التي يعتبرها الإتحاد الأوروبي حساسة وتحظى بمعاملة خاصة في 

المنتجات الصناعية الوافدة من الإتحاد الأوروبي إلى السوق الجزائرية من المنتجات  حين أن تجارة
الوافدة من الإتحاد الأوروبي فسيتم تحريرها من الرسوم الجمركية وأية رسوم أخرى ذات الأثـر  
المماثل ودون أية قيود كمية أو قيود أخرى بشكل تدريجي، أي على أساس مراحل زمنية خلال 

نتقالية ووفق قوائم رئيسية تتحدد من خلالها نوعية السلع الصـناعية، وهـذا بهـدف    الفترة الا
  .مساعدة الجزائر على الدخول الجيد إلى منطقة التبادل الحر، وهي ثلاث قوائم

وسلع التجهيز الغير منتجة محليا، والتي ) التشغيل( تتكون أساسا من المواد الأولية : القائمة الأولى
، 2006لكامل بمجرد دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ ابتداءا من الفاتح سبتمبر يتم تحريرها با

مع العلم أن هذه القائمة واردة في الملحق الثاني من الاتفاقية والتي يبلغ عدد المنتجات التي تحتويها 
منتـوج   24ومنتوج تجهيز  37منتوج التشغيل  2014: منتوج موزعة على النحو التالي 2075
  .ي موجه للاستهلاكنهائ

وهي تحتوي بالدرجة الأولى على سلع التجهيز والمواد الأولية الصناعية الأوروبية : القائمة الثانية
وكذا قطع الغيار والغير منتجة محليا، حيث يتم إلغاء جميع الحواجز عليها تدريجيا بعد مرور  المنشأ

سنوات مـن دخـول   ) 06(بـ ستة حيز التنفيذ خلال فترة تقدر  الاتفاقيةسنتين على دخول 
لكل سنة، بمعنى أنه يتم تحرير المبادلات  %20و %10بمعدل يتراوح ما بين  الاتفاقية حيز التطبيق

مع العلم أن هذه  2013التجارية الخاصة بالمنتجات الواردة في هذه القائمة بشكل كامل في سنة 
منتوج  912منتوج التشغيل   52: منتوج صناعي موزعة على النحو التالي 1100القائمة تضم 

   .منتوج نهائي موجه للاستهلاك 136وتجهيز 
وهي القائمة التي تضم السلع الحساسة بالنسبة للجزائر أي المنتجات الصـناعية  : القائمة الثالثة

الأوروبية التي يمكن إنتاجها محليا، حيث يتم بشأنها تخفيض الرسوم الجمركية تـدريجيا، خـلال   
سنة، وتبدأ العملية بعد مرور سنتين من دخول الاتفاقيـة حيـز    12المقدرة بـ اليةالانتقالفترة 

يـتم   2017أي أنه بانتهاء حلول سـنة   %10إلى  %5التنفيذ وبمعدل سنوي يتراوح فيما بين 
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منتـوج   262: موزعة كما يلي جمنتو 1964التحرير الشامل لقائمة هذه المنتجات التي تضم 
منتوج نهائي موجه للاستهلاك ويمكن تلخيص رزنامـة   1410ويز، منتوج تجه 292التشغيل، 

الشراكة الموقعة  اتفاقيةفي إطار ) التفكيك التعريفي(تحرير المبادلات الخاصة بالمنتجات الصناعية 
  : بين الإتحاد الأوروبي والجزائر وفقا القوائم الثلاث في الجدول التالي

  
  .المتعلقة بالتفكيك الجمركي اليةالانتقرزنامة المرحلة ) 11(جدول رقم 

 القائمة الثالثة القائمة الثانية الأولىالقائمة السنوات الانتقاليةسنوات المرحلة 
0*  2005 100 %  /  /  
1  2006 0%  /  /  
2  2007 0%  20%  10%  
3  2008 0%  10%  10%  

4  2009 0%  10%  10%  

5  2010 0%  20%  10%  

6  2011 0%  20%  10%  

7  2012 0%  20%  10%  

8  2013 0%  0%  10%  

9  2014 0%  0%  10%  

10  2015 0%  0%  15%  

11  2016 0%  0%  5%  

12  2017 0%  0%  0%  

يتم تحرير كامل للتبادل التجاري الخاص بالمنتجات الصناعية بين الطرفين2017في سنة   
   .)2005سبتمبر 1(سنة الدخول في مرحلة تنفيذ الاتفاقية * 0

  .بناءا على نص اتفاقية الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي من إعداد الباحث: المصدر
  

بغيـة حمايـة    الاستثنائيةفاتفاقية الشراكة قد سمحت باتخاذ جملة من التدابير أو الإجراءات 
الصناعات الوطنية الناشئة أو القطاعات التي تخضع لإعادة الهيكلة أو تواجه صـعوبات كـبيرة،   

رسوم العية خطيرة نتيجة عملية التفكيك الجمركي، وهذا بإعادة تطبيق وكذلك تفاديا لآثار اجتما
وفي مـدة لا   الانتقاليـة من قيمة السلعة خلال الفترة  %25مركية أو زيادتها بنسبة لا تفوق الج
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سنوات إلا إذا تم تمديدها من قبل لجنة الشراكة التي يجب إخطارها بأي إجراء ) 05(تتجاوز خمس 
  .الجزائراستثنائي تقوم به 
   :السلع الزراعية

عكس المنتجات الصناعية التي يكون تحريرها بين الطرفين كاملا في إطار منطقة التبادل الحر، 
فإن تحرير المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الزراعية، والزراعية المحولـة، ومنتجـات الصـيد    

  البحري، 
ض التعريفات الجمركية أو إلغاء بعضـها  فسيكون جزئي وتدريجي متبادل ، وهذا عن طريق تخفي

الذي يتم فيه التعامل بهذه الإجـراءات،  ) الفترة الزمنية(وفق نظام الحصص وكذا وضع إطار زمني 
مع إمكانية توسيع التنازلات المتبادلة بين الطرفين على أساس المعاملة بالمثل بعد دراستها من قبـل  

ات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أي ابتداء من سنو) 05(مجلس الشراكة وهذا بعد مرور خمس 
ففي ما يتعلق بالسلع الزراعية الأوروبية الواردة إلى الأسواق الجزائرية فهي تحظى  .2005سبتمبر 

  : بالتسهيلات التالية
  : منتجات الصيد البحري

مـن   مجموعـة  إلىالجزائر  إلىالأوروبي الواردة  المنشأتخضع منتجات الصيد البحري ذات 
  : التفضيلات وتتمثل هذه التسهيلات فيما يلي

  .منتوج أوروبي 39إلغاء كلي للرسوم الجمركية المفروضة على  
  .منتوج 49من الرسوم الجمركي المفروض على  %25تخفيض  

   :الزراعية المنتجات
، %100و %20سوف يتم تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة عليها بنسب تتراوح ما بين 

 %30منتوج خاضع لرسـم   57دود الحصص المتفق عليها بين الطرفين، مع العلم أن ولكن في ح
 ،%5بـ خاضع للرسم المخفض والمقدر امنتوج 44في حين أن  %15لرسم  اخاضع اوجتمن 13و

منتـوج   83كما أن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية في حدود الحصص المتفق عليهـا سـيمس   
منتوج في الوقت  الذي يتم فيه تخفـيض قـدره    12لـكية من الرسوم الجمر %50وتخفيض بـ

  .منتوج 19لـ 20%
   :المحولة المنتجات الزراعية
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حيث يتم منح المنتجات الزراعية المحولة الأوروبية الواردة إلى الجزائر بعـض التسـهيلات     
 المتمثلة في تخفيض أو إلغاء بعض الرسوم الجمركية وفق حصص متفق عليها من حيـث الكـم أو  
الفترة الزمنية التي تطبق فيها هذه التسهيلات، وتتمثل  هذه المنتجات في قائمتين رئيسيتين، حيث 

يستفيد من إلغاء الرسوم  إذتحدد القائمة الأولى لسلع الزراعية المصنعة التي تخضع لتنازلات فورية، 
أما القائمة الثانية ، %100إلى  %20الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل يتراوح ما بين 

، الانتقاليـة فهي تتضمن السلع الزراعية المحولة الخاضعة لتخفيض جمركي تدريجي خلال المرحلـة  
وبخصوص المنتجات الزراعية الجزائرية المصدرة إلى الإتحاد الأوروبي فهي تخضع بـدورها لـبعض   

أو جزئـي للرسـوم   التسهيلات الممنوحة من قبل الطرف الأوروبي، والمتمثلة في تخفيض كلـي  
الجمركية وكذا الخضوع لنظام الحصص المتفق عليه من قبل الطرفين سواء من حيث الكمية والمدة 

والجدول التالي يوضح مضمون اتفاق الشراكة الأورو  .الزمنية التي يتم فيها تطبيق الحصة الجمركية
   .جزائرية

  .ة الأورو جزائريةالتفكيك الجمركي في إطار اتفاقية الشراك) 12(الجدول رقم 

ئمة
القا

  

  وجــتـنـوع المـن  اءـغـرة الإلـيـوت
نسبة الواردات 
الجزائرية من 
 الاتحاد الأوروبي

  فوري إلغاء 1
معدل حماية الجمركية يتراوح ما (المواد الأولية

ويمثل الواردات من هـذه  %) 15-%5( بين
   .مليار دولار 1.1المواد تقريبا 

23%  

2 
قيـع الاتفاقيـةبعـد تو) 02(سنتين

 05 إلىودخولها حيز التنفيـذ تمتـد   
   .سنويا% 20سنوات أي بنسبة 

المنتوجات نصف المصنعة والتجهيزات الصناعية 
من الواردات الجزائريـة مـن   % 22التي تمثل 

   .مليار دولار 1.2تقريبا  أيالإتحاد الأوروبي 
26%  

3 

يتم إلغاء الحقوق الجمركية على هـذه
من توقيـع   )02(ين المنتجات بعد سنت

سنوات أي  10تمتد إلى .الاتفاقيةهذه 
   .سنويا% 10

% 50المنتوجات التامة الصنع أو النهائية وتمثل 
من الواردات الجزائرية من الاتحـاد الأوروبي،  

   .مليار دولار 2.3تمثل 
50%  

  . 180ص .2010دراسات في التجارة الدولية ، دار هومة الجزائر : مسعداوي يوسف : المصدر
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   :مستوى الأداء في الاقتصاد الجزائري
، هابعد نهاية برامج التعديل الهيكلي، تمكنت الجزائر من تحسين المؤشرات العامـة لاقتصـاد    

تسجيل تحسن ملحوظ في ميزان مدفوعاتها  2000في سنة  %5أقل من إلىفانخفض معدل التضخم 
رغم هذا التحسن يبقـى الاقتصـاد   ، استقرار نسبي في أسعار الصرف، لكن 1999مقارنة بسنة 

مستوى الأداء المطلوب دوليا،  إلىالجزائري غير مؤهل للاندماج في الاقتصاد العالمي  ولم يصل بعد 
وعليها استغلال كل الفرص المتاحة التي تمكنها من تقليص الفوارق التي تعيقها من الاستفادة مـن  

  .امتيازات السوق العالمي
  

   :دية مع الإتحاد الأوروبيأهداف الشراكة الاقتصا
الخروج  إلىتهدف الجزائر من إمضاء بروتوكول الشراكة الاقتصادية مع دول  الاتحاد الأوروبي   /أ 

بواسطة المساعدات المالية والتقنية المقدمة من طرف أوروبا الغربية الـتي   الانتقاليةمن المرحلة 
ل الجزائر أن تؤهل اقتصـادها  من هذا التعاون، حيث تحاو الاستفادة إلىتسعى هي الأخرى 

على يقين تام أن عصر العولمة يستلزم تكتلات إقليمية للاندماج عالميـا  وهي للشراكة الفعلية 
من جهة  2012ومحاولة استغلال مزايا المنطقة الحرة للبحر الأبيض المتوسط في أفاق  ،من جهة
في تنفيـذ   خلال شروعهامن ل الجزائر مجهودات جبارة لتحقيق هذه الشراكة ذتب إذ، أخرى

قواعد السوق الذي يتطلبه مثل هذا التعاون خاصـة وان   لإرساءإصلاحات اقتصادية هيكلية 
 .التباين حاليا كبير جدا

تربط الجزائر علاقات اقتصادية بدول الإتحاد الأوروبي، تظهر في المبادلات التجارية بـين    /ب 
سيد عقد الشراكة والمحافظة على شركائها الطرفين  ولتعميق هذه الروابط تسعى الجزائر إلى تج

التي تجمعها بهم روابط اقتصادية قديمة، فرغم التحسن الذي شهده ميزان المدفوعات منذ سنة 
بعد إلى مستوى التبادل المتكـافئ  يصل يومنا هذا إلا أن الفارق مازال كبيرا ولم  إلى 1998

حيث سجلت التجارة الخارجية للجزائر ، ينعلى أهمية التبادلات بين الطرفدليل والأرقام الآتية 
الاقتصـادي علـى ميـزان     الإصـلاح نتائج تبين التحسن وانعكاسات برامج  2000سنة 

المدفوعات الجزائري، وهو ما يجسد التحسن الطفيف في الأوضاع الاقتصادية الجزائرية مـع  
جماليـة  مليار دولار أمريكـي كقيمـة إ   9.20الشركاء الأجانب، حيث سجلت ما يعادل 
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، أما فيما يخص 1999ما كانت عليه سنة ع 0.4وبارتفاع يقدر بـ  2000للواردات سنة 
مليار دولار أمريكي أي بزيادة تقدر بــ   19.57الصادرات فقد وصلت في نفس السنة إلى 

، ومن هذه الأرقام يمكن الإشارة إلى تحسن الأداء في 1999عما كانت عليه سنة  56.62%
أي ما يعـادل   %3.18دية الجزائرية خارج قطاع المحروقات وذلك نسبة المؤسسات الاقتصا

أي أن زيادة  1999مليون دولار سنة  438في حين كانت  2000مليون دولار سنة  623
إن مثل هذه الأرقام تفسر نية الجزائر في تخطي ) 01(في ظرف سنة واحدة  %42.24مثلت 

وظهرت آثارها جليا في النصف الثاني من عقد الجزائري  الاقتصادمرحلة الركود التي عاشها 
  المتبع الاقتصادي  الثمانينات وعشرية التسعينات التي استلزمت إصلاحات جذرية في النظام 

  المستوى الدولي    على  المستجدة للمتغيرات   وفقا  وتغييره
روقـات  بقطاع الصادرات خارج المح الاهتمامولتوضيح القطاعات الاقتصادية التي أدت إلى 

  : يمكن ذكرها في الجدول التالي
  . 2000الصادرات خارج قطاع المحروقات سنة )* 13(جدول 

  المنتجات )ميلون دولار(المبلغ %النسبة 
  منتجات نصف مصنعة 477 2.44
  منتجات التجهيز الصناعي 47 0.24
  منتجات خامة 42 0.21
  مواد غذائية 30 0.15

Source: CNIS commerce extérieur de l’Algérie période 2000  
  

من مجمل % 57.97بـ  2000سنة  الأوروبيتقدر صادرات الجزائر نحو دول الاتحاد   /ج 
من الواردات ولتبيان تطور العلاقات التجارية بين الطرفين، فإن  %62.72الصادرات ونسبة 

روبي، إذا ما قورنـت  الأرقام التالية تدل على ارتفاع نسبة صادرات الجزائر لدول الإتحاد الأو
مليار دولار وازدادت الواردات لنفس الفترة  4.3أي ما يعادل  1999لسنة  %54.41بـ 
وإذا فصلنا أكثر في الدول التي تتعامل مع الجزائـر   %5.02نسبة بمليون دولار أي  255بـ 

عـة  متبو %24.12نسـبة  بمن دول الاتحاد نجد إيطاليا هي المستهلك الأول لمنتجات الجزائر 
أما التعامل من حيث التوريد نجد المتعامـل  % 9.21ثم اسبانيا بـ  %11.61بفرنسا بنسبة 
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وأخيرا ألمانيـا    %9.75تليها إيطاليا بـ 22.40الأول الذي يورد للجزائر هي فرنسا بنسبة 
  .%7.03بـ 

 وفي إطار هذا التعامل نجد أن للطرفين مصلحة في تقوية العلاقات للمحافظة على التعـاون 
المشترك، لكن يبقى التبادل غير متكافئ وعلى الجزائر الاستثمار في مجال المنشآت القاعدية من أجل 
تحضير الأرضية للشراكة الفعلية بين الطرفين لأن هذا القطاع يشكل أكبر المعوقـات في تحقيـق   

مختلف المبادلات الشراكة المتكافئة بينها وبين دول الإتحاد الأوروبي لأن بواسطة هذه الهياكل تتم  
  .كالمنشآت المتعلقة بالنقل البري البحري وحتى الجوي

وتتمثل الأهداف الأساسية للشراكة في تشجيع  تدفق رؤوس الأموال الخاصة من الإتحـاد  
الأوروبي لأغراض تنموية، زيادة فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، نقل التكنولوجيا والخبرات 

كما يمكن حصر الدوافع الأساسية  الاقتصاد والتقني الضروري لتحديث والحصول على الدعم المالي
  : المتوسطية في المجالات التالية–للإتحاد الأوروبي لإقامة الشراكة 

   .هدف سياسي أمني: أولا
تهدف الإستراتيجية الأوروبية إلى تحقيق الاستقرار السياسي في دول منطقة البحر المتوسـط  

ماج الأوروبي، واحتواء التوترات السياسية الناشئة عن الهجرة وتنميـة دولـة   باعتباره امتداد للاند
القانون والديمقراطية  واحترام حقوق الإنسان، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية فضـلا عـن   

  .العمل على ضمان الأمن الإقليمي بين مختلف الأطراف
   .هدف اجتماعي ثقافي: ثانيا

ة المتوسطية لمعالجة عدد من التحديات الـتي تتطلـب التعـاون    دخل هذا المجال في السياسأ
المشترك بين دول الإتحاد الأوروبي ودول منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط  وذلـك بهـدف   
تشجيع التبادل بين المجتمعات المدنية في الدول الشريكة في مجالات عديدة كتشجيع التبادل الثقافي 

شرية بالإضافة إلى معالجة بعض التحديات الأخرى كمعدلات النمـو  والتعليمي وتنمية الموارد الب
 .السكاني المرتفعة
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   .والمالي الاقتصاديالتعاون : ثالثا
إن اتفاقية الشراكة الأوروبية الجزائرية نصت بدورها على أن يكون إقامة منطقة التبادل الحر 

ومالي قصد تهيئـة الاقتصـاد   مرافقا أو مصاحبا بتعاون اقتصادي  2017بين الطرفين في غضون 
  .الجزائري للدخول إلى هذا الترتيب التجاري الإقليمي

فالتعاون الاقتصادي يهدف إلى دعم جميع المشاريع والنشاطات التي من شأنها تحقيق تنميـة  
بصفة فعالة في تحقيق أهـداف اتفاقيـة الشـراكة     الإسهاممستدامة وبغرض  واجتماعية اقتصادية

  : والمتمثلة حسب نص الاتفاقية في والاجتماعيةقتصادية خصوصا الأهداف الا
  .تسهيل الإصلاحات الرامية إلى تحديث الاقتصاد بما في ذلك التنمية الريفية -
  .تأهيل البنى التحتية -
  .ترقية الاستثمار والنشاطات الموفرة لمناصب الشغل -
  .لاقتصاد الجزائريالأخذ بعين الاعتبار آثار إنشاء تدريجي لمنطقة التبادل الحر على ا -
علـى دعـم    الاتفاقمرافقة السياسات التي يتم تنفيذها في القطاعات الاقتصادية، كما أنه تم  -

الإتحاد الأوروبي لمختلف المشاريع والنشاطات في إطار التعاون المالي وهذا في إطار المساعدات 
ن طريق القـروض  وكذا ع) MEDA(المالية الممنوحة من قبل الإتحاد عن طريق برنامج ميدا 

  .الممنوحة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار وفق شروط ميسرة
   .الاستفادة من نقل التكنولوجيا: رابعا

باعتبار التقدم التكنولوجي هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية فإن كـل دول الضـفة      
فة الشـمالية باعتبارهـا   الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط تهدف إلى الاحتكاك بدول الض

قطعت شوطا كبيرا في الاستثمار في هذا المجال لأنه العامل الأساسي للرفع من أداء المؤسسـات،  
ويرى المحللون الاقتصاديون وخبراء التنمية أن أغلبية البلدان النامية وعلى رأسها الجزائر تعاني مـن  

د أن سـوريا، الأردن، المغـرب لا   ، حيث نج)RDT(قلة الاهتمام بالبحث، وتطوير التكنولوجيا 
لتطوير التكنولوجيا، أما الجزائر، تـونس  ) PIB(من الناتج الداخلي الخام  %0.5تخصص سوى 

مـن النـاتج    %1وتركيا فتبذل مجهودات جبارة لتهيئة الظروف للشراكة الفعلية بتخصيص نسبة 
 %2دول المتقدمة والتي تخصص لكن يبقى الفارق دائما كبيرا بينها وبين ال (PIB)الداخلي الخام 
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، وحتى تتمكن الجزائر من رفع مستوى دخلها على غرار الدول )PIB()1(من الناتج الداخلي الخام 
المشاركة في الإتحاد الأوربي عليها أن ترفع من قدرة إنتاجها أي تحسـين أداء العمـال، وذلـك    

البشرية لتأهيـل عنصـر العمـل،     بالاهتمام برأس المال البشري أي الاستثمار في تطوير الموارد
والدراسات الاقتصادية المتخصصة تشير إلى أهمية إنشاء مؤسسات تمهد الأرضية لاستغلال عنصـر  
العمل عن طريق إعادة الاعتبار لمراكز البحث العلمي، الجامعات، المعاهـد المتخصصـة، هـذه    

ناخ المناسب والمحيط الضـروري  المؤسسات التي تعطي ثروة في الأمد البعيد، والعمل على تحضير الم
نشاطات جديدة في ظروف استثمارية جديـدة   طينلتطوير الاقتصاد وتشجيع المستثمرين على تو

ملائمة للتطورات التقنية التي تحدث على مستوى العالم، خاصة وأن الثورة التكنولوجية للمعلوماتية 
ا التطور بواسطة الشراكة مـع  سهلت الاتصالات واختصرت المسافات على الجزائر أن تستغل هذ

، العلامات المسجلة، أي الرفع مـن  الاختراعالدول المنتجة لهذه التقنيات بواسطة استغلال براءات 
مستوى الإنتاج والإنتاجية نظرا لانخفاض الموارد المالية المتخصصة لتطـوير البحـث العلمـي في    

عيفا ويعتمد كليا على الخارج فاستغلال فإن مستوى تطور الأنشطة في هذا المجال مازال ض، الجزائر
القـادرة علـى التكيـف مـع      المؤهلة والكفاءات التكنولوجيا المحولة لا تتجسد إلا باليد العاملة

التكنولوجيات المعروضة دوليا انطلاقا من فكرة التقدم التكنولوجي هو المحرك الأساسي للتنمية في 
  .الدول المتقدمة

قتداء بها عن طريق التقليد في إطار عقود تحويـل التكنولوجيـا،   يجب على الدول النامية الإ
منها، بتحسين مستوى الكفاءات وتسخيرها  والاستفادة انتشارهاواستغلالها إيجابيا مما يشجع على 

  . العالمي الاقتصادفي  اندماجهالتطوير الاقتصادات النامية بعد 
   .)الأجنبي لاستثمارا(على رأس المال الأجنبي  الانفتاح: المطلب الثالث

   :انعكاسات اتفاقية الشراكة على الصادرات الجزائرية
تعمل اتفاقية الشراكة على التأثير على عدة مجالات منها المتعلق بالرسوم الجمركية وما هـو  

  .متعلق بالاستثمار مرورا بالقطاع الإنتاجي والصناعي لتصل إلى الصادرات والواردات
ل الشراكة على التبادل الحر للسلع والإلغاء التدريجي للرسـوم  تعم: على الرسوم لجمركية /1

   :عليها  فمع دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ يتم

                                                 
  . 2003ملتقى وطني جامعة ورقلة  ،المؤسسة الجزائرية وتحديات المناخ الاقتصادي الجديد ،قصاب سعدية -)1(
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  .إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات بين الأطراف -
  .إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات بين الأطراف  -

وعـة معفـاة مـن الرسـوم     ملمجوعليه تكون المنتجات ذات المنشأ الجزائري المصدرة إلى ا
فإن الجزائر سوف تعـرف خسـارة     )1(الجمركية، وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي

إلى حوالي  2005من الناتج المحلي الخام سنة  %0.1متزايدة في إيراداتها الجمركية منتقلة من
لخـام في  من الناتج المحلي ا %2وصولا إلى حدود  2006من الناتج المحلي الخام سنة  0.4%
  .2017آفاق

 ـأن تكون هناك فرصة كبيرة  الاتفاقيةيتوقع في ظل  :الاستثمارعلى  /2  الاسـتثمارات ذب لج
الصناعية الأوروبية، خصوصا في الصناعات التي يعتمد الأوروبيـون إلى إقامتـها خـارج    

 الاسـتثماري التصديري، مما يدفعنا إلى العمل إلى تهيئـة المنـاخ    الاستثمارأراضيهم بهدف 
  .جع لهاشلما

  :هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات  الجزائرية للأسباب التالية :على الصادرات الجزائرية /3
  .سعي الدولة لتشجيع التصدير وإيجاد البيئة المساعدة -
تكلفة المنتجات الجزائرية الناجم عن تخفيض الرسوم الجمركية وكـذلك تخفـيض    انخفاض -

  .الضرائب
للمصـدرين   تينذا ما سيؤدي إلى تحسين القدرة والكفاءة الإنتاجي، وهةالبيروقراطيالإجراءات  -

  .الجزائريين
زيادة التصدير والتسويق الخارجي ومحاولة إعادة هيكلة منشآتهم ورفع الجودة لسعي الصناعيين  -

  .والنوعية لديهم
  .سعي المصدريين للاستفادة من أحكام قواعد المنشأ -
يجابي على الإنتاج في المدى الطويل وهو مـا يمكـن أن   يؤدي تحرير الواردات  إلى التأثير الإ -

  .يساهم في تشجيع ودفع الصادرات
توقع زيادة صادرات الجزائر إلى الدول العشرة المنظمة حديثا إذ إن صادراتنا إلى تلك الـدول   -

  .هزيلة
  .تمنح الشراكة معاملة تمييزية للمنتوج الجزائري -

                                                 
1 -Fonds Monétaire international (FMI) «Algérie; Questions Choisie «rapport N° 06/101, Mars 2006, P 13. 
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للدول الأوروبية مرهونة بالسياسات والتحـولات  تبقى احتمالات زيادة الصادرات الصناعية  -
  .الصناعية 

تتضمن الاتفاقية برامج لمساعدة الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم من أجل تطوير منتجاتها  -
والزيادة من صادراتها عن طريق إبرام العقود ونقل التكنولوجيات من المؤسسات في الـدول  

  .      الأوروبية
الجزائرية في عمليات التأهيل مـن   اتفاقية الشراكة لمساعدة الصناعوجود برامج تتضمنها ات -

خلال برامج التدريب ومجالات متعددة للتعاون الفني مما سينعكس ايجابيا علـى كـثير مـن    
  .الصناعات، ويؤدي إلى تطويرها ومن ثم زيادة فرص تصديرها

 ـ الاتفاقيةإن : على الواردات الجزائرية /4 و السـوق الأوروبيـة   مدعاة لتوجه المستوردين نح
خصوصا السلع التي كانت ممنوعة الاستيراد وكذلك السلع التي ستحظى بتخفيض لرسومها 
الجمركية، كما ستعمل إمكانية زيادة  المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين المحلـيين نتيجـة   

سات المحلية انخفاض أسعار المنتجات الوسيطة وقطاع الغيار المستوردة على تحسين نتائج المؤس
مما يمكن الاقتصاد مـن الإفـادة في ذات    .ويجعلها في وضع أفضل اتجاه الالتزامات الضريبية

ومن بين الـدول   )1(الوقت من زيادة مستوى الإنتاج، الاستهلاك، وكذلك الموارد الجبائية
المغرب، تـونس،  : المتوسطية، يوجد خمس دول تتوفر على أكبر معدلات جمركية وتتمثل في

سنوات الماضية بعمليـة  ) 10(ر، الجزائر، الأردن، وقد قامت هذه الدول خلال العشرة مص
 %57مختلفة، حيث قام المغرب بتخفيض الحقوق الجمركية بنسبة  ئرالتفكيك الجمركي بوتا

حيث  البطيء، أما الجزائر وتونس ومصر اختارت التفكيك 2003و 1993فيما بين سنوات 
نقاط في حـين   6ا الجمركية على امتداد عشر سنوات بـخفضت تونس والجزائر رسومه

، %30و % 20نقاط  بالنسبة لمصر، وهذا ما يجعل  معدل التغيير محصورا مابين  8 وصل إلى
محققة  2003و 2000نقاط ما بين  9أما الأردن فقد خفضت تعريفاتها الجمركية بأكثر من 

  .واتسن) 03(خلال ثلاثة  %43بذلك مستوى تفكيك  وصل إلى 

                                                 
ة  " الفرص والتحديات"الجزائر ومسار برشلونة  ،قدى عبد المجيد )1( الندوة العلمية حول التكامل الاقتصادي العربي آآلي

وم الا    الشراآةآتحسين  ة العل ة، آلي اس، سطيف        العربية الأوروبي ة فرحات عب وم التسيير، جامع ماي   9-8قتصادية وعل
  .7ص  2004
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 باختلافمن خلال ما تقدم  سيكون الأثر على  القطاعات الصناعية متباينا : على الصناعة /5
القدرة التنافسية لكل سلعة، وبالتالي فإنه يتوقع أن يكون هناك أثر  سلبي على القطاعات التي 
تعتمد على قيمة مضافة محدودة أو مدخلات مستوردة، فلقد عرف المعدل المتوسط للحقوق 

               2003و 1992مـا بـين    انخفاضـا ركية الخاصة بالصناعة لمجوع الدول المتوسـطية  الجم
ولكن بمقارنته مع ما حقق من طرف  دول أمريكا اللاتينية ودول منطقة آسـيا،   ،%11بـ

  . تبقى الدول المتوسطية تحتفظ بأعلى المعدلات
 %17حـوالي   2003سـنة   حيث بلغ متوسط الرسوم الجمركية المطبقة في الصـناعة في  

في دول أمريكـا   %9.5في دول أسـيا و  %10.8لمجموع الدول المتوسطية، في حين بلـغ  
اللاتينية ستدفع المنافسة القادمة إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية بالعمـل  

كانـت  على تخفيض التكاليف ورفع الكفاءة الإنتاجية والمردود الاستثماري، وعموما ربما 
دافعا للجزائر لتعيد النظر في التشـريعات والاسـتراتيجيات الـتي تتناسـب      الاتفاقيةهذه 

والتطورات الجديدة بما يجعلها فرصة للاستفادة من تجارب الآخرين في كيفية استثمار ميزات 
مليار  1.126، على غرار تونس التي ارتفعت صادراتها من المنسوجات النسيجية من الاتفاقية
  .2004مليار دولار سنة  3.27إلى  1990ر سنة دولا
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  .أثار التفكيك التعريفي على المالية في الدول الشريكة: المطلب الرابع
   :مزايا الشراكة بالنسبة للجزائر /1

 الاقتصـاد من أهم الأهداف المنتظرة من هذا التعاون هو تأهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في 
ع مستوى أدائه لا يكون إلا بالاهتمام بالمؤسسة الاقتصادية التي تمثـل  العالمي، إذ أن تأهيل ورف

أساس الرقي والازدهار، فتغير اتجاه التسيير في المؤسسة يستلزم محيط مختلف تماما عـن المحـيط   
السائد حاليا، فبالإضافة إلى عامل التأهيل هناك المحيط الخارجي للمؤسسة كالمنظومـة الماليـة   

ات التشريعية لقواعد اقتصاد السوق، مستقبل المؤسسات العمومية من حيـث  والبنكية، المؤسس
   .الخ...الخوصصة

من الخطأ تشخيص وضعية المؤسسة الجزائرية بعيدا عن الاقتصاد  :تأهيل المؤسسات الجزائرية  )أ 
النقائص والقيود التي أحاطـت بالمؤسسـة    لإظهارالعالمي، فالمرجعية هنا أساسية وضرورية 

فالإصلاحات المستمرة التي عاشتها هذه الأخيرة لم تمكنها من مواكبـة التطـورات   الجزائرية 
) نظام اقتصاد السـوق  إلىمركزيا  المسيرمن النظام (العالمية خاصة بعد تغيير النمط التسييري 

وقد قضى هذا الإصلاح على الكثير من المؤسسات العموميـة والخاصـة وحـاول تأهيـل     
لنجاة وفق برنامج إصلاحي مشـترك بـين دول الاتحـاد الأوروبي    المؤسسات التي بإمكانها ا

ويعتبر مفهوم التأهيل من المصطلحات الكـثيرة التـداول في   ، ووزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
وهـو   1996الاقتصاد الجزائري خاصة في السنوات الأخيرة، قد ازداد استعماله منذ سـنة  

اد الأوروبي، وقد تعددت المفاهيم التي أعطت لهذا  التاريخ الذي تم فيه التفاوض مع دول الإتح
طلح لكن جلها تنصب في ضرورة التأقلم مع التحولات والتغيرات الاقتصادية الدولية وهو صالم

 الاقتصاديةالمنظمة العالمية للتجارة ومشاركة التكتلات  إلىما يجسد رغبة الجزائر في الانضمام 
العالمي، ولا يتحقق  الاقتصادفي  الاندماجية الجزائر في الكبرى، حيث تعبر هذه الرغبة على ن

ذلك إلا بمؤسسات ذات مستوى عالي من الأداء وهو العامل الغائب عن المؤسسة الجزائرية في 
  .في اقتصاد العالمي الاندماجغياب شرط 

ر الـذي  خقد انطلقت المؤسسة الجزائرية في تطبيق إصلاحات جذرية محاولة استدراك التـأ و
  : لها عن المؤسسة المؤهلة دوليا وذلك عن طريق برنامج يستند أساسا إلىيفص

  .الإنتاج بالمواصفات الدولية -
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  .اعتماد المنافسة الشديدة كمتغير يجب مواجهته -
المؤسسـة ولتنفيـذ    إستراتيجيةبالتصدير كهدف أساسي في  الاهتمامالإنتاج للخارج أي  -

ط الضرورية كالرغبـة الشـديدة والإرادة   برنامج التأهيل بصرامة يجب توفر بعض الشرو
لهذه المؤسسة بعـد   القوية للبقاء، بالإضافة إلى إمكانية إنعاش الوضعية الاقتصادية والمالية

التشخيص الكلي لها والموافقة عليه من طرف مكاتب الدراسات تحـت وصـاية وزارة   
  : الصناعة وإعادة الهيكلة وقد تضمن البرنامج المحاور التالية

ادة النظر في المحيط الاقتصادي للمؤسسة، بتحديد وظيفة الإنتاج، وظيفة التسويق، إع  
  .وظيفة التمويل، أي كل ما يتعلق بالتسيير وفقا قواعد اقتصاد السوق

أي التخلي عن منطق وثقافة التسـيير   عامة،تحسين عناصر المؤسسة والمجتمع بصفة   
  .الجزائريةة في المؤسسة العمومية المركزي وهو من أهم العوائق التي مازلت سائد

التركيز على الموارد البشرية باعتماد عامل التكوين المستمر والذي يدفع المؤسسـة    
  .للمنافسة والإنتاج بالمقاييس الدولية

الاقتناع بأن عملية التأهيل عملية مستمرة في الزمن وتبنى أساسا علـى التجديـد     
  .والبحثالتطوير 

يرية وإنتاجية تعتمد على آليـات  يطرائق تس بإدخالت الإنتاجية إعادة هيكلة العمليا 
من برنـامج التأهيـل    الاستفادةالسوق وقد تمكنت بعض المؤسسات الجزائرية من 

إضافة إلى المساعدة المالية الـتي   الاندماجوالمتمثلة في الخبرة التقنية والمهنية لرفع تحدي 
مليون أورو كمسـاعدة تقنيـة في    164الجزائر والتي قدرت بـ  إلىقدمها الإتحاد 

، ويضع هذا البرنامج في أولوياته إصلاح التكوين المهني والـتمهين  MEDA1برنامج 
وعقـود   يـتلاءم بما يتماشى والتحولات العالمية، وإصلاح النظام البنكي والمالي بما 

د الأوروبي الشراكة المبرمة بين الطرفين، كما تعتبر المساعدة المادية التي قدمها الإتحـا 
للجزائر وسيلة تمويلية هامة لكنها غير كافية لتنفيذ برنامج الإصلاح وتوسعية ليشمل 
كل محاور الاقتصاد لتحضير المحيط الاقتصادي الملائم لممارسة الأنشطة الاقتصادية في 

  )1(.ظروف المنافسة الشديدة

                                                 
الاقتصاد العالمي مداخله في  للاندماج والأداءالاقتصاد الجزائري بين التأهيل للشراآة الأوروبية : قصاب سعدية )1( 

  .2003الملتقى العلمي، جامعة ورقلة 
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  )2007-2000(الأوروبي خلال الفترة  تطور المبادلات التجارية بين الجزائر والإتحاد) 14(الجدول رقم 
  )%( الـــواردات )%(ادراتــصـال  

20
00

  20
01

  20
02

  20
03

  20
04

  20
05

  20
06

  20
07

  20
00

  20
01

  20
02

  20
03

  20
04

  20
05

  20
06

  20
07

  

ــاد  الإتح
62  الأوروبي

.6
  63

.8
  63

.8
  58

.3
  54

.5
  55

.6
  52

.5
  43

.6
  57

.3
  59

.2
  55

.3
  58

.9
  54

.8
  52

.6
  54

.4
  51

.9
  

 باقي دول
.7  أوروبا

5
  5.

8
  5.

1
  5.

0
  4.

9
  4.

3
  3.

8
  3.

6
  11

.1
  11

.7
  11

.3
  12

.5
  12

.4
  12

.1
  

8.
3

  7.
5

  

Source : Collections statistique : évolution des échanges extérieurs de  Marchandises , de 
1992-2007 N° 141, Avril 2009. 

 

   :مزايا أخرى للشراكة الأورو جزائرية/ب
الثنائية التي تم توقيعهـا بـين الإتحـاد     والاتفاقياتية الشراكة الأورو جزائرية طبقا لأهداف اتفاق

  .الاتفاقيةالأوروبي والجزائر يمكن استخلاص بعض المزايا الإيجابية المتوقعة من هّذه 
تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية وإقامة حوار سياسي منـتظم بـين دول الإتحـاد      

  .الأوروبي والجزائر
  .امة منطقة تجارة حرة ما بين الجزائر والإتحاد الأوروبيإق  
  .التحرير التدريجي للتجارة في السلع والخدمات ورأس المال  
استفادة المؤسسات المصدرة لأن كل المواد والسلع المصدرة إلى أوروبا سوف تستفيد مـن    

  .01/09/2005الإعفاء الكلي للرسوم الجمركية انطلاقا من 
مما يساعد على زيادة  الاتفاقيةستثمار الأوروبي في الدول المشاركة في هذه زيادة فرص الا  

تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا وإقامة مشروعات مشتركة ومـن ثم إيجـاد   
  .العديد من فرص العمل

المساهمة في تدعيم وإعادة هيكلة العديد من القطاعات الهامة في الـدول المشـاركة مثـل      
لمالي وما يرتبط به من تحسين النظم المحاسبية والرقابيـة والتنظيميـة في القطـاع    القطاع ا

  .المصرفي والتأميني
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تنمية وتشجيع القطاع الصناعي والقدرة التنافسية للصناعات المختلفة والمساهمة في تحديث   
ية وإعادة هيكلة القطاع الصناعي وكذلك توفير المناخ الملائم لتطوير المشروعات الصـناع 

  .الخاصة لتحفيز النمو والتنوع في الإنتاج الصناعي
والجدول التالي يبين لنا إجمالي المساعدات والمعونات الفنية المخصصة للدول الأعضـاء في  

 453ومليـار  3والذي يبلغ نحـو  )1( (I)(Meda-I)الشراكة الأورو متوسطية طبقا لبرنامج ميدا 
ليون أورو للدول العربيـة المشـاركة في هـذه    م580مليار و 2مليون أورو خصص منها حوالي 

كما أن نصيب الجزائر مـن   .من إجمالي المبالغ المخصصة في هذا البرنامج %75الاتفاقية أي نسبة 
 %20وهي أقل نسبة بالمقاربة بالدول الأخـرى كمصـر    %4.8هذه المخصصات كان حوالي 

  .%7.4، فالأردن %12.5ثم تونس  %19والمغرب 
الأورو تطور مستوى تنفيذ برنامج المساعدات المالية للدول الأعضاء في الشراكة ) 15(الجدول رقم 

 )مليون أورو:الوحدة ( (II)وميدا ) I) (ميدا( ةمتوسطي

  )II(ميدا  )I(ميدا  
  المجموع  2002  2001 2000 المجموع 1999 1998 1997 1996  1995

 2269.1 632.6 757.4 879.1 3435  937  941  981  403  173 الالتزامات
 1322.9 588.7 430.7 330.5 890  243  231  211  155  50 المدفوعات
الالتزامات

 المدفوعات/
28.8% 38.0% 21.4% 24.3% 27.0% 26% 37.4% 53.0% 92.9% 59%  

  . 188مسعداوي يوسف، مرجع سبق ذكره، ص :  المصدر
لتزامات المحققة في برنامج ميدا أن نسبة المدفوعات إلى الا )15(ما يمكن ملاحظته من الجدول رقم 

)II ( وهي أكبر مما تم تحقيقه في برنامج ميدا  %59وصلت إلى)I( 26والذي قدر بـ %.  
  :ويرجع ضعف نسبة المدفوعات إلى الالتزامات لعدة أسباب

  .في مراحله الأولى بسبب طول فترة المفاوضات )I(تأخر تنفيذ برنامج ميدا  
ين تمويلها وقتا أطول كتلك المتعلقة بالتحولات الهيكلية ممـا  تأخذ بعض الأنشطة التي يتع 

 . .يجعل المدفوعات الموجهة لها ضعيفة

                                                 
MEDA : mesures d’accompagnement. )1  
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تتطلب المشاريع الجهوية وضع أطر قانونية ومالية معقدة مما يجعل إنجازها يأخذ وقتا أطول  
  .سنوات 05إلى  03من 

إلى طول مـدة اسـتثمار    بطؤ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الدول المستفيدة مما يؤدي 
  .الأموال

  .طول الفترة التنفيذية لمشاريع البرنامج 
  : مرتبط بأربعة مراحل متتابعة وهي )I(إن الشكل العام للمساعدات في إطار برنامج ميدا 

  Pin. ((1)(إعداد برنامج توجيهي وطني  -
  .تحديد مشاريع واقتراحات التمويل -
  .رةالموافقة النهائية على المشاريع المختا -
  .تنفيذ المشاريع المختارة -

، )I(بناءا على اعتراض كل الشركاء علـى برنـامج ميـدا    ) II(ولقد جاء برنامج ميدا 
تعديل لهذه البرنامج للفترة الثانية الممتدة من  إجراءوانطلاقا من ذلك قدمت اللجنة الأوربية اقتراح 

  : وهكذا تم اختزال الإجراءات في مرحلتين هما 2006إلى  2000
  .إعداد برنامج توجيهي وطني -
  .تحديد مشاريع واقتراحات التمويل -

مليار أورو،  5.35الذي قدر بـ (II)كما اتفق الوزراء الأوروبيون على قيمة برنامج ميدا
عرفت وحسب اللجنة الأوروبية، فقد حققت الإصلاحات المالية لبرنامج ميدا نتائج معتبرة، حيث 

، ومن المنتظـر أن  2000ة سنمقارنة ب 2001في سنة  %38نسبة ب قيمة المدفوعات ارتفاعا قدر
  .المحققة في البرنامج الأول %26مقارنة بـ  %40 إلىيصل معدل استعمال القروض الممنوحة 

وبغلاف مـالي قـدر    1999إلى  1995سنوات من  05امتد على ) I(إن برنامج ميدا 
قامت اللجنـة الأوروبيـة    2000ي دولة متوسطية، وفي ما 12مليون أورو لصالح  3.435بـ

من هذه  الاستفادةبتعديل المساعدة المالية الخارجية والتي  تهدف إلى تحسين النوعية وتخفيض آجال 
إلى غايـة   2000ديسمبر 15الذي دخل حيز التنفيذ في ) II(المساعدات من خلال برنامج ميدا 

2006.  

                                                 
(1) PIN: Programme Indicatif National. 
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 ميـدا علما أن الهدف الأساسي لبرنامج  المالية البرتوكولاتولقد جاء برنامج ميدا لتعويض 
والتخفيض من الآثار الجانبية التي قد  واجتماعية اقتصاديةيتمثل في المساعدة على القيام بإصلاحات 

  . تنشأ عن التطور الاقتصادي على الحياة الاجتماعية للأفراد
  :كما تسعى هذه الإصلاحات إلى الوصول إلى الأهداف التالية

  .لسياسي والديمقراطيةدعم الاستقرار ا -
  .إنشاء منطقة تبادل حر  -

  سلبيات الشراكة الأورو جزائرية 
من خلال دراسة بنود اتفاقية الشراكة الأورو جزائرية يتضح لنا أن هذه الاتفاقية تحتوي على 
العديد من التنازلات مقابل مكاسب أكبر لدول الإتحاد الأوروبي، ومن ثم يمكن استخلاص بعض 

  : بية لهذه الاتفاقية نذكر منهاالآثار السل
عربية نتيجة لغياب التكامل العربي في هـذه  -محدودية الفائدة المتحققة من الشراكة الأورو  /أ 

دم التنسيق بين الدول العربية على طاولة المفاوضات أدى إلى فقدانها للعديد علمفاوضات، فا
  .من المزايا التي كان من الممكن الحصول عليها

اكة الأورو جزائرية إلى فتح السوق الجزائري أمام المنتجات الأوروبية ، سوف تؤدي الشر  /ب 
ونتيجة لانخفاض القدرة الإنتاجية والتكنولوجية في الجزائر، وكذلك إلغاء الرسوم الجمركية 
على العديد من المنتجات الأوروبية، فإن ذلك سوف يؤدي بدون شك إلى التأثير على بعض 

بسبب عدم قدرتها على منافسة المنتجات الأوروبية مما قد يؤدي المؤسسات الصناعية، وذلك 
  .إلى غلقها

تخفيض العائد من حصيلة الجمارك نتيجة لإلغاء العديد من التعريفات الجمركيـة طبقـا      /ج 
  .لاتفاقية الشراكة الأورو جزائرية سوف يؤدي إلى تراجع إيرادات الموازنة العامة للدولة

ل المنتجات الزراعية إلى أسواق الإتحاد الأوروبي، وبالمقابل ستضع الشراكة قيودا على دخو  /د 
حسب نـوع   %4إلى  %1سوف ترتفع أسعار المنتجات الزراعية الأوروبية المصنعة بحدود 

المنتج بسبب تحرير التجارة ورفع الدعم عنها ، وفي هذه الحالة ستتأثر الجزائر، لأن نسـبة  
  .% 14من النفقات الجارية تبلغ الواردات من المنتجات الزراعية المصنعة 
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استثناء الملف الزراعي من مفاوضات الشراكة الأورو متوسطية يعتبر في غير صالح الجزائـر    /ه 
وذلك لما تتمتع به من مميزات في القطاع الزراعي، ويرجع عدم تحرير الملـف الزراعـي إلى   

بي، هذا يعـني أن  لأوروبي على دعم كبير من دول الإتحاد الأورواحصول القطاع الزراعي 
الإتحاد الأوروبي يمارس سياسة حمائية في مواجهة بعض المنتجات التي للجزائر مصـلحة في  
تحريرها، بينما يمارس سياسة تحريرية في العديد من المنتجات التي ليس للجزائر مصلحة كبيرة 

  .)1(في تحريرها
طلبات الشراكة وإلغـاء  عدم قدرة الجهاز الإنتاجي الجزائري على التكيف السريع  مع مت  /و 

  .الحواجز الجمركية وإنشاء منطقة التجارة الحرة
ضعف المساعدات المالية والمعونات الفنية المقدمة للدول المشاركة في هذه الاتفاقية، حيـث    /ز 

في  %26أن معظمها تعهدات، أما المبلغ المدفوع فعليا من هذه المساعدات، فلم يتجـاوز  
مليون أورو ، 30ساعدات المالية بالنسبة للجزائر لم يتجاوز حين أن المصروف الفعلي من الم

، أما فيما يخص الفترة الممتـدة مـن   )I(فيما يخص برنامج ميدا 18.2أي بنسبة قدرت بـ
في عدد محدود من  الالتزامات، فيمكن ملاحظة تمركز )II(من برنامج ميدا  1996-2003

، حيث نجد أن المغرب %64ثر من أك إلىالدول، فمصر وتونس والمغرب تحصلت لوحدهن 
ثم تـونس   %20تليه مصر بـ %27بأكثر من  الالتزاماتأكثر من غيره  من هذه  استفاد
 181.8ما يمثـل   %7.9سوى  الالتزاماتثل نصيبها من هذه يم، أما الجزائر فلم %16بـ

  .مليون أورو
تها خارج قطـاع  عدم شمولية الشراكة لقطاع النفط، فالدول كالجزائر التي تشكل صادرا   /ح 

المحروقات نسبة ضئيلة لن تكون فوائدها التجارية من الشراكة كبيرة بشكل يغطي خسائرها 
  .على المدى القصير

إن الإستراتيجية الذكية التي  ،بسبب البطالة الانخفاضميل تحويلات العاملين في الخارج إلى    /ط 
  .ت إلى إيجابياتيجب أن تعتمد عليها الجزائر هي كيفية تحويل كل هذه السلبيا

   :واقع الاقتصاد الجزائري في ظل اتفاقية الشراكة

                                                 
الندوة العلمية الدولية حول التكامل الاقتصادي العربي   ،المشارآة الأورو عربية مالها وما عليها ،سلوى محمد مرسي )1(

 ،باس، سطيف لتحسين وتفعيل الشراآة العربية الأوروبية، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات ع آآلية
  .8، ص 2004ماي  8-9
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سنة على اتفاقية برشلونة كان من الأحرى إلقـاء  ) 11(بعد مرور أكثر من إحدى عشرة 
نظرة حول وضعية الاقتصاد الجزائري بالنسبة لبلدان الإتحاد الأوروبي، ولذا فقد استعمل الباحـث  

Frédéric Blanc المتعدد  طريقة التحليلAnalyse Multicritère  كن من تحديد موقـع  تموالتي
الجزائر بالنسبة لاقتصاديات دول العالم بما فيها المتوسطية منها، وحسب هذه الطريقة فإن كل بلد 

 ،من بلدان العالم %80فعالية أحسن على الأقل من  يحقق ايعتبر بلد )5( يوجد في المجموعة الخامسة
تحقـق  ) 4(الأكثر فعالية في حين البلدان المتواجدة في المجموعة الرابعة  %20الـ أي يوجد ضمن

تحقق نتائج ) 3(من بلدان العالم، وهكذا البلدان المنتمية للمجموعة الثالثة  %60نتائج أحسن من 
  .من بلدان العالم %40أحسن من 

موعة الأخـيرة  من بلدان العالم، لنصل إلى المج %20فهي أحسن من ) 2(أما المجموعة الثانية 
  .من بلدان العالم المتأخرة %20لتي تضم ) 1(
   :المعايير المستعملة في التحليل /أ

ترتكز هذه الطريقة على عدة معايير منبثقة من مسار برشلونة، والمتمثل في إنشاء منطقة سلم 
 FEMISE: (1)وازدهار وتطور اجتماعي، وهذا ما يعني حسب 

معايير منها مستوى التعليم الناتج المحلي الفردي،  9ي يرتكز على تطوير الموارد البشرية، والذ -
معدل المساهمة في تعليم المرأة، معامل التنمية البشرية، العمر المتوقع للحياة، نسبة توفر الميـاه  

  .سنة، معدل النشاط العام 65الصالحة للشرب، معدل النسمة الأكثر من 
علق الأمر بنوعية النتائج الاقتصادية المحققـة، وفي هـذا   تحفيز الفعالية الاقتصادية الكلية، ويت -

إمكانية حصول القطاع الخاص على التمويل البنكي، : معيارا ومن بينها 11المجال تستعمل 
ميزان العمليات الجارية، الاستثمار الأجنبي المباشر، معدل الاستثمار نسبة التضخم، معـدل  

حصـة المنتجـات المصـنعة في    ) السـكان  المحسوب على أساس عدد(الانفتاح التجاري 
  .الصادرات، معدل البطالة وخدمة المديونية

تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال الهيئات والأطر التشريعية التي من شانها تحفيـز الحكـم    -
معدل الرشوة، السوق السوداء، حقـوق  : معايير 8الراشد ودفع وتيرة الإصلاحات وتضم 

ت الأجنبية، الرقابة على المبادلات المالية، الحواجز التعريفية وغـير  الملكية، إطار الاستثمارا
 .التعريفية، الشفافية والديمقراطية

                                                 
(1) FEMISE: Forum Euro-Méditerranéen Des Instituts Economique. 
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 8أما الفضاء الأخير، فهو متعلق بالآليات التي تمكن من إنشاء مجتمع معرفي ويضم بـدوره   -

نوي، كثافة العدد المتوسط لسنوات الدراسة ومعدل المشاركة في الابتدائي والثا: معايير هي
معـدل   الابتـدائي استعمال الانترنت تجهيزات المعلوماتية والاتصالات، معدل التأطير في 

  .المصاريف العمومية في قطاع التربية
معيار، والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف  36وعموما تعتمد عملية فحص وضعية البلدان على 

ري والمؤسساتي، تحقيق الرفاهية الاقتصـادية  التطور البش: المسطرة من إعلان برشلونة والمتمثلة في
  .المستدامة تطوير مجتمعات المعرفة

   :ترتيب الجزائر /ب
باحتلالها المرتبة ) باستثناء إسرائيل(إن ترتيب الجزائر، يبقى متأخرا مقارنة بالدول المتوسطية 

رى باستثناء سوريا ما قبل الأخيرة حيث سجلت الجزائر تأخرا كبيرا مقارنة بالدول المتوسطية الأخ
، فهـذا  2004غاية  إلى 1995التي جاءت وراء الجزائر، علما أن الدراسة شملت الفترة الممتدة من

الترتيب يتوافق مع التأخر المسجل والمشاكل التي اعترضت الجزائر منذ بداية التسعينات، وتؤكـد  
  .الدراسة على ضرورة استدراك هذا التأخر في مدة قصيرة جدا

سـنة في   15في غضـون   إنشاء إلىروع التعاون الأورو متوسطي على الوصول يراهن مش
مليون منصب جديد ضروري للمحافظة على معدل البطالة في حدود  35الدول المتوسطية حوالي 

 يظهر كما 2004غاية  إلى 1995من خلال متابعة تنفيذ مسار برشلونة منذ  %20و 15ما بين 
  : يلي

ا على التفكيك الجمركي الصناعي حيـث أن عمليـة المتابعـة    ارتكز المنطق العام أساس 
 الإصـلاحات الاقتصادية من خلال برنامج ميدا ارتكزت على التعديل الهيكلـي ودعـم   

محدودة لتعويض تكاليف إقامة منطقة  كآليةالقطاعية، وهذا ما جعل الدول المتوسطية تعتبر 
ب دورا شبيها بصـناديق الهيكلـة   اعتباره كوسيلة للتقارب تلع عنالتبادل الحر، عوضا 

وفي هذا الإطار يصبح من الواضح أننـا  ) Fonds structurels en Europe(الأوروبية 
  .بصدد رهانات مستقبلية لبرشلونة
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كما أن تقدم مسار برشلونة عرف وتيرة بطيئة مما كان قد يهدد بمصداقيته ككل، حيـث   
ن طرف تونس وآخر اتفاق مبرم مع سنوات تفصل بين إمضاء أول اتفاق م 9أن أكثر من 

إن المبالغ المخصصة لتطوير الصحة والتكوين والتربيـة   .2004أكتوبر  19سوريا بتاريخ 
والتنمية الريفية والمحلية كانت غير كافية، علما أن الأثر المالي لبرنامج ميدا عـرف تحسـنا   

لونة لا يهتم كـثيرا  ، إلا أن المنطق الاقتصادي لبرش2004غاية  إلى 1995كبيرا من سنة 
حيث أن التقدم الوحيد المسجل كان عبر إمضاء اتفاقية ) جنوب–جنوب(بالبعد الجهوي 

  .2004أغادير في فيفري 
 2004مليار دولار سنة  2.2قام البنك الأوروبي من جانبه بتقديم دعم مالي معتبر قدر بـ  

ذه المبالغ لـدعم  مليون دولار مقدم من طرف برنامج ميدا، وقد خصصت ه 710مقابل 
  .الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص

  :التوازنات الاقتصادية الكلية/ ج
وعلى صعيد التوازنات الاقتصادية الكلية، تسارع مسار تسديد الديون الخارجيـة خـلال سـنة    

، وتم تخفيض محسوم الـديون علـى   2004مليار دولار منذ سنة  16.7، فقد تم تسديد 2006
ملايير دولار في نهايـة   5إلى أقل من  2004مليار دولار سنة  21.4الطويل من المديين المتوسط و

، كمـا بلغـت   2004سنة  %25.2من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل  %3.6، أي 2007سنة 
، وقد كان للتسـديد المسـبق للـديون    2005سنة  %9.5مقابل %2.26نسبة خدمة الديون 

لية للجزائر، كما سمح بتجنب خيارات السياسة الاقتصادية انعكاسات جد إيجابية على السيولة الما
 2005للتأثيرات الخارجية، وقد دفع النمو المعتبر للأرصدة  الخارجية خلال الفترة الممتـدة بـين   

الـوطني   الاقتصادإلى تسريع وتيرة نمو الكتلة النقدية خلال نفس الفترة، وأضحت سيولة  2007و
الوضع المتسم بفائض في السيولة ارتباطا شديدا بتحسن الخزينـة  عاملا هاما للظرف ويرتبط هذا 

، ومع ذلك لا تزال 2000العمومية، التي استفادت بدورها من الظرف النفطي المناسب منذ سنة 
  .عدة مشاكل قائمة

من جهة لم تعزز الجزائر نظامها الإنتاجي بالقدر الكافي على الرغم من ارتفاع نسب النمو خارج 
  .المحروقات
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المتولدة عن التحـولات   والاقتصادي الاجتماعيومن جهة أخرى، فإن الظروف الجديدة للتوازن 
الجذرية التي شهدها المجتمع الجزائري تقتضي القيام بنشاطات الضبط، مواجهة العوامل الخارجيـة  

غير المختلفة التي انتشرت في ظل ضعف التحكم في تشكيل المداخيل وتوزيعها، ويبدو أن العوامل 
 إرسـاء المادية كالحكم الراشد والمعرفة والإنصاف، لها دور أهم في دفع الإنتاجية والنمو  وأيضا 

بشكل مستديم، ومع ذلك لم تسمح التحولات الجارية، والفرص العديدة الـتي   الاجتماعيالسلم 
لى الريع سايرتها ببروز حركية جديدة في مجال المبادرة والاستثمار، حيث تكبحها عقليات تقوم ع

تزال متمركزة في عدد من الميادين ومع ذلك تتأكد جاذبية الجزائر أكثر فـأكثر حيـث أنهـا     لا
أصبحت قطبا مفضلا للاستثمارات المباشرة الأجنبية وهذا ما يعكس أهمية الخيارات المتخـذة في  

مات لكن لا يزال الاقتصـاد الجزائـري عرضـة للصـد     .مجال التعديلات التشريعية والمؤسساتية
  .الخارجية

فبعد ارتفاع أسعار المواد الأولية لاسيما منها المواد الفلاحية قد تتسبب الأزمـة الماليـة الدوليـة    
وتداعياتها المحتملة على الاقتصادات الحقيقية في تدهور أسعار النفط الذي يعتـبر أهـم منتـوج    

وتعود المشـاكل الـتي    للصادرات الجزائرية، وإن سجلت الصادرات خارج المحروقات نموا ضئيلا
تعانيها الجزائر على غرار العديد من البلدان الأخرى إلى كونها اقتصادا ناشئا واقتصـادا في طـور   

   .الانتقال
  .المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني) 16(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  1999 السنوات
  6.3  5.6  4.7  2.3 %نمو الناتج الداخلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات بـ

  3968 3478.5 3125.1  1621 )دولار  أمريكي(الناتج الداخلي الإجمالي لكل ساكن
  4.89  5.06  16.4  28.31 )مليار دولار أمريكي(الديون الخارجية 

  3.5  2.5  1.5  2.6  نسبة التضخم 
  11.8  12.3  15.3  28.5  %نسبة البطالة بـ 

  267  505  448  97 خلق مناصب شغل بالآلاف
 110.18  77.78  56.18  4.40 )مليون دولار أمريكي(احتياطي الصرف 

  30.60  28.95  21.18  0.02 )مليون دولار أمريكي( الرصيد الخارجي الجاري 
  1842  - )مليار دينار جزائري( صندوق ضبط الإيرادات 

25.1  
2931  
40.4  

3216  
46.3  
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 صندوق ضبط الإيرادات مليار دولار أمريكي
  25.4  23.1  22.3  24.39  مار نسبة الاستث

   .2009قسم الدراسات الاقتصادية والاجتماعي، المجلس الاقتصادي  :المصدر
نلاحظ نمو الناتج الداخلي الإجمالي خارج قطاع المحروقـات، حيـث    16من خلال الجدول رقم 

، كما أن نسبة البطالة قد انخفضت بشكل محسوس )2007-1999(تضاعف خلال عشر سنوات 
بفضل الإجراءات المتخذة و فتح مناصب التشغيل خاصة هيئات تشـغيل   %11.8إلى  ووصلت

  ).% 25.4(الشباب و التأمين على البطالة، أما نسبة الاستثمار فبقيت ثابتة خلال هذه المدة 
   
   :تطور التضخم/ د

 بـاحتواء سمحت السياسة النقدية المطبقة خلال السنوات الأخيرة والرامية إلى التحكم في التضخم 
التوسع المتفاقم للتدفقات النقدية والحد من انعكاساتها على الأسعار، وعليه أدى التطبيق الفعال للوسائل 
النقدية إلى الحد من توترات التضخم التي شهدتها بالنسبة للسنوات الأخيرة، كما كان لدعم الأسـعار  

  .دور حاسم في الحفاظ على التوازن
، وبالنظر إلى 2007سنة % 3.5إلى  2005سنة  %1.6ك من كما ارتفعت أسعار الاستهلا

كـان بإمكـان    2007ضعف قدرات استيعاب الاقتصاد وارتفاع التحفيزات المالية خلال سنة 
 )1(التضخم أنه يتطور بشكل كبير لولا صرامة السياسة النقدية في تسيير فائض السيولة في السوق

النسبة المسـتهدفة  (%3يل النسبة المستهدفة  المقدرة بـ التضخم بنسبة تفوق بقل ارتفاعوعليه يعتبر 
القـوي   والاستمرارالشديد لقيمة الدينار،  بالانخفاضسم تضمن سياق م)  التي حددها مجلس النقد و القرض

 الاسـتثمارات ، وارتفاع ميزانيـة  2006 الأجور خلال السداسي الثاني من سنة ارتفاع(لعوامل التفاقم 
ية النقدية في الجزائر  تدفع كيجابية أمام عرض إجمالي أقل مرونة  مما يعني أن الحر، نتيجة إ)العمومية

نحو حركية حقيقية فيما يخص مكافحة التضخم، وعلى هذا النوع مـن التسـيير المعتمـد منـذ     
بعيدة  الانعكاساتأن تفسح المجال إلى  سياسة حقيقية في مجال العرض بالنظر إلى  2000/2001
  .الاقتصاديالقطاع  لىالعمومية ع اراتللاستثمالمدى 

وقد عرف التضخم الذي يعد أحد المعايير التي تعني بها السياسة النقدية قفزة خلال السداسي 
ويمكن تفسير  هذا ، 2008في نهاية جوان  %4.8، حيث بلغ معدله السنوي 2008الأول من سنة 

                                                 
  .16، ص 2008أآتوبر  ،للأمة والاجتماعيالوضع الاقتصادي  ،والاجتماعيالمجلس الاقتصادي  )1(
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وارد الزراعية الطازجـة والمنتوجـات الصـناعية     المولأسعار السلع الغذائية " الكبير بالارتفاع"المستوى 
ويبدو أن التضخم الذي يعد مصدره خارجيا قد انخفض على الصعيد الداخلي بفضل نشاط الدولة من 

نسـبة   2008، وقد ضبط قانون المالية التكميلي لسـنة  2008 خلال رفع مستوى النفقات خلال
لدولية للمنتوجات الغذائية الأساسـية فيمـا   مرتبطة بارتفاع الأسعار ا، %3.5إلى  % 3التضخم بـ

سـنة   %4.2تبلغ  (IPC) الاستهلاكتعتمد توقعات صندوق النقد الدولي على نسبة نمو مؤشر تقدير 
% 5.7بمعدل الارتفاع، تابع التضخم اتجاهه، نحو 2009، وخلال السداسي الأول من سنة 2008

) 2008مقارنة بجـوان   2009ن جوا(ويتراجع خلال فترة ) 2008أشهر 06/ 2009أشهر 6(
 %5.7واستقر مستوى التضخم في حدود % 5.2وقد استقرت النسبة السنوية للتضخم في حدود 

  .2009بالمتوسط خلال سنة 
  . مسعى انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة: المبحث الثالث
  .رةدوافع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجا: المطلب الأول

هناك مجموعة من الدوافع التي تقف وراء رغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة والتي تعود في 
  : مجملها إلى التحولات التي طرأت على الخارطة الاقتصادية للعالم والتي يمكن تعداد أهمها فيما يلي

  .التحول الأيدلوجي لمعظم بلدان العالم خاصة بعد زوال القطب الاشتراكي -
من تطبيق " الجات"فادة الدول المستعمرة سابقا من طرف البلدان المتعاقدة مع است -

   ."القواعد التجارية للجات
إن المنظمة العالمية للتجارة تعتبر إحدى ركائز النظام العالمي الجديد ومن هنـا فلـيس مـن    

  .مصلحة الجزائر البقاء في معزل عن هذا النظام
 لمبادئالمنظمة العالمية للتجارة يعتبر تكريس  مبادئهو من إن تحرير التجارة الخارجية الذي 

إلى جانب الشروط التي تفرضها المنظمـة   العولمة الاقتصادية التي تعتبر ركيزة النظام الدولي الجديد
يتعين على الدول الراغبة في الانضمام القبول بالتزامات أخرى في مجالات غير تلك التي تغطيهـا  

   : المنظمة مثل
  .في البلد الاستثماري المناخ تحسين -
  .إعادة النظر في هيكلة الأنظمة المصرفية والنقدية -
حريـة   إمـام وجميع ما يشكل عائق  والاستيرادإعادة النظر في الخطر المفروض على التصدير  -

  .التبادل
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  .اعتماد نظام الجودة والمواصفات العالمية والرقابية في الإنتاج -
  .عية والصناعيةتطوير البنية الأساسية الزرا -
دعم وتشجيع القطاع الخاص وتقليص دور القطاع العام إلا في الأمور الخاصـة بالخـدمات    -

  .البنى التحتية العامة و
ويعتبر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة صورة حتمية لمسايرة التغيرات والتطورات 

لعلاقات الاقتصادية والدولية، ولتكريس نيتها الراهنة التي عرفها النظام الدولي الجديد مع تشابك ا
، قدمت الجزائر ملف مرفق بمذكرة مساعدة عرضت فيها سياستها التجارية ووضعيتها الانضمامفي 

أن تمـر   الانضـمام الاقتصادية ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إلى أنه على كل دولة ترغب في 
  : بثلاث مراحل

  .رة مساعدةمام مرفق بمذكضنتقديم طلب الا )1
  .مرحلة المفاوضات المتعددة الأطراف )2
  .مرحلة لمفاوضات الثنائية الأطراف )3

"  يالأوروغـوا "ولقد أبدت الجزائر رغبتها  في الانضمام من خلال مشـاركتها في دورة  
ووقعت على الوثيقة الختامية  30/04/1987واستفادت من عضوية الملاحظ في ) 1986-1994(

  .15/04/1987إنشاء المنظمة  العالمية للتجارة في لإعلان مراكش والقاضي ب
وفي إطار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وبعد تقديم الطلب المرفق بالمذكرة المسـاعدة  
شرعت الجزائر في مرحلة المفاوضات المتعددة الأطراف، حيث تلقت الجزائر سلسلة من الأسـئلة  

تم الإجابة على الأسـئلة بعـدما    05/07/1995 دول وفي 5سؤالا من طرف  147بلغ عددها 
  .صادق عليها مجلس الحكومة لترسل فيما بعد للمنظمة

تم عقد أول اجتماع لفريق العمل لدى المنظمة المكلفة بمتابعة ملـف انضـمام الجزائـر في    
  :محاور أساسية 3سؤالا والتي كانت تدور حول  300وقدمت الإجابة على  22/04/1998

 .ددة الأطراف ترتكز على تجارة السلع وتخفيض التعريفات الجمركيةمفاوضات متع  )1
 . مفاوضات ثنائية الأطراف التي ترتكز على تجارة السلع وتخفيض التعريفات الجمركية  )2
  .مفاوضات تحرير تجارة الخدمات  )3

العالميـة   النهائي للمنظمة الانضماموبهذا تكون الجزائر قد دخلت مرحلة متقدمة من مراحل 
تستأنف من جديد في فيفري عـام  ل 1998جارة، غير أن هذه المفاوضات عرفت انقطاع سنة للت
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تركيا أي البلدان الـتي حجـم   و  اليابان، الإتحاد الأوروبي، أ.م .مع فريق يتكون من الو 2001
  : ليتلقي الوفد الجزائري مجموعة أسئلة كان محورها الأساسي %90مبادلاتها يفوق 
للبلاد ومختلـف جوانـب التجـارة الخارجيـة وتم تحديـد تـاريخ        الاقتصاديةالسياسة 

كأقصى حد لتقديم الإجابات الكتابية وكما كان منتظرا قدمت الجزائر أجوبتـها   28/02/2002
قطاعـات   6قبل التاريخ المحدد وأعلنت أنها مستعدة للدخول في مرحلة المفاوضات الثنائية لــ  

  .البنوك، السياحة، الاتصالات، البناء والنقل، التأمين: وهيحددتها الأمانة  11خدماتية من مجموع 
ومنذ ذلك الحين شاركت الجزائر في عدة دورات للمنظمة العالمية ولكن كعضو ملاحـظ  

، لكن الأمر يظل مرتبط الانضمامفقط، وتعمل الجزائر على التسريع من وتيرة واستكمال شروط 
  .الجة الملفات المطروحة على مائدة المفاوضاتبشركائها وقابلية هذه الدول للإسراع في مع

فقد استوفت الجزائر كل الشروط وباشرت اتصالات مع الدول المعنية بالمفاوضات، وقامت 
بالرد مباشرة على مقترحاتهم وأسئلتهم كما عمدت إلى إرسال كل الوثائق الـتي طلبـت منـها    

  .وقامت بالرد على كل الأسئلة سواء كانت شفهية أم كتابية
    :المنظمة العالمية للتجارة إلىمكاسب انضمام الجزائر / أولا

سلبيات فإنه له أيضا انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني ، يمكن  الانضماممثلما أن لهذا 
  : إيجاز أهمها فيما يلي

يتيح هذا الانضمام للجزائر فرص أوسع لتصدير منتجات تملك فيها مزايا نسبية، فضلا عن  -
  .الأسواق أمام تصدير بعض المنتجات الصناعية انفتاح

  .التمتع بالحماية للحقوق التجارية والوقاية من إجراءات الدعم وسياسة الإغراق -
تسـهيلات  بللدول النامية خاصة تلـك المتعلقـة    OMCمن المزايا التي تقدمها  الاستفادة -

 .ولي والبنك العالميلنقد الداالإقراض من المؤسسات المالية والنقدية الدولية كصندوق 
 .تطوير خطوات انتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية -
 .تبنى نظام جمركي يوافق مفاهيم وقواعد الاقتصاد الحر -
 .وضع نظام تنافسي ليس بين المنتجات فقط ولكن بين الدول -
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تطيع هذا الأخير التصدير يس في حالة تحسن أداء القطاع الزراعي وتسجيل فائض في الإنتاج -
تكون منتجاتها  أنفإن الاتفاق سيضمن إمكانية دخولها للأسواق الخارجية بسهولة شريطة 

 .قادرة على المنافسة وتستجيب لمقاييس الجودة المطلوبة
المرتقب للجزائر إلى المنظمة لا يتعارض مع أي اتفاق يبرم مع الدول العربية مما  الانضمامإن 

يادة الصادرات الجزائرية إلى الأسواق العربية، وفي هذا الإطار أبدت الجزائر عـن  سينعكس على ز
إلى منطقة التجارة الحرة العربية خلال الدورة التاسـعة والسـتين للمجلـس     الانضمامرغبتها في 

  .2002الاقتصادي والاجتماعي المنعقد بالقاهرة في فيفري 
ية التبادل التجاري بين الدول العربية من قبـل  وتم اعتماد التصديق على اتفاقية تسيير وتنم

كما صادقت الجزائر على الاتفاقية بموجـب المرسـوم   .08/02/2003مجلس الوزراء المنعقد في 
  .03/08/2004الرئاسي المؤرخ في 

نصـا   12وفيما يخص مطابقة التشريع الجزائري مع اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة حول 
نصا، ولم يبقى سوى النص الخاص بـالتنوع   11ومراجعتها تمت المصادقة على قانونيا تم إعدادها 

  .النباتي
 اتفاقياتإن الجزائر حاليا تستعد للدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة وقد أبرمت العديد من 
كل ذلك لالشراكة مع دول الإتحاد الأوروبي والدول العربية وحتى مع دول شمال أمريكا، وكنتيجة 

خفيف من هذه الآثار لا بد من إعداد خطة وطنية شاملة لتطوير المنتوجات الجزائرية وتحسين وللت
  .نوعيتها وجودتها وتخفيض تكاليف إنتاجها

   :الانضمامتضحيات / ثانيا
إن العوامل السياسية والاقتصادية الداخلية تشكل حاليا ثغرات وعقبات أمام تجاوز الرهانات 

إلى المنظمة العالمية للتجارة، ومن أهم العوائق التي واجهتها أثناء  الانضمام التي ستواجهها الجزائر في
  : المفاوضات ما يلي

حرمهـا مـن   " الجات"عدم عضوية الجزائر في الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات الجمركية  
وعليه فإن الجزائـر لم  ) 1998-1994( يالأوروغواالمساهمة بشكل فعال وكامل في دورة 

  .ساهم في تحديد الآليات الجديدة التي تسير العلاقات التجارية الدوليةت
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انعكاسات إستراتيجية إحلال الواردات على العلاقات التجارية للجزائر على رأسها تقلـيص   
حصة الصادرات خارج نطاق المحروقات في إطار التجارة الخارجية لبلدنا ، واعتبار المحروقات 

  .كمصدر لوسائل الدفع الخارجي وركيزة القدرة الشرائية للديناركمحرك للتنمية الوطنية و
إلا أنها لم تتمكن من ذلك لعدم تحرير  الانضمامرغم المحاولات التي قامت بها الجزائر من أجل 

مـن قيمـة    %2 تجارتها الخارجية وضعف صادراتها خارج المحروقات والتي لم تتجاوز حدود
  .2005الصادرات الإجمالية لسنة 

يادة المنافسة على المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية مما سيؤدي إلى انخفـاض الكميـات   ز 
  .المصدرة وانعكاسها على المؤسسات المنتجة

إن إلغاء الدعم الحكومي الموجه لعدد من الصناعات لتي يصدر إنتاجها للخارج من شـانه أن   
رفع أسعارها مقابل أسعار السـلع   إلىيلحق الضرر بالقطاعات المستفيدة منه وسيؤدي ذلك 

  .الأخرى المنافسة لها وهذا ما سيؤدي إلى انخفاض حجم صادراتها
يعتبر إعفاء المداخيل المتأتية من الصادرات نوعا من أنواع الدعم المقدم للصناعات التصـديرية   

  .يمنح ذلك الدعم الاتفاقيةوبموجب 
  .عدم وجود خطة واضحة تسير عليها المفاوضات 

يعني أنه على الجزائر، شأنها في ذلك شأن باقي الدول رفـع الحـواجز    الانضمامأن  كما
الجمركية ويعتبر هذا بمثابة الضربة القاضية بالنسبة لجهاز الإنتاج الوطني إلى جانب التنظيم الجديد 

  .للإنتاج وخوصصة المؤسسات العمومية
ي على العديد من التنازلات التي الذي طال انتظاره ينطو الانضماموبالتالي نلاحظ أن هذا 

  .الموعود الاندماجتعتبر بمثابة ثمن 
   :موقف المنظمة العالمية للتجارة من تجارة النفط/ ثالثا

واي صناعة النفط والغاز من سريان أحكام لمنظمـة العالميـة   وغلقد استبعدت جولة الأور
 ملها خفض التعريفات الجمركية،للتجارة، أي أنها لا تدخل ضمن قائمة السلع والمنتجات التي يش

وبالتالي فالدول الصناعية لها حرية فرض ضرائب أو إصدار قرارات حماية لمنع تدفق هذه السـلعة،  
وهذا ما يفسر عدم فاعلية الدور الذي لعبته دول أوبك في مفاوضات جولة أورجواي من جهـة،  
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لعالمية التي تمكنت من اسـتبعاد  ومن جهة أخرى تظهر جليا سيطرة الدول الصناعية على التجارة ا
  .النفط من دائرة السلع والمنتجات التي جرت حولها المفاوضات

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدول المتقدمة لم تفرض ضرائب جمركية على وارداتها من النفط 
الخام، إنما اختارت أسلوب فرض الضرائب على المنتجات المتكررة وهذا ما يؤدي إلى رفع السعر 

زيادة على  ،الطلب على النفط وارتفاع الاستهلاكبالنسبة للمستهلك النهائي وبالتالي تقييد زيادة 
دول أوبك بالمشاركة في إقامة تكتل احتكاري يهدف إلى رفـع   اتهامهذا تحاول الدول الصناعية 
  )1(.الأسعار وتقييد حرية التجارة

قعة على إيرادات الجزائر من صادرات في ظل هذه المعطيات يجدر التساؤل حول الآثار المتو
 .المحروقات بعد انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة

   .الآثار المتوقعة لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة: المطلب الثاني
لتجارة، تعمل السلطات الجزائرية علـى  الشاملة لانضمام الجزائر إلى منظمة افي إطار الخطة 

أي نصوص تشريعية أو تنظيمية تتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية  تفادي إصدار
مع ما يتطلبه ذلك من احترام مبدأ عدم التمييز بين السلع الأجنبية فيما بينها، وكذلك الأمـر في  
ة شان الخدمات التي التزمت بها الجزائر اتجاه باقي الدول في المفاوضات، وهذا ما ترتب عليه مراجع

  .لأنظمة المعمول بها حاليا لتتماشى مع المبدأامختلف القوانين و
إلى منظمة التجـارة   الانضماموقد قطعت الجزائر شوطا هاما في مسار الإصلاحات فعملية 

العالمية ليست هدفا بحد ذاته بل هي وسيلة من وسائل تحديث نظامنا الاقتصادي والتجاري وتطوير 
الاستثمار والتجارة والإنتاج، وتحقيق الإصـلاح الضـريبي والمـالي    الإطار التشريعي الذي يرعى 

  .والإداري، ورفع قدرات الإنتاج لتمكين السلع والخدمات من الولوج  للأسواق الخارجية
ولكنـها   1987والجزائر كباقي الدول النامية أعربت عن نيتها في الانضمام للجات في سنة 

، التي كانت تعتمد بالدرجـة  آنذاكواضحة للجزائر  قوبلت بالرفض بسبب غياب سياسة تجارية
  .الاستثماراتالأولى على صادراتها النفطية في ظل جهاز إنتاجي ضعيف ونقص فادح في حجم 

 الاجتماع، تعثرت إلى حد كبير بعد انهيار 2001وبالرغم أن جولة الدوحة التي بدأت في نوفمبر 
، إلا أن أعضاء منظمـة  2003بالمكسيك في سبتمبر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في كانكون 

                                                 
 .217-216،  ص ص 1999ولي، مكتبة مدب: سليمان المنذري، السوق العربية المشترآة في عصر العولمة، القاهرة )1(
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التجارة العالمية توصلوا إلى اتفاق من شانه أن يؤدي إلى وجود أسواق أكثـر انفتاحـا للسـلع    
  : ، حيث أن إطار العمل المتفق عليه يشتمل على2004والخدمات في جويلية 

  .الإلغاء التام لإعانات الصادرات الزراعية  )أ 
إئتمانات التصدير وللمرة الأولى علـى المؤسسـات التجاريـة    تطبيق نظم جديدة على   )ب 

  .الحكومية
  .ي بالاحتياجات الإنسانية والإنمائيةفالإبقاء على برامج المعونة الغذائية المنضبطة التي ت  )ج 
  
  
  
   :لانعكاسات المحتملة على الصادراتا /أولا

اتفاقاتها يترتب عنه أعبـاء  لقد أثبتت التجربة العلمية منذ انتهاء جولة أورجواي، أن تنفيذ    
التي تفتقر للقدرات البشرية والمؤسسية والموارد المالية خاصة مع عـدم   النامية،ضخمة على الدول 

  .الاتفاقاتالتطبيق الكامل للجوانب ذات الصلة المباشرة بمصالح الدول النامية من تلك 
، الأوروغـواي بها جولة  الأمر الذي أدى إلى حرمان الدول النامية من الفوائد التي وعدت

وظهر هذا بوضوح مع استعمال الدول المتقدمة للتدابير التجارية الوقائية ، مثل مكافحة الإغـراق  
ضد صادرات الدول النامية وتطبيق معايير مرتفعة للغاية حول الصحة والبيئة تعيق صادرات الدول 

  .النامية من النفاذ إلى أسواق الدول الصناعية
ك، فإن الدول النامية بما فيها الجزائر لديها مصالح حقيقية في المحافظة علـى  وبالرغم من ذل

النظام التجاري المتعدد الأطراف ودعمه وتنميته  ليكون أكثر تجاريا مـع احتياجاتهـا وتحقيـق    
  .مصالحها استنادا إلى نظم وقواعد تقديم ضمانات أوفر لفرصها في النفاذ إلى الأسواق

يا في تنمية الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، التي تهدف ويلعب ذلك دورا رئيس
إلى التصدير للأسواق الخارجية، إلا أن التجربة أظهرت حتى الآن الصعوبات التي ينطوي عليهـا  
النظام والتي تحد من قدرة الدول النامية على استفادتها من التحيز ضد مصالح الدول النامية حيـث  

  .ن المنتجات ذات الأهمية التصديرية لها تواجه اعلي نسب التعريفاتمازال عدد كبير م
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وعلى ضوء ذلك، فإن نصيب الجزائر المتواضع في حجم الصادرات العالميـة والـذي بلـغ    
، معظمها منتجات أولية على الأخص البترول، يعد داعيا للتركيـز علـى   2004في سنة % 0.4

 جلين القصير والمتوسط  للاستفادة من تحرير التجارةإجراء إصلاحات داخلية واسعة النطاق في الأ
  .في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف

وقد يكون للدول المصدرة للبترول مصلحة في إدراج مسائل معينة في منظمة التجارة العالمية 
 في المستقبل، مثل الضرائب  المفروضة على الجازولين المستورد ومنتجات بترولية أخرى، وعلـى 
الرغم من عدم تعارض هذه الضرائب مع الالتزامات اتجاه المنظمة، إلا أنها يمكن أن تكـون محـلا   

 )1(.لمفاوضات ثنائية بهدف تخفيضها وربطها عند مستويات محددة
  
   :الانعكاسات المحتملة على الصادرات من المحروقات/ ثانيا

  : جارة فيما يليتتمثل أهم انعكاسات انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للت
تم تناول التجارة في البترول بمعزل عن النظام التجاري المتعدد الأطراف لأسباب عديـدة إلا  
أن جولة أورجواي تناولت بعض المسائل المتصلة بهذه التجارة، وقد يكون للدول المصدرة للبترول 

ثل الضرائب المفروضة على مصلحة في إدراج مسائل معينة في منظمة التجارة العالمية في المستقبل، م
الجازولين المستورد ومنتجات بترولية أخرى، وعلى الرغم من عدم تعارض هذه الضـرائب مـع   

  .المنظمة ، إلا أنها يمكن أن تكون محلا لمفاوضات ثنائية بهدف تخفيضها اتجاه الالتزامات
وإشارات  بادئمإنما يوجد فقط  النفطي،، اتفاقية خاصة بالقطاع الاتفاقياتلا يوجد ضمن 

يمكن الاستفادة منها في تحديد علاقة اتفاقية المنظمة بالقطاع النفطي، ومن  الاتفاقاتفي العديد من 
  : يلي ما والمبادئ الاتفاقياتهذه 
أي المرتبطة بإعلان مراكش سنة ( 1994لسنة " الجات"الأساسية الواردة في اتفاقية  المبادئ 

صدرة في المحافظة على الموارد الطبيعية، وهو الأمر الذي والتي تشير إلى حق الدول الم )1994
قد يفسر حق دول أوبيك في القيود التي تفرضها على مستوى الإنتاج والصادرات من النفط 

  .والغاز الطبيعي

                                                 
 . 130، ص ، مرجع سبق ذآرهمسعداوي يوسف )1(
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سياسة التسعير المضاعفة التي لا تخضع لعوامل السـوق  بحيـث   " الجات"تحظر أحد قواعد  
في الأسواق الخارجية، حيث  الأسعارزيادة أو  سعار المحليةتكون القاعدة هي عدم خفض الأ

طالبت عدة دول بإلغاء دعم الأسعار باعتباره إعاقة للانتقال الحر للسلع وإدماج الخـدمات  
المتعلقة بالطاقة ضمن العرض الخاص بتجارة الخدمات بينما يطالب الطرف الجزائري معالجة 

  .نتجات أو بالنسبة للخدمات المتعلقة بالطاقةخاصة للقطاع الطاقوي سواء بالنسبة للم
تشترط الجزائر كغيرها من الدول النفطية الراغبة في الانضمام إلى المنظمة إدراج النفط ضمن  

" الجـات "بالمكسيك التي لم تنظم  إلى  االموارد الطبيعية التي يحق لها التصرف بتجارتها اقتداء
داعي إلى سيادتها على مواردهـا مـن الطاقـة،    إلا بعد الموافقة على شرطها ال 1986سنة 

وحسب الاتفاقية يحق للمكسيك فرض قيود على التصدير للحفاظ على المـوارد الطبيعيـة   
  .خاصة قطاع الطاقة

سوف تلتزم الجزائر كغيرها من الدول المصدرة للبترول بعدم تحديد الصادرات النفطيـة، إذا  
  .كان الهدف منها رفع الأسعار

   :عكاسات على الصادرات خارج المحروقاتالان/ ثالثا
يمكن توضيح انعكاسات الانضمام على الصادرات الجزائرية خارج المحروقات مـن خـلال   

  : النقاط التالية
تقوم الدول المرشحة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بإلغاء الدعم المقدم لقطاع الصادرات  

فيما يخص الصادرات الجزائرية من التمور التي تستفيد  خارج المحروقات ، مثل ما هو معمول به
  .FSPEمن دعم الصندوق الخاص بترقية الصادرات 

  .إزالة المساعدات المقدمة للقطاع الزراعي، وفرض ضرائب على القطاع 
وفيما يخص الشرط الموضوع من طرف السلطات الجزائرية والمتمثل في الحد الأدنى لرأس المال  

ون دينار لإنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة في الاستيراد، والذي جاء مع ملي 20بـ المقدر
عـرف   2005دخول القانون الجديد المتعلق بتطهير التجارة الخارجية حيز التنفيذ في سبتمبر 

 21.671إلى  2006جـوان   30عدد المستوردين تراجعا محسوسا ليصل عددهم إلى غايـة  
مستورد قبل ذلك إلا أن هـذا الإجـراء لا    40.000مؤسسة مستوردة بعدما كان يصل إلى 
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يتماشى مع قواعد المنظمة ولذلك طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الجزائر إلغـاء هـذا   
  .الإجراء

ها فرالرفع من قيمة صادراتها وتنويعها ويكون هذا باستثمار المساعدات التقنية الضرورية التي تو 
تسـتفيد  ، الجزائريين من التحكم في آليات التجارة الدولية ديينالاقتصاوتمكن الخبراء  ،المنظمة

لها  الجزائر من انخفاض الرسوم الجمركية على الصادرات الجزائرية من جانب الدول المستوردة
مما سيفتح المجال واسعا أمام الصادرات الجزائرية للدخول إلى أسـواق جديـدة والتوسـع في    

  .الأسواق التقليدية
، الاتفاقيةنتظرة للصادرات الزراعية الجزائرية من تخفيضات الدعم التي تنص عليها الاستفادة الم 

سيؤدي إلى رفع الكفاءة التنافسية لها مقابل الصادرات الزراعية للدول الأخرى في الأسـواق  
  .العالمية

بصفة خاصة تستفيد الدول النامية العضوة في المنظمة من بعض الإعفاءات التي تمس القطاع 
سنوات كما يمكن مواصلة دعم صادرات مختلـف   10زراعي، من خلال الإعفاء لمدة تصل إلى ال

  .سنوات) 08(القطاعات لمدة تصل إلى ثماني 
إن الدخول في منظمة التجارة العالمية سيكون حافزا قويا للصناعات الجزائرية لتطوير أساليب 

ث تصبح سلعا منافسة مـن حيـث السـعر    بالمواصفات والمقاييس العالمية بحي التزامها إنتاجها و
  .والجودة، وبالتالي انعكاس ذلك على المزيد من الكميات المصدرة منها إلى الأسواق الدولية

إن المنظمة ستوفر مجالات عديدة لتعزيز التعاون مع الدول المشاركة فيها لتبـادل الخـبرات   
في الصناعات الوطنية مما يتيح المجال  والكفاءات واقتراح السياسات من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية

  .الخارج إلىواسعا أمامها للتطور والنمو وانعكاس ذلك على حجم تصديرها 
تحت عنوان  Femiseحسب دراسة حديثة أعدها المنتدى الأورو متوسطي لمعاهد الاقتصاد 

)Profil pays du Femise Algérie 2005 (المحروقات  من المتوقع نمو الصادرات الجزائرية خارج
مليار دولار أمريكي، وهذا ما يبين أن الانضـمام   1 إلى 2015بوتيرة بطيئة لتصل في حدود سنة 

إلى المنظمة العالمية للتجارة لن يكون له أثرا كبيرا على دفع عجلة الصادرات خارج المحروقـات في  
 .2015المدى القصير والمتوسط وهذا على الأقل إلى غاية سنة 

   .انضمام الجزائر إلى منظمة العالمية للتجارة مسارتقييم : لثالمطلب الثـا
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من الواضح أن أدوات الاندماج المستعملة من طرف الجزائر للانضمام إلى المنظمة تبقى غير 
كافية وغير مطابقة للأنظمة الجمركية ومقاييس التجارة العالمية والتي هي في تطور مستمر، ولا بد 

أ .م.يلقى دعما وتدعيما من طرف كل من الـو  OMCام الجزائر إلىمن الإشارة بان ملف انضم
والإتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت فإن  هذا الطرفان قادا الجزائر إلى تقديم تنازلات كبيرة خاصة 

أن الجزائر سوف تضطر للقيام بالمزيـد   الاقتصاديينفي ملفي الزراعة والخدمات، ويرى الكثير من 
  .OMCالفعلي إلى  الانضمامتى قبل من التنازلات وهذا ح

وفي الواقع فإن مشروع الانضمام وإن كان يلقي دعما خارجيا إلا انه في الـداخل يبقـى   
صاحبه معارضة شديدة من طرف تنظيمات أرباب العمل تمحفوفا بالعديد من المشاكل والعراقيل و

يرى في تحرير ) باب العملأر(من جهة والنقابات العمالية من جهة أخرى وهذا لأن الطرف الأول 
السوق الجزائري والإعفاءات الجمركية نهاية حتمية وأكيدة للمنتوج المحلي والذي يبقى غير قـادر  

 الانضمامفترى أن هذا ) النقابات العمالية(على منافسة المنتوج الأجنبي، أما بالنسبة للطرف الثاني 
أربـاب  (أن الثنائية  حالواضومن فقدان  مئات من مناصب العمل،  إلىسوف يؤدي  OMCإلى 

حدث الانضمام يمكن  إذامن شأنها أن تؤثر على مسار الانضمام إلا أنه ) العمل، النقابات العمالية
  .المشاكل الداخلية كما حدث بالنسبة للشراكة مع الإتحاد الأوروبيكل أن يكون بعيدا عن 

  :OMCإلى  الانضمامالسياسة التعريفية في إطار ) أولا
   :التعريفية للانضمام لتزاماتالا - 1

تلتزم الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة أو تلك التي طلبت الانضمام بصفة رسمية كما 
المنظمة وبصفة دقيقة ويبقى التخفيض التدريجي للرسوم  مبادئهو الشأن بالنسبة للجزائر بتطبيق 

ستوجب تنفيذها لكـل مـن يرغـب في    التي ي الالتزاماتالجمركية أو تثبيت وضعيتها من أهم 
   .OMCالاستفادة من مزايا المنظمة 

   : التخفيض التدريجي للحقوق الجمركية  - 2
تفرض المنظمة العالمية للتجارة على الدول العضوة فيها أن تعتمد سياسات تعريفية بسـيطة،  

 ـ"ونسب جمركية متطورة ومخفضة، وقد نتج عن آخـر مفاوضـات    خـلال جولـة   " اتالج
إن النتائج السيئة الناتجة علـى   .%23نتائج هامة نجد أهمها النسب الجمركية بنسبة  يغواالأورو
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الأول : التخفيضات المتكررة لنسب الحقوق الجمركية تمس على وجه الخصوص أمرين مهمـين 
  .يخص تهديد استمرارية المنتوج الوطني في السوق الداخلية نقص المواد الجبائية والثاني

   :الجمركيةتثبيت الحقوق   - 3
هو التزام الدولة بتجميد عدد من وضـعيتها  "يمكن تعريف تثبيت الحقوق الجمركية كما يلي 

في حالـة  " سنوات 03التعريفية والتي تخضع لنسب جمركية شهدت فيها تخفيضات وذلك لمدة 
نجد مـن  انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيحتم عليها تثبيت عدد من الامتيازات التي 

بينها الرسوم الجمركية المخفضة هذا ما يسبب بعض الصعوبات خاصة إذا علمنا أن الجزائر تقوم 
كل سنة تقريبا بإعادة النظر في تعريفتها الجمركية، بالمقابل فإن تثبيت الحقوق الجمركية لا يمكن 

ثبيـت الحقـوق   أي ت الامتيازتم فرض هذا  إذالذلك فإنه ) سنوات03( ةتطبيقه في أقل من ثلاث
هـذا الإجـراء هـو     مساوئلوحيد الذي من شانه أن يقلص من االجمركية الجزائرية فإن الحل 

  .الاختيار الأفضل المدروس لجميع الوضعيات التعريفية التي يراد تثبيتها
   :الناتج الداخلي الإجمالي  - 4

ولار سـنة  د 3968إلى  2006دولار سـنة   3310من  للفرد انتقل الناتج الداخلي الإجمالي
يجدر التذكير بان الناتج الداخلي الإجمالي  بالقيمة الجارية، و %26أي بزيادة تقدر بنسبة  2007

حيث انتقـل مـن    1995و 1990لكل ساكن قد سجل انخفاضا كبيرا خلال الفترة الممتدة من 
، حيـث سمـح   1996من سنة  ادولار وانعكس الاتجاه ابتداء 1498دولار أمريكي أي  2473
  ).دولار أمريكي 2631( 2004خلال سنة  1990غ المستوى المسجل سنة ببلو

أصبحت وتيرة نمـو   2005ومنذ سنة  2006مقارنة بسنة  %4.7ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 
  .الاستهلاك تفوق وتيرة الناتج الداخلي الإجمالي

صـاد منـتج،   وعلى الصعيد الاقتصادي،لم تدخر الدولة الجهود من أجل المساهمة في بروز اقت
وبشكل أخص إدراج مختلف قطاعات النشاط ضمن منظور استراتيجي لإعادة الانتشار مع الترابط 
والتفاعل الذي يفترضه مشروع اجتماعي واقتصادي مدروس بإحكام، ويتجسد هـذا المنظـور   
 الاستراتيجي من الدرجة الأولى من خلال مشروع إستراتيجية الصناعة، وإنشاء الأقطاب الجامعية
للبحث وتصعيد وتيرة البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، وهذا في سـياق إعـادة رسـم    

  .2025المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في أفاق سنة 
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الأشغال العمومية والـري،  (وتندرج المخططات الرئيسية المتعلقة بقطاعات المنشآت القاعدية 
التي يقـوم  ) 19(المخططات القطاعية التسعة عشر  ضمن.. .والسكك الحديدية والمطارات والنقل
  .عليها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم

كما أن التطور الإيجابي لبعض المؤشرات  الاقتصادية الكبرى تدل على صحة الاقتصاد الـوطني  
ر الناتج الداخلي الخام بفضل النتائج الايجابية المحققـة في قطاعـات   اعلى غر 2009خلال السنة 

حة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والسكن وكذا الخدمات بفضل القـروض الموجهـة   الفلا
، وتجدر الإشارة أيضا أن الاحتفاظ بنفس 2009في نهاية أوت  %19الني زادت بنسبة  للاقتصاد

في ) 2009مليار دج إلى غاية سبتمبر  4280( 2008العمومي المحقق في سنة  الادخارالمستوى في 
مليون دولار إلى غايـة   610سم بتقلص شديد للدين العمومي الخارجي الذي انتقل من محيط يت
) %21انخفـاض بنسـبة   ( 2009مليون دولار في نفس المدة من سنة  480إلى  2008سبتمبر 

بينما قـدر   %2قدرت بـ 2009بالنسبة لصندوق النقد الدولي فإن توقعات النمو المنتظرة لسنة 
مستخرج جزئيا من القطاع الفلاحي وذلك بفضـل منتـوج    %9بنسبة النمو خارج المحروقات 

الحبوب وكذلك بفضل الطلب الداخلي المشجع بالنفقات العمومية ، وقد يصل نمو الناتج الداخلي 
بينما يقدر معدل النمو الذي حـدده   2010لهذا المورد في سنة  %5إلى  %4 الإجمالي إلى ما بين
  %.5.5مع نمو خارج المحروقات يقدر بـ  %4ة بنسب 2010قانون المالية لسنة 

  :2007-2005النمو في الفترة الممتدة ما بين ) ثانيا
  :خارج قطاع المحروقات الارتفاعنحو  الاتجاهعودة  )1

سـنة   %5.6و 2005سـنة  %4.7( %6.3خارج قطاع المحروقـات   2007نسبة النمو لسنة *
2006.(  

  .نمو دعمته برامج التجهيز العمومي
  .قتصاد، إلى جانب النمو، تحولات حقيقية على العديد من المخططاتيعرف الا

   :مساهمة قطاعات النشاط في الناتج الداخلي الإجمالي
  .2007سنة  %5 إلى 2005سنة  %1.9انتقال نمو القيمة المضافة تدريجيا من : الفلاحة
  .2007سنة % 0.8 إلى 2005سنة  %2.5انخفاض نسبة نمو القطاع من : الصناعة
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مقابـل  % 9.8قدرت نسبة النمـو بنسـبة    2007في سنة : البناء والأشغال العمومية والإسكان
  .منصب شغل جديد 160.000، مما سمح بإنشاء 2005في سنة %7.1و 2006في سنة% 11.6

 %0.9 إلى 2005سـنة   %5.8الميل نحو انخفاض نمو القيمة المضافة للقطاع من نسبة : المحروقات
  .2007سنة 

 %6.8 إلى 2005سنة  %6الذي انتقل من نسبة نمو مستمر في القيمة المضافة للقطاع  :الخدمات
  .2007سنة 

من القيمـة المضـافة في سـنة     %42.5يساهم القطاع الخاص إجمالا بنسبة تقدر بـ: ملاحظة*
  .2005ركود نسبي مقارنة بسنة . 2007

   :المباشرة الموجهة للجزائر الأجنبية الاستثماراتتراجع  )2
رت الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن القيمة الإجماليـة  أشا

ها الجزائر والـتي تشـمل أيضـا    تللتدفقات المالية على شكل استثمارات أجنبية مباشرة التي تلق
 2009مليـار دولار سـنة    2.761مقابـل   2010مليار دولار سنة  2.291المحروقات بلغت 

، وتمثل هذه القيمة المشاريع الفعلية التي تجسدت دون المشاريع 2008ار دولار سنة ملي 2.594و
التي يتم الإعلان عنها والتي غالبا ما لا تعرف طريقها للتجسيد ميدانيا، وحسب نفس الإحصائيات 

ما بين سـنتي   %7فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة باتجاه الجزائر عرفت تراجعا محسوسا بنسبة 
من التدفقات الماليـة   %7 أن الجزائر تستفيد من أقل من الإحصائيات، كما تبين 2009و 2010

 اسـتقطبت منطقة الحوض المتوسط واستنادا إلى نفس الإحصائيات فإن هذه المنطقة  إلىالتي توجه 
أول البلـدان المسـتفيدة    2010وكانت تركيا في  2010مليار دولار استثمارات عام 38قرابة 
  .مليار دولار 9.071بـ

المقدمة من قبل السلطات العمومية والتي غالبا  الإحصائياتوتأتي هذه الأرقام لتكشف عن نسبية 
ما تعتمد على نوايا الاستثمار وعلى الطابع التصريحي، أي ما يتم التصريح به، دون الكشف عـن  

وأخرى متصـلة   نسبة تحقيق المشاريع، كما تعتمد مقاييس خاصة تشمل حتى قطاعات غير منتجة
بالخدمات مثل عمليات رفع رأسمال البنوك وشركات التأمين مثلا، وهي في حد ذاتهـا ليسـت   
استثمارا فعليا، يضاف إلى ذلك مشاريع الإنجاز في البناء والأشغال العمومية والتي تعطي الانطباع 

في الجزائـر   ماريةالاسـتث بأن هنالك تدفق رأسمال باتجاه الجزائر، ذلك أن معدل تجسيد المشاريع 
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في أفضل الأحوال بالنظر للعقبات التي تعترض مسار الاستثمار، حيث  %15و %10يتراوح مابين 
وهو ما تؤكده التقارير الدوريـة  " الشباك الوحيد"يظل بعيدا عن الإطار النظري المعتمد على مبدأ 

والذي يضع الجزائـر ضـمن   لمناخ الأعمال والاستثمار التي يقوم بإعدادها سنويا البنك العالمي، 
والقيام بالأعمـال، مـع تعقـد الإجـراءات      الاستثمارأصعب الدول في مجال تجسيد مشاريع 

المعالجة ورد الفعل علـى   بطيءالبيروقراطية والإدارية وتعدد الوثائق الخاصة بالمشاريع، إلى جانب 
ية الإدارية والتي غالبا مـا  مستوى مختلف الإدارات التي مازلت تسير وفق الآليات القديمة والمركز

تضفى غموضا كبيرا على هذا المناخ، بالإضافة إلى تعدد مراكز القرار والهيئات المكلفـة بمجـال   
الاستثمار من شركات التسيير والمساهمة، والمجلس الوطني للاستثمار ومجلس مسـاهمات الدولـة   

رائب وأملاك الدولة والتي تدخل والوزارات الوصية والمتدخلين من مصالح الجمارك والموانئ والض
  .في مسار الاستثمار
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   :خلاصة واستنتاجات
الخاصـة   الاعتبـارات ، فهناك الاعتباراتإن إعداد سياسة جبائية يجعل الدولة تأخذ بنوعين من 

المتعلقة بالتغيرات الدولية، ولذلك لا يكتفي واضعو السياسة الجبائيـة   والاعتباراتبالنشاط الاقتصادي 
ها في دولة معينة بمجرد اختيار العناصر الخاضعة للضرائب أو تحديد الصـور الفنيـة المختلفـة    ومنفذي

للإخضاع الضريبي، بل يتعين عليهم دراسة ظروف البيئة في هذه الدولة دراسة واقعية لضمان سـلامة  
نفيـذ  تطبيق ما يقرر فيها من ضرائب ولتهيئة الظروف الملائمة لتجنب كل ما قد يعترض إجـراءات ت 

قوانين الضرائب من عقبات تنحرف بها عن تحقيق الأهداف الموضوعية للسياسة الجبائية، ولجعل هـذه  
السياسة منسجمة مع هذه التغيرات فأنه يجب أن يكون محتوى القرارات المتخذة في إطارهـا واضـحا   

  : حظات التاليةومخططا بالشكل الذي يسمح بضمان استمراريتها في الزمن، وفي هذا السياق نضع الملا
أن الجزائر تسعى من أجل الاستفادة من كل التغيرات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية من تحقيق  

شراكة مع الإتحاد الأوروبي والانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة وبالتـالي الاتجـاه   
  .تدريجيا للاندماج في الاقتصاد العالمي

ي في الواقع إلا أداة من أدوات السياسة الاقتصادية، ولا يمكن عزلهـا  أن السياسة الجبائية ما ه 
  .عن باقي السياسات الأخرى

تعتبر السياسة الجبائية أداة اقتصادية فاعلة وكفؤة في تصحيح التشوهات الهيكليـة للاقتصـاد    
  .قدرتها في ضبط وتوجيه النشاط الاقتصادي إلىالوطني إضافة 

لجبائية في ظل تسارع وتيرة الاقتصاد العالمي ، مع إبـراز نقـاط   ضرورة تقييم عمل السياسة ا 
في اقتصادياتها ومحاولة تنميتها والعمل بالمقابل على تجسيد العوامل التي تشكل عائقـا   الارتكاز
  .التي أصبحت ضرورة ملحة الاندماجلعملية 

العالمي وأنها كدولة إدراك الجزائر أن النهوض باقتصادها لن يتم ببقائها معزولة خارج السياق  
مكانة في العالم دون الاشتراك في المنظمات التي تقود الاقتصـاد   وأذات سيادة لا يمكن أن تتب

  . العالمي وبالتالي فقد عملت على مسايرة هذه التغيرات عن طريق استعمال الأداة الجبائية
 الظـرفي لجبائية التأثير وأخيرا يمكن أن يكون هذا الاندماج أكثر عمقا عندما تتجاوز السياسة ا 

وتشترك مع السياسة الاقتصادية للحصول على نتيجة معينة من الاقتصاد الوطني باعتباره الكل 
  .الجامع لكافة القطاعات الاقتصادية



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  الــفــصــــل الـــرابـــــع
  الـسـيـــاســة الجــبـــائــيـــة 

  بــين الــــتــــأهــيـــــل و الأداء 
للانـــدمـــاج في الاقــتـــصـــاد 

 الــعــالـمــي
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  :مقدمة
المشكلة الجبائية مشكلة عويصة في كل دول العالم الثالث، وهي تطرح مـع الإصـلاحات   

لمعتمدة في الجزائر قضية تكييف النظم والتشريعات الجبائية مع الواقع الجديد، لكن السـبيل الأول  ا
للتفكير في الاندماج العالمي هو إدراك المشكلة الجبائية الحالية، هل هي مشكلة استبدال نظام جبائي 

ضغط جبائي على الفئات بآخر؟ أم أنها مشكلة إيجاد حلول فعالة للنظام الجبائي الحالي الذي يتميز ب
المحدودة القدرة على الدفع تعويضا لنقص الإيرادات في القطاع الإنتاجي العام، وانعدام الفعالية في 

  .مراقبة النشاط التجاري الخاص؟
ومما لاشك فيه أن الإصلاح الجبائي لا يمكن أن ينفصم عن الإصلاح الاقتصادي العام بما فيه 

، خاصة وأن الجباية ...)الأسعار، النقد والقرض(وات الضبط الأخرى التغييرات التي تطرأ على أد
  .الجباية البترولية والجباية العادية: في بلادنا تنسحب على صنفين من الإيرادات

وتقوم الفلسفة الجبائية للدولة على أساس رفع قيمة إيرادات الجباية العادية، أي إيجاد توازن 
لإيرادات الناجمة عن الجباية العادية، أما الجباية البترولية فتوجه كلها بين المصاريف الجارية للدولة وا

لتمويل التنمية الوطنية، أي تمويل عملية الاستثمارات المنتجة وكذلك حددت أهداف أخرى مثل 
تبسيط النظام الجبائي وتشجيع بعض النشاطات الاقتصادية وتخفيف العبء الجبائي علـى بعـض   

اط الخاص في المجال الإنتاجي، وإذا كان تمويل التنمية يقوم أساسـا علـى   المكلفين لتشجيع النش
الجباية البترولية، فإن التوازن المالي الداخلي الضروري لفعالية الجهاز الاقتصادي لا يتحقـق دون  
إيرادات جبائية عادية معتبرة، ومع رياح التغيير التي هبت على معظم دول العالم خاصة في بدايـة  

ت من القرن العشرين وتوجه دول العالم نحو اقتصاد السوق بغية الاندماج في الاقتصـاد  التسعينا
العالمي عمدت الجزائر إلى تحرير اقتصادها بحيث بدأ الارتكاز على السياسة الجبائية لتحقيق عملية 

تصادي الاندماج، وانطلاقا مما سبق ظهر اقتناع السلطات العمومية بضرورة الاندماج في النظام الاق
العالمي وذلك بالقيام بعدة إصلاحات لمسايرة القوانين والمبادئ التي يقوم عليها هذا النظام وعليـه  
سترتكز دراستنا في هذا الفصل حول مدى تأهيل الاقتصاد الجزائري للاندماج في الاقتصاد العالمي 

تطـور السياسـة    -./ةالسياسة الجبائية في ظل الإصلاحات الحالي: وذلك من خلال النقاط التالية
التهرب الضريبي ضـمن   -./التفضيلات الجبائية لتطوير الاستثمار والتشغيل -./الجبائية في الجزائر

  .سياق عدم فعالية السياسة الجبائية
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  .السياسة الجبائية في الجزائر في ظل الإصلاحات الحالية: المبحث الأول
  .إنجاز الإصلاح الجبائي: المطلب الأول
ح الجبائي عند قبوله يجمع عدة اختصاصات مثل الجباية البترولية، أملاك الدولـة،  إن الإصلا

الجمارك، الجباية المحلية وكذا مجموع الرسوم شبه الضريبية، لتحقيق أهداف وغايات واضحة محددة 
وبالإمكان قياسها، فالانفتاح الاقتصادي يفرض التصحيح السريع للجباية لما لها من دور في اقتصاد 

فتوح على المنافسة، كما أن الإدارة الجبائية هي الجزء الآخذ للقطاع المالي تعـرف إسـتراتيجية   م
التحديث في إطار إنجاز الإصلاح الجبائي، وفي الحقيقة أن الإصلاح الجبائي المقدم والذي وضـع  

حول أهداف وغايات خاصة بمرحلة انتقالية مضـبوطة يجـب أن    1990حيز التنفيذ في سنوات 
ن له هدف في الإنجاز للاستجابة للمتطلبات الجديدة، كذلك الإدارة الجبائية يجـب عليهـا   يكو

  .إدخال تعديلات في مهامها وأهدافها وتنظيمها وطرق عملها
  :خصائص النظام الجبائي الحالي/ أولا
فالإصلاح الجبائي قـد  : )الجيل الأول من الإصلاحات( 1990تطور النظام الجبائي منذ  )1

، وقد بذلت جهود كبيرة لجعله حيز التنفيذ، فمنذ ذلك التـاريخ والنظـام   1991بدأ سنة 
الجبائي يعرف تعديلات عميقة لكي يصبح متماثلا نسبيا مع الأنظمة الحديثـة للإخضـاع   

 :الموجودة في العالم وذلك عن طريق

إخضاع دخول الأفراد والتي تم توحيدها وتنسيقها عن طريق إدخال ضريبة علـى الـدخل    -
  .وحسابها على أساس معدلات تصاعدية) IRG(جمالي الإ

إخضاع مداخيل الشركات والتي تم توحيدها وتبسيطها عن طريق إدخال الضريبة على أرباح  -
 .وحسابها يتم على أساس معدل متناسب موحد) IBS(الشركات 

) TVA(الضريبة على النفقة قد تم تبسيطها بشكل معتبر مع إدخال الرسم على القيمة المضافة  -
 %80إلى  0أين المستويات تتراوح مـن  ) % 40، % 21، %13، %7(بمعدلات كثيرة 

، هـذا  %17و %7إلى معـدلين ) TVA(والتي تحولت اليوم مع الرسم على القيمة المضافة 
التخفيض للمعدلات سمح بتسيير مبسط للرسم وحيادية أفضل، وبفضل إمكانية تخفيضها فإن 



 هيل والأداء للاندماج في الاقتصاد العالميالسيــاسة الجـبــائـيــة بين التأ            الفصل الرابـــع

  206ص     

ة المضافة قد وسع بشكل معتبر كما أنها لا تتحمـل إلا بعـض   مجال تطبيق الرسم على القيم
 ).الفرينة، الخبز، الحليب والدواء(الإعفاءات 

الضرائب على رأس المال المقتطع بمناسبة المبادلات والتحويلات عن طريق الوفاة أو ما بـين   -
غـير  الأحياء والذي تم تغييره مع تخفيض محسوس للحقوق التي يمكن أن تصل إلى معدلات 

 .في بعض الحالات) Confiscatoires(محسوسة 

الإجراءات الجبائية قد تم تبسيطها وتنسيقها مع حذف الكثير من التصريحات والتي استبدلت  -
 .بوثيقة واحدة وتوحيد قواعد المراقبة التي أصبحت مشتركة لكل الضرائب والرسوم

لنفس المكلف حتى تسهل تأسيس ملف جبائي موحد، أين يرتب وتتابع فيه كل التصريحات  -
 .كل الإجراءات، أفضل من التسيير المتناثر، لمختلف الملفات لنفس المكلف

الذي يجمع ويبسط ) Code Des Procédures Fiscales(ظهور قانون الإجراءات الجبائية  -
  .مختلف القواعد الجبائية الموجودة داخل مختلف القوانين الجبائية

 :ملموسةالنتائج المتحصل عليها نتائج  )2

فالإحصاء الجبائي المنتظم والآتي قاد إلى استحداث المجتمع الجبائي : معرفة أحسن للمكلفين )2-1
)la population fiscale(فعدد الخاضعين في الواقع قد عرف تطورا سريعا جدا ،.  

 .2004سنة  7.798.000انتقل إلى  1992سنة  4.974.000عدد الأجراء المقدر بـ  -

انتقل ) تجار، مقدمي خدمات، مقاولون أفراد، شركات الأشخاص(طبيعيين عدد الأشخاص ال -
  .2004سنة  1.096.736إلى  1992سنة  237.000من 

سنة  65894إلى  1992سنة  3560انتقل من ) شركات الأموال(عدد الأشخاص المعنويين  -
 :والتطور يظهر في الجدول التالي 2004
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  .والرسوم بعدد الملفات المتابعة أصناف الضرائب) 17(الجدول رقم 

  عــدد الـمـلـفـــات  ضـرائـب ورسـوم
1992  2004  

 .الضريبة على الدخل الإجـمـالي لغـير الأجراء
  .الضريبة على الدخل الإجـمـالي للأجراء

  .الضريبة على أرباح الـشـركات
  .الرسم على القيمة المضافة
  .الرسم على النشاط المهني

  .ريالرسم الـعـقـا

237.000  
4.974.000  

3.560  
164.000  
400.000  
591.000  

1.096.736  
7.798.000  

65.894  
476.391  

1.110.350  
3.024.790  

  .مديرية التشريع الجبائي -وزارة المالية: المصدر
 10نلاحظ أن أصناف الضرائب والرسوم قد تضـاعفت خـلال   ) 17(من خلال الجدول رقم 

د المكلفين بالضريبة، و إلى زيادة عدد الملفات المتابعة، الشـيء  سنوات وهذا راجع إلى زيادة عد
  .الذي انعكس على الإيرادات الجبائية

إن وضع آلية قانونية لتوسيع الوعـاء  : Un meilleur recouvrement - أحسن تحصيل )2-2
والبحث عن المادة الخاضعة وأيضا العمليات المتعلقة بمكافحة الغش الجبـائي سمحـت بتحقيـق    

مليار دينـار سـنة    159.3مردودية جيدة، فالإيرادات العادية بما فيها الجباية المحلية قد قفزت من 
  :، وهو ما يبينه الجدول التالي2005مليار دينار سنة  805.3إلى  1993

  .الوحدة مليار دينار) خارج الجباية البترولية(إيرادات الجباية العادية ) 18(الجدول رقم 
1993 1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  

159.3218.9  325.3  363.5  389.3  413.1  431.1  462.3  535.7  600.4  673.9  732.5  805.3  

  .مديرية التشريع الجبائي -وزارة المالية: المصدر
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مس سـنوات  عدم تدخلات تم القيام بها خلال الخ: تدخلات حرجة لمحاربة الغش الجبائي )2-3
خاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني وأيضا التطبيقي للمحاربة الجيـدة للغـش   ) 2000-2005(

  :والتهرب الضريبي، ومن هذه التدخلات يمكن أن نذكر على الخصوص
تدعيم الإجراءات التشريعية والتنظيمية لمحاربة الغش عن طريق التصعيد في العقوبات والتأطير  -

  .ةلنشاط البحث والمراقب
علـى  ) حق الأمر بالتفتيش بأمر من القاضـي (وضع حقوق للزيارة وبصفة فعلية في الميدان  -

  .مستوى المحلات، وسائل الاستغلال والنقل التي يمكن أن تأوي النشاطات المغشوشة
توجيه المراقبة نحو قطاعات وفروع النشاطات ذات الخطر الجبائي المرتفع و التي لهـا رهـان    -

 .، مستوى الاستثمارات، مردودية آنية، أعمال المضاربةحصة السوق: معتبر

مضاعفة الشكاوى المقدمة على مستوى المحاكم من أجل الغش الجبائي المحقـق، منـاورات    -
تم إيـداع   2004-2000تدليسية مختلفة وتنظيم عدم القدرة على الدفع، فخـلال سـنوات   

 .حكم بالسجن وغرامات كبيرة 214شكوى كانت نتائجها  3341

  :تظهر كما يلي 2000/2004وكمؤشر لنتائج المراقبة الجبائية خلال سنوات 
  :فيما يتعلق بالمراقبة المحاسبية 
  .ملفا 8974: عدد الملفات المراقبة -
 .مليار دينار 66.2: التصحيحات المقدمة -

  ):VASFE(التحقيق المعمق في مجمل الوضعية الجبائية  
  .ملفا 725: عدد الملفات المحقق فيها -
 .مليار دينار 2.6: قوق المستحقةالح -

  :التحقيقات المحاسبية للقطاع الخاص 
  .%22، أخرى  %17، الصناعة  %10، أشغال وبناء  %42، التجارة %9الخدمات  -
الإدارة الجبائية ضاعفت من تدخلاتها لإعطاء فعالية أكبر لخدماتها، : سرعة معالجة التراعات )2-4

  .لعلاقاتها مع المواطنينأحسن ضمان للضريبة وتحسين نوعي 
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                هناك العديـد مـن الاحتجاجـات الجبائيـة والمتوقعـة سـنويا       :الاحتجاجات الجبائية /2-4-1
  .، لكن نلاحظ تصاعدا مستمرا لنسبة الملفات المعالجة والقرارات المتخذة120.000بـ 
  %82ثم  2002سـنة   %79إلى  2001سنة  %77عدد الاحتجاجات المعالجة انتقل من  -

 .2005ونفس النتائج لسنة  2004سنة  %88فـ  2003سنة 
 55931عريضة إلى  11426ارتفع من  31/12/2004عدد العرائض في انتظار المعالجة في  -

 )(.عريضة 67357حيث كان المجموع  2005عريضة جديدة خلال السداسي الأول لسنة 
أي بمعدل  43179ارتفع إلى  2005 عدد العرائض التي عولجت خلال السداسي الأول لسنة -

   . %64تصفية قدر بـ 
إن فحص الطعون الخاضعة لمختلف اللجان قد عرف تحسنا طفيفا، فقـد تم   :لجان الطعون /2-4-2

في حين أن عدد الطعون ، 2004 عريضة قد تم تلقيها خلال سنة 32846من مجموع  %65 معالجة
علـى   4834على مستوى لجان الـدائرة و   8848 ارتفع إلى 2005في انتظار المعالجة خلال سنة 

مستوى اللجان الولائية، كما أن اللجنة المركزية للطعون تتابع باستمرار الاجتماعات الأسـبوعية الـتي   
فقد  2005 أما عدد الطعون سنة، 2004طعن سنة  300، و2003طعن سنة  230 سمحت بمعالجة

  .طعنا 198 وصل إلى
المنازعات القانونية قد أخذت أيضا حيزا من اهتمام المصالح  :ة والردعيةالمنازعات القانوني /2-4-3

 1223، و2004 عريضة أمام الغرف الإدارية للمجالس القضائية سنة 4301 المختصة، حيث تم تقديم
قضية أمام مجلس الدولة، أما المنازعات الردعية فقد تم معالجتها بنفس الحزم أمام ارتفـاع موجـة   

  .                                   حيث تم تسجيل عدد معتبر من الشكاوىمكافحة الغش، 
أمام إدارة تحاول التحديث، فإن الضمانات الممنوحة  :تدعيم الضمانات المقدمة للمكلفين )2-5

  :للمكلفين قد تدعمت أكثر وأكثر خاصة عن طريق
 .المراقبة الجبائيةالخاضع لأي نوع من أنواع " ميثاق المكلف"وضع أمام المكلفين  -
 .تنويع وتدعيم طرق الطعن -
 .تقديم إعفاء قانوني للدفع وتبسيط طرق منح جداول الدفع للدين الجبائي -

                                                 
  .مديرية التشريع الجبائي – وزارة المالية )(
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إمكانية سحب الشكوى في حالة الدفع الكلي للحقوق والغرامات، خاصة لما يكون هنـاك    -
  .حسن النية لدى المكلف

الإصلاح الجبائي فقـد تم اسـتحداث    لتدعيم جهود: تنظيم جديد و وسائل أكثر تكيفا )2-6
عن طريق إنشاء المديرية العامة للضرائب، والـتي تملـك    1990تنظيم جديد للإدارة الجبائية منذ 

هذا التوحيد للهياكل قـد  . لأول مرة استقلالية التسيير لمستخدميها ووسائلها خاصة ديون الميزانية
، قباضات )قباضات تحصيل(في الإيرادات  بوضع المفتشية المتعددة، والتخصص 1994تواصل سنة 

  .التسيير المالي للبلديات والقطاعات الصحية
تم إنشاء مديرية البحث والتحقيق لضمان أحسن  1998على المستوى المركزي و في سنة   

  .في تطوير عمليات المراقبة الجبائية بدمجها في إطار وطني بالاعتماد على الفروع الجهوية
د البشرية، مستخدمو الإدارة قد تم تدعيمهم بعمليات توظيف بالانتقال مـن  على مستوى الموار

عـون سـنة    19248، هذا العدد أصـبح  2003عونا سنة  23008إلى  1994سنة  17600
  .، بعد تحويل قباضات التسيير للمديرية العامة للمحاسبة2005
  :الإصلاح الضريبي في الدول المتخلفة/ ثانيا

ريبي وقدرته على مواجهة ما يطرأ على المجتمع من تغيرات اقتصـادية  إن مرونة النظام الض  
واجتماعية وسياسية ضرورة أثبتتها الإصلاحات الضريبية في مختلف الدول المتقدمة رغـم قـدم   
عهدها بالضرائب الحديثة وما توافر لها من مقومات استقرار نظمها الضريبية سواء مـن ناحيـة   

ارتها الضريبية والوعي الضريبي والتكوين المحاسبي لدى المكلفـين  ارتفاع مستوى كل من كفاءة إد
فيها، في حين أن الحقيقة تختلف كثيرا في الدول المتخلفة أين تتصف غالبية النظم الضريبية بعـدم  
تناسق عناصر هياكلها نتيجة لظروف نشأتها السياسية في ظل السلطات الاستعمارية التي مزجـت  

التي قد لا تتفق وظـروف   )1(ر الوسطى ببعض أنواع الضرائب الحديثةبعض أنواع ضرائب العصو
المجتمع المتخلف واحتياجاته، كما تتميز هذه النظم بتعقد تشريعاتها فضلا عن انتشار التهرب نتيجة 
لانخفاض الوعي الضريبي لدى المكلفين وعدم توافر الإدارة الضريبية القادرة على النهوض بأعبـاء  

  .انين الضرائب بما يتفق وعدالة توزيع العبء الضريبيتطبيق أحكام قو

                                                 
   .160، ص 2005يونس أحمد البطريق، النظم الضريبية، الدار الجامعية، الإسكندرية، ) 1(
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وما من شك أن تحسين البيئة الضريبية في مثل هذه الدول يتطلب القيام بإصلاحات متعددة   
تنطوي على إحداث تعديلات جوهرية في نظمها الضريبية، وتهيئة جميع الإمكانيات اللازمة لإتباع 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك رفع مستوى سياسة ضريبية ناجحة تسهم في دفع عجلة 
كفاءة الإدارة القائمة على تنفيذ هذه السياسة، ولذلك يتعين عند التطلع إلى إحداث أي إصـلاح  

  :ضريبي مراعاة عدة اعتبارات هي
 .اعتبارات الحصيلة، وذلك لضمان حصول الدولة على القدر اللازم لتمويل الإنفاق العام /1
رات النفسية سواء من ناحية المكلفين الذين يفضلون عادة عدم استبدال الضـرائب  الاعتبا /2

القديمة بضرائب جديدة، أو من ناحية الإدارة الجبائية التي أكسبتها الضرائب القديمة تقاليد 
 .إدارية وفنية لا يسهل التخلص منها

القـادرة علـى تنفيـذ    الاعتبارات الإدارية وذلك لضمان توافر الأجهزة الفنية والإدارية  /3
 .الأحكام الضريبية الجديدة على أكمل وجه

الاعتبارات الاقتصادية سواء من ناحية حجم التدفقات النقدية الكافية لتطبيق الضـرائب   /4
  .الجديدة أو تعديلات الضرائب القائمة

  .حدود الإصلاح الجبائي: المطلب الثاني
  :الاقتطاعات الجبائية البترولية/ 1

ة أنواع الجباية، سواء كانت عادية أو بترولية من دولة إلى أخرى، فبينما نجد تختلف مساهم  
الدول المتقدمة تعتمد على الجباية العادية لتسيير ميزانياتها، نجد الدول النامية والتي تزخر بالثروات 

لمنتجة والـتي  البترولية تعتمد بشكل كبير على الجباية البترولية في تمويل ميزانياتها، لهذا نجد الدول ا
غالبا ما تكون دولا سائرة في طريق النمو، تعمل من أجل الحصول على مداخيل ضـخمة مـن   
جبايتها البترولية عن طريق فرض ضرائب متنوعة ومتعددة على عكس الدول المستهلكة كـبعض  

  .دول أوروبا التي تمنح تخفيضات ضريبية، بهدف تشجيع البحث والاستغلال في مجال المحروقات
والجزائر من بين الدول المنتجة التي تعتمد بشكل كبير على الجباية البتروليـة باعتبـار أن     

قطاع المحروقات هو القطاع المهيمن خاصة بعد الاستقلال، أين كانت الجباية البتروليـة تخضـع   
تخضع لقـوانين   1971للقوانين الفرنسية كالقانون المنجمي، أصبحت بعد تأميم المحروقات سنة 

، وبالتـالي  2005سنة  05/07إلى غاية قانون المحروقات رقم  86/14ئرية انطلاقا من قانون جزا
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أصبحت هناك جباية بترولية جزائرية لها مكوناتها والتي تخضع للظروف الاقتصـادية السـائدة في   
  .الجزائر وفي العالم

  :الإطار القانوني للجباية البترولية في الجزائر/ 2
قانوني للجباية البترولية في الجزائر بثلاثة فترات أساسية، حيث تمتد الأولى لقد تميز الإطار ال  

، وتمتد الفترة الثانيـة مـن سـنة    1983من القانون المنجمي الفرنسي إلى غاية قانون المالية لسنة 
أوت  19المـؤرخ في   86/14والتي تميزت بقانونين أساسيين وهما قانون  1991إلى سنة 1983
إلى الآن والتي تميزت بصـدور   1992المعدل له، لتأتي المرحلة الثالثة من  91/21وقانون  1986

  .2005أفريل  28المؤرخ في  05/07قانون المحروقات 
قد بقيت لمدة طويلة مهمة سوناطراك  86/14إن الجباية البترولية الخاضعة للقانون الخاص   

لأجانب، هذه الوضعية لم تعطي أي إمكانية سواء بالنسبة للالتزامات الجبائية أو بالنسبة لشركائها ا
  .حقيقية للمراقبة وتقييم النتائج من طرف المصالح الجبائية

  : القانون الجديد قدم آفاقا للتكفل الأحسن بالجباية البترولية من طرف الإدارة الجبائية عن طريق
بائية والتي لها تسيير مباشر ومتابعة خاصة لتصريحات الشركات البترولية من طرف المصالح الج -

  .السلطة التنظيمية وسوناطراك ALNAFTعلاقة مع الوكالات الجديدة 
والضريبة الإضافية على النتيجـة  ) TRP(تحصيل رسم المساحة، الرسم على الدخل البترولي  -

)ICR.( 

 .المراقبة والتحقيق للشركات البترولية -

  :صعوبات في التحديد الصحيح للمداخيل الجبائية/ 3
هودات المبذولة من أجل تحصيل أفضل، فإن الصعوبات ما زالت تكبح عمليـات  رغم المج  

الإدارة الجبائية، هذه الصعوبات هي عدم تجانس النظام الضريبي نفسه، أو المرتبطة بالمحيط التجاري 
  .الغير منظم

  :من أهم هذه الصعوبات نذكر): ENDOGENES( صعوبات داخلية للنظام الجبائي  )أ 
  .لتحصيل القديمةبقاء إجراءات ا -
يسير مع نفس ملفات ) ملفات الشركات الكبرى(غياب الأخذ بعين الاعتبار للرهان الجبائي  -

 .المكلفين الخاضعين لنظام الدفع الجزافي وداخل نفس المصالح
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 .المعلومة محدودة وناقصة للمصالح الجبائية -
 .وضع الهياكل في محلات غير لائقة -
، العديد من القباضات والمفتشـيات تم وضـعها في   )1200( مضاعفة انتشار المصالح المحلية -

أماكن جغرافية مختلفة غالبا بعيدة عن بعضها البعض وهذا التبعثر ليس له طابع تقريب المكلف 
 .من الإدارة

 .  صعوبة الإحاطة الجيدة ببعض المداخيل خاصة المداخيل الفلاحية -
  ):EXOGENES( صعوبات خارجية للنظام الجبائي  )ب 
  .سرعة التحرك الأقصى للمؤسسات المتدخلة، خاصة عند الاستيرادصغر و -
 .صعوبة مراقبة الأنشطة التجارية -
 .تطور السوق الموازية، وتعميم المبادلات بدون فوترة -
  :غياب الوعي الضريبي/ 4

يرتبط الوعي الضريبي بالخلق الضريبي إذ يؤثر كل منهما في الآخر، بمعنى إذا انعدم الخلـق    
ان هذا مدعاة لتدهور الوعي الضريبي وبالعكس إذا لم يكن هناك وعي ضـريبي فلـن   الضريبي ك

نستطيع أن نسير في تطبيق السياسة الجبائية المرسومة حتى ولو كان المطبقون في أعلـى درجـات   
الخلق الضريبي، فالعلاقات الموجودة بين الضريبة والمواطن بصفة عامة والمكلـف بصـفة خاصـة    

ات المقاربة المأخوذة في صالح الإصلاح الجبائي عن طريق سلوك عدم التفاهم مستمرة رغم مجهود
المتبادل المترجم ببعض الحذر من طرف المواطن بالنسبة للإدارة وعدم الاهتمام الكلـي بالأشـياء   
العمومية، هذه الوضعية أين الأسباب هي أيضا تاريخية من الحالية، لا تسهل أبـدا بـروز ثقافـة    

سبيل التوضيح نجد بعض مظاهر عدم الوعي الضريبي، من مجموع المكلفـين كـل    جبائية، وعلى
معروفة ومقيـدة مـن   ) الشركات، التجارة، المهن الحرة(الأصناف القانونية مأخوذة في الحسبان 

  :طرف الإدارة الجبائية نجد
 2003ممن وفوا بالتزاماتهم التصـريحية سـنة    %58بالنسبة للخاضعين للتصريحات الشهرية  -

  .2005سنة  %69ثم  2004سنة  %66و
، لا يكتبـون  2005سنة  %24و  2004سنة  %33و  2003سنة  %32من هذا العدد  -

 .ولم يتم متابعتهم من أجل الدفع) يضعون علامة لا شيء(رقم الأعمال 
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يقومون بـدفع   2005سنة  %76و  2004سنة  %67، و 2003سنة  %68الباقي وهو  -
 . من مداخيلهم المهنية الحقيقيةعشوائي وبمستويات أقل بكثير

لم يقومـوا   2005سنة  %33و  2004سنة  %43بالنسبة للخاضعين للتصريحات السنوية  -
  . من المهن الحرة تتملص من التزاماتها التصريحية %36بتقديم تصريحاتهم في الآجال، كما أن 

  )الوحدة مليار دينار().En Deçà De La Norme( نتائج جبائية أقل من المعيار) 20(جدول رقم 
 الـسـنـوات                             

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  مـسـتـوى الإيـرادات   

  732.5 673.9  600.4 535.7 462.3  431.1  الإيرادات العادية
  426.3 378.5  362.1 330.2 304.8  284.5  الاقتطاعات الجبائية

  12.0  12.8  13.2  12.6  11.2  13.1 النسبة من الناتج الداخلي الخام
  19.3  19.9  19.6  19.1 18.8 18.7  النسبة من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات

 6112.0 5264.2 4538.0 4242.3 4123.5 3238.2  الناتج الداخلي الخام
 3793.0 3391.0 3061.0 2798.4 2464.3 2310.8 الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات

  .مديرية التشريع الجبائي -وزارة المالية: صدرالم
الكلـي ومسـتوى   ) PIB(نلاحظ أن نسبة الناتج الإجمالي الخـام  )20(من خلال الجدول رقم 

، تظهر ضعيفة جدا مقارنة بالمقيـاس الملاحـظ في الـدول    2004سنة  %12الإيرادات العادية 
دات خارج المحروقات فتقدر أما مستوى الإيرا ،%20.6و تونس  %25.9الأخرى مثل المغرب 

، ويمكن مقارنته مع الدول المجاورة أين نلاحظ تحسـنا صـافيا أكثـر    2004سنة  %19.3بـ 
للسنوات الخمس الأخيرة، وعلى سبيل المقارنة فإن مستوى الاقتطاعات في بعـض دول منظمـة   

  : تظهر كما يلي) OCDE(التعاون والتطوير الاقتصادي 
  .نات الضرائب والرسوم بين الدولمقارنة مكو) 21(جدول رقم 
  تركيا إسبانيا إيطاليا اليونان فرنسا الجزائر الضرائب والرسوم

 24.9  23 30.1 24.1 27.7 19.3  مجموع الإيرادات
  7.7 10.4 13.8  8.9 10.5 3.8  الضرائب على المداخيل والأرباح

 14.6 10.2 11.4 13.4 11.2 11.7  )م.ق.ر(الرسوم على السلع والخدمات بما فيها 
  2.6  2.4  4.9  1.8 6 3.7  حقوق ورسوم أخرى

  .من إعداد الباحث بناء على مختلف الإحصائيات: المصدر
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التوجه نحو الارتفاع الملاحظ خلال السنوات الأخيرة لا يجب أن يحجب النقائص في الإيـرادات  
 2005سـنة   %72.5(التي يدرها النظام الجبائي للحق المشترك لتغطية نفقات التشغيل للدولـة  

لها مـوارد   1541بلدية من  1200أكثر من (والجماعات المحلية ) خارج تكاليف الدين العمومي
  ).جبائية غير كافية

  :الانخفاض الحساس للوعاء الضريبي عن طريق الإعفاءات المؤقتة الكبيرة/ 5
ينـار  مليار د 270تكلفة الاستفادات الجبائية قد قدرت بـ  2003إلى  1993من سنة   

في حين أن الرجوع للاسـتثمارات بقـي   ) 2000مليار دينار سنويا ابتداء من سنة  40بمتوسط (
  )1( .ضعيفا

الفارق في الربح الجبائي معتبر جدا لأن المعاملات التي تضر بالاقتصاد قد تطورت خـلال    
ائية، وتغـيير  الإعفاءات الجب) استهلاك(السنوات الأخيرة، مثل التوقف عن النشاط بمجرد استنفاد 

الطبيعة القانونية للمؤسسة للاستفادة مجددا من إعفاءات جبائية جديدة، وإعادة بيع التجهيـزات  
ووسائل النقل المتحصل عليها والمعفاة من الحقوق والرسوم، تمديد فترات الإعفاء عن طريق لعبـة  

  .التوسع وإعادة تأهيل النشاط
  :تكلفة تحصيل الضريبة مرتفعة/ 6

ة الاقتطاع الجبائي، المحسوبة على أساس نفقات التشغيل للمديرية العامة للضرائب إن تكلف  
الحساب لم يأخذ بعين الاعتبـار الجبايـة   (والإيرادات التي تقوم المديرية العامة بتحصيلها مباشرة 
في المتوسـط   %3.78قد ارتفع ويقدر بـ ) البترولية، إيرادات الدومين وكذلك حقوق الجمارك

دج عوضـا عـن   3.78دج كضريبة، الإدارة تنفق  100، فلتحصيل 2000لبداية سنة  بالنسبة
  )2( .في فرنسا %1.6في إيطاليا و  %0.8في الولايات المتحدة الأمريكية و  0.5%

  .إستراتيجية الإدارة الجبائية في التحديث: المطلب الثالث
أحسـن قبـول للضـريبة    إن المديرية العامة للضرائب وفي إطار تدخلها يجب أن تساهم ب  

  :وأحسن تمويل للنفقات العامة، هذا الهدف يجب أن يظهر على كل وظيفة من وظائفها كما يلي
 .أن تتزود بتنظيم حديث يعمل حسب قواعد التسيير وإدارة أعمال المؤسسة -

  
                                                 

   .وزارة المالية، مديرية التشريع الجبائي) 1(
   .رية التشريع الجبائيوزارة المالية، مدي)2(
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 .أن تعمل بالقواعد والإجراءات التي تمنح فهما للقواعد الجبائية وقبول الضريبة من قبل الجميع -
 .مضاعفة نشاطها لمكافحة أفضل للغش والتهرب الجبائي -

 .تقوية محتوى ونوعية الخدمات التي تقدمها لزبائنها -

تتحول إلى إدارة خدمات موضوعة في قلب الخدمة العمومية، بالبقاء كإدارة مراقبة ضرورية  -
 .لاحترام المساواة الدستورية أمام الضريبة

المستوحاة من القانون الجديـد للمحروقـات وتحـديث     الأخذ على عاتقها الجباية البترولية -
 .مواردها

  :إن الإستراتيجية المتبناة للتحديث ترتكز حول المحاور التالية
  .تثبيت التشريع بالاستمرار والتكيف مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد -
نتقـال مـن إدارة   إعادة تمركز نشاط المديرية العامة للضرائب حول وظيفتها الجبائيـة والا  -

 .للضرائب ذات طابع أفقي إلى إدارة ذات طابع عمودي

وبناء قواعـد معطيـات   ) La Population Fiscal(التعريف الصحيح للمجتمع الجبائي  -
 .للمكلفين

 .بناء نظام معلومات وتكثيف استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -

 .ر وبأقل تكلفةبناء إدارة فعالة للخدمات والمراقبة التي تحاو -

 . الاستغلال الأمثل للمساهمات والتعاون الدولي -

  : استقرار التشريع الجبائي ضمان للمستثمرين: أولا
في شقه التشريعي لا يمكن للنظام الجبائي أن يكون عقبـة في وجـه الارتفـاع المتزايـد       

فراد والمسـتثمرين  للإيرادات الجبائية، فاستقرار التشريع الجبائي ضروري للسماح للمؤسسات والأ
بالعمل برؤية واضحة وعلى الإدارة الجبائية أن تستوعب وبالمحافظة على مبدأ الاستقرار أن هنـاك  
تهيئات يجب تقديمها للجباية المحلية، للجباية الفلاحية، لجباية المنتوجات المالية، جباية التوفير وجباية 

  .الذمة المالية
تكييف التشريع مع القوانين الجديدة للبلدية، للولاية والتكريس بالنسبة للجباية المحلية هي ضرورة 

 .تدريجيا لمبدأ لا مركزية الضريبة، أما فيما يخص الفلاحة فيجب حصر المداخيل الزراعية والصيد
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  :الجانب المالي /1
فيما يتعلق بهذا الجانب فإنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار المنتوجات الجديدة مثل رأس مـال  

  .لمخاطرة، رأس مال الاستثمار بدون إقصاء وتفرقة بين الوطني والأجنبي، المقيم وغير المقيما
بالنسبة للتوفير ضرورة رفع كل الحواجز، والهدف هو التجميع على المستوى الجبائي كـل   •

الشروط للحصول على ادخار مستديم، أما فيما يتعلق بالجباية على الذمم المالية هو جعلـها  
  .ليةأكثر فعا

إخضاع مبسط بالنسبة للمكلفين الصغار الخاضعين للنظـام   2007تم وضع بدءا من سنة  •
 .الجزافي

فالتشـريع  ) الاقتطـاع (للنسب وسلم الإخضاع  2007المراجعة المتزايدة ابتداءا من سنة  •
يستمر في التطور لأخذ بعين الاعتبار مختلف التـدخلات المسـتوحاة مـن الإصـلاحات     

الاتحـاد  : فتاح على السوق، و انضمام الجزائر لمختلف الاتفاقيات الدوليـة الاقتصادية، الان
  . الأوروبي، الاتحاد المغاربي، النيباد، المنظمة العالمية للتجارة

  ):الربح الفعال(إعادة تركيز نشاط المديرية العامة للضرائب على مهمتها الجبائية  /2
 2004ها الجبائية فقد تقرر في نـوفمبر  بهدف إعادة تركيز نشاط المديرية العامة على مهمت  
محاسبوا البلديات وقطاع الصـحة إلى المديريـة العامـة    ) عونا 3427(قباضة تسيير  605تحويل 

، الهيكل الأكثر كفاءة فيما يخص التسيير المحاسبي العمومي، فالمرسـوم رقـم   )DGC(للمحاسبة 
بلديات وخزينة القطاعات الصحية رفع من إيرادات خزينة ال 2003جانفي  19المؤرخ في  40/03

والمراكز الاستشفائية، ومنذ ذلك التاريخ والمديرية العامة للضرائب تركز على وظيفتها في تحصيل 
  .الضريبة

  :اختيار التجديد) الزبائن(تنظيم التسيير الضريبي عن طريق  /3
الإدارة الجبائية من هذا التنظيم الجديد الهيكلي، يتناسب مع التطورات الدولية، حيث وجه انتقال 

إلى إدارة ذات طـابع  ) الخ...الترقيم، التقييم، التحصيل، المنازعات، المراقبة، (طابع أفقي بالوظيفة 
  :عمودي بأصناف المكلفين حسب الشكل التالي
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  .أصناف المكلفين) 02(الشكل رقم 

  

  
  

  
  
  
  
  

  
  .وزارة المالية: المصدر

ومراكـز  ) DGE(مديرية المؤسسـات الكـبرى   : اكل كبرىهذا التنظيم ترجم بإنشاء ثلاثة هي
، هذه الهياكل الجديدة تقـدم الخصـائص   )CPI(، ومراكز الضرائب الجوارية )CDI(الضرائب 

  :التالية
تحديد الوعاء، التصفية، التحصـيل،  (متحدث وحيد يجمع كلا القواعد والإجراءات الجبائية  -

  .ة التسييرداخل نفس وحد) تقديم حلول للتراع والمراقبة
بتجميع كل المهام ) La Population Fiscale(شباك وحيد لكل صنف من المجتمع الجبائي  -

داخل ) المفتشيات، القباضات، المديرية الولائية والمديريات الجهوية(العملياتية للهياكل المالية 
 .وحدة متكاملة

 ).Front Officeالمجابهة (الاستقبال الشخصي بوضع مكتب المقابلة  -
القواعد والإجراءات الجبائية البسيطة والمرنة، مع عمال مدربين علـى الوظـائف الجديـدة     -

  . وهياكل متناسقة
  ):DGE )Direction Des Grandes Entreprisesمديرية المؤسسات الكبرى  /4

يسيرون من طـرف مديريـة   ) من المداخيل الجبائية %70يمثلون  3177(المكلفين الكبار   
لتأمين المداخيل الجبائية القصوى، الخاضعة لميدان كفـاءة مديريـة   ) DGE(المؤسسات الكبرى 

  

  الترقيم
  التسيير

  إعلام المكلفين
  التحصيل
  المراقبة
 المنازعات

  
  
  

الضرائب
لمباشرةا

تللشرآا

  
  
  

ضرائب  
 على    

الدخل

  
  
  

الضرائب
  غير   

المباشرة

  
  

مؤسسات
 صغيرة 
ومتوسطة
مهن حرة

  
  
  

مؤسسات 
 آبيرة   

  
  
  

أشخاص 
 طبيعيين

 1991 تنظيم بالضريبة لفترة ما قبل
  تنظيم بالوظيفة

تنظيم حسب فئة المكلفين المشروع 2005إلى1991

 الوظائف
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 3مليون دينار على الأقل ولمدة  100المؤسسات الكبرى، وهي المؤسسات أين رقم الأعمال يفوق 
، مؤسسات البترول، المؤسسـات الأجنبيـة ومجمعـات    2006سنوات متتالية ابتداء من جانفي 
ية فسيتم تسييرها عن طريق مصلحة متخصصة على مستوى مديريـة  الشركات، أما الجباية البترول

  ).DGE(المؤسسات الكبرى
فمديرية المؤسسات الكبرى قد تم تدشينها بعد الانتهاء من الدراسات والمفاهيم ووضـع    

النصوص التشريعية والتنظيمية، الإجراءات الجبائية، دليل الإجراءات، اختيار المستخدمين، تدريب 
يل العمال، تطبيق المعلوماتية عند الانطلاق، إنجاز المبنى ووضع التجهيزات مع المساعدة وإعادة تأه

  .2005جوان  09التقنية لصندوق النقد الدولي يوم 
أصبحت مديرية المؤسسات الكبرى هي الناطق الجبائي الوحيـد   2006جانفي  02ومنذ   

وأيضا لباقي المؤسسـات  " ورقلة" ولاية بالنسبة للمؤسسات البترولية والشبه بترولية المتواجدة في
ملفـا   860، "الجزائر، البليدة، بومرداس، تيـزي وزو "الكبرى المتواجدة بقطاع النشاط لكل من 

، وكـل  )DGE(جبائيا للمؤسسات المتواجدة في هذه الولايات تشكل المحيط الأولي لبداية نشاط 
بها منذ نهاية السداسي الأول لسـنة   ملف قد تم التكفل 1310ملفات هذا المحيط للانطلاق هي 

2006.  
  .2007ملفا فقد تم إدماجها سنة  1890أما ملفات المؤسسات الكبرى لباقي الولايات 

أما بالنسبة للتكفل الفعال بالقانون المتعلق بقطاع المحروقات فهناك مساعدة تقنية قـد تم طلبـها   
  :بغرض

  .الاحتياطات من العملات الأجنبيةنمذجة المداخيل الجبائية من ميزان المدفوعات و -
وضع في عين المكان نظام معلومات، طرق وإجراءات لعمل نيابة مديرية الجبايـة البتروليـة    -

 .لمديرية المؤسسات الكبرى

رفع قوة مديرية المؤسسات الكبرى تناسبيا وذلك عن طريق نظام التصريح عن بعد والـدفع   -
 .2009عن بعد سنة 
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  ):CDI) (Centre Des Impôts( مراكز الضرائب /5
من المداخيل الجبائيـة،   %25تمثل ) ملفا 42000(المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والمهن الحرة  

 ـ) CDI(سيتم تسييرها عن طريق مراكز الضرائب  سـتعوض القباضـات    70وبعدد يقدر بـ
  .والمفتشيات الحالية

أهمية السكان الجبائيين  ثلاثة أنواع من مراكز الضرائب سيتم إنشاؤها حسب عدد المكلفين،
مفاهيم نصوص، تشريعات وتنظيم الإجـراءات والطـرق،   (للولاية، فمركز الضرائب النموذجي 

  .2006بدايته كانت في أكتوبر ) اختيار وتكوين العمال، المباني والتجهيزات
  ):CPI) (Centre De proximités des Impôts( المراكز الجوارية للضرائب /6

من المـداخيل الجبائيـة    %5يمثلون ) 730000(اضعين للنظام الجزافي صغار المكلفين الخ
 930.000يقدر بــ  ) IRG(والأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على المداخيل الإجمالية 

  .250بعدد يقدر بـ ) CPI(وأيضا الضريبة العقارية سيتم تسييرها عن طريق المراكز الجوارية 
هيم قد تم إنجازها والنصوص التشريعية والتنظيمية هي في طور في هذا الإطار الدراسات والمفا

ووضع بقية المراكز الجوارية سيتم  2007الإنجاز فالمركز الجواري للضرائب قد تم تجريبه في مارس 
  ).CDI(تدريجيا حسب سرعة وضع مراكز الضرائب 

  :المفتشيات المتخصصة /7
لعقارات، المعادن النفيسة، الكحول، التبغ، المفتشيات المتخصصة في تسيير الجباية العقارية، ا

  .الجباية المحلية و الفلاحية سيتم إنشاؤها تدريجيا للتحكم أكثر في الأنظمة الجبائية المختصة والخاصة
  :تبني نظام إعلام جديد

إن إعادة التنظيم والتقويم للمسارات المطلوبة عن طريق برنامج تحـديث المديريـة العامـة    
لى إعداد وتقديم نظام إعلام جديد، هـذا الأخـير يجـب أن يتماشـى مـع      للضرائب سيقود إ

الإستراتيجية المسطرة في المادة وسيتم تدعيمها بقوة عن طريق فـرص تكنولوجيـات الإعـلام    
 .والاتصال
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  :النظام الحالي للإعلام نظام غير مألوف
  :بائية، حيث نجدفالنظام الحالي للإعلام لا يتوافق مع المتطلبات الحديثة للإدارة الج  

  .التسيير الجبائي عوض تسيير ملف المكلف -
الفصل وتفريق مصالح الوعاء و القباضة عوض الشباك الوحيد المقدم عن طريـق الهياكـل     -

 ).CPI, CDI, DGE(الجديدة المرجوة 

 .سند الإعلام الآلي ضعيف محدد في آلية الوظيفة اليدوية مع التأثير القليل على القرارات -

س على إعلام آلي كلاسيكي ليس فيه بعد التبادل والاتصال كما هـو في أنظمـة   دعم مؤس -
 .الاتصال الحديثة

  :التطوير المبرمج بشكل موجه
التطورات المطلوبة يجب أن تسمح بإثراء عملي أقصى عن طريق الاستعمال المكثف والخاص 

لي للعلاقة مع المكلف غائبة في مثلا التسيير عن طريق الإعلام الآ(لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال 
  .في حين أن المكلف موجود في خضم النظام) الأنظمة الحالية

 NTICتطبيقات الإعلام الآلي المراد تطويرها يجب أن تكون عمودية، ومحمولة عن طريق أنظمـة  
  ).Sécurisé(والمؤمنة 

الشـامل   هذه التطبيقات ستكون مبنية على مرجعيات مقسمة تضمن التجانس والتكامـل 
للمعطيات، في هذا السياق وبمساهمة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فـإن المديريـة العامـة    
للضرائب هي بصدد إكمال المسار لتوظيف مساعدين في التحكم في المراجع وبـرامج الإصـلاح   

  :والتحديث، هذه المساعدة لابد أن تقدم دعما لـ
ريع المستقلة داخليا عن طريق منهجيـة صـارمة   قيادة برنامج واسع مشكل من مختلف المشا -

  .لتسيير المشاريع ووضع في المتناول التجارب المتخصصة
المتابعة المستمرة للمشروع مع إجراء التصحيحات اللازمة إذا احتاج من أجل احترام الآجال  -

 .المقدمة
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نار بكـل  مليار دي 94.6المؤسسة المختارة هي مكتب استشارة دولي، مبلغ العقد يقدر بـ 
شهرا ابتداءا من تاريخ بداية الأشغال المحددة بنهاية شهر فيفري  24الرسوم ومدة العقد تقدر بـ 

  :التالية) أو المشاريع(العقد يغطي دعما للجوانب . 2006
تحقيق شكل موجه للإعلام الآلي لإعادة رسم التدفقات الكبرى للمعلومات بين الهياكل على  -

  .صص في التطبيقات الأكثر ضرورةأساس أدوار جديدة، والتخ
 .CPIو  CDIو  DGEدعم اختيارات الأنظمة التقنية والحلول التطبيقية الضرورية لكل من  -
، خاصة وضع مفتـاح الانطـلاق لنظـام    )( DIDدعم انطلاق مديرية الإعلام و التوثيق  -

 .الإعلام المستقبلي، وهو المرجع الوحيد لمعرفة المكلفين
  .للتغيير، للاتصال الداخلي والخارجي، للتكوين وتعبئة المستخدمين المشاريع المرافقة -

  ):حل مؤقت وتجريبي(ترتيبات الانطلاق 
لكي تضع في عين المكان إجراءات تعبئة الموارد والوسائل لضمان الدعم لهذا البرنامج فـإن  

تطلبـات وضـع   المديرية العامة للضرائب قد اتخذت برنامجا معتبرا للتدخل من أجل الاستجابة لم
  .الإنتاج المقارب

  .مديرية المؤسسات الكبرى وضع لها تطبيق آلي لانطلاقها وهو الآن يعمل -
وضعت له آلية التوظيف مرافقة للتحكم في الخـدمات  ) Pilote(مركز الضرائب النموذجي  -

 .2006والتي استحدثت لانطلاقه في أكتوبر 

غال والتي هدفها هو التقديم المستمر والتدريجي بالإضافة إلى أنه قد تم البدء في العديد من الأش
  .للتكنولوجيات الجديدة داخل المديرية العامة للضرائب

  .تقنيات المعلومات والاتصال: المرحلة الأولى
 .ربط المواقع ذات الارتباط بالهياكل المركزية والتي تم لامركزيتها 
تي يمكن الحصول عليهـا مـن   والرسائل الإلكترونية وال L'intranetوضع في عين المكان  

 .طرف جميع المصالح
 ).les TIC(تنظيم ملتقيات والتكوين حول تقنيات المعلومات والاتصال  
 :صوالتي تحتوي على الخصو) www.dge.gov.dz و www.impots-dz.org(فهم لمواقع  

                                                 
( ) DID: Direction de L'information Et De La Documentation.) 
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  ...دليل الضرائب، منشورات: رصيدا من الوثائق -
 .الوثائق المتعلقة بالتصريحات الجبائية والتي يمكن تحميلها مباشرة -
 .مدونة داخلية للحسابات والتي عن طريقها يمكن للمواطن محاكاة بكل سرية ضرائبه الخاصة -
 . قناة حوار داخلية مع المواطن -

  :كل المعلومة الجبائيةيه
 :الحلقة القوية) DID(رية الإعلام والتوثيق مدي

بهدف المعرفة الجيدة لمداخيل المكلفين ومعالجة المعلومة الجبائية فقد أسندت لهـذه المديريـة   
  :المهام التالية

 :، وذلك عن طريقتحصيل ومعالجة المعلومة ذات الفائدة الجبائية )1

  .الوطنية للنسمة الجبائية) Répertoire(تجميع المدونة  •
الإدارات، المنظمات العامـة، الأفـراد،   (تحصيل كل المعلومات التي بحوزة مصادر أخرى  •

 ).الخواص

الديوان الوطني للإحصائيات، المركز الوطني للسجل (تأسيس جبهة واحدة مع بقية المصالح  •
 .وبالأخص فيما يتعلق بتبادل المعلومات) التجاري، صناديق الضمان الاجتماعي

من  41المادة ) (NIF(عن طريق وضع بعين المكان لرقم التعريف الجبائي  التعريف بالمكلفين •
 .والمقدم عن طريق بطاقة شريحة حديثة ومؤمنة) 2006م .ق

  ).2006م .من ق 43المادة (تأسيس وتسيير شهادة السوابق الجبائية للمكلف  •
 : إنتاج المعطيات الجبائية الصحيحة والمستحدثة )2

ة على مستوى مديرية الإعلام والتوثيق، يكونان الوعاء المعلوماتي إن بنوك المعلومات الممركز
  :القاعدي للإدارة الجبائية حيث يسمح لها بـ 

تقديم واسترجاع للمصالح العملياتية عن طريق علاقة خصوصية ومؤمنة المعلومات الجبائيـة   •
  .لأجل استغلالها

تخاذ القرار والاسـتجابة  تقديم للسلطات العمومية قاعدة معطيات صحيحة مساعدة على ا •
 .للحاجيات والعرائض الخاصة
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كانت مع الانتهاء  2006الانطلاقة الحقيقية لمديرية الإعلام والتوثيق للسداسي الأول لسنة  •
لتسيير القاعدة المركزية للمعطيات، أما التصاعد النسبي لهـذا  ) Logiciel(من أول برنامج 

 .الهيكل فسيكون تدريجيا
 
 

  )DID(الهيكل التنظيمي لمديرية الإعلام والتوثيق ) 03(الشكل رقم 
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  .من إعداد الباحث بناءا على وثائق وزارة المالية: المصدر

دقيق، التحقيق الإداري، الوعاء، هذه المديرية تساعد على اتخاذ مختلف القرارات، مراقبة التسيير، الت
  . معالجة المنازعات وتحصيل الضريبة

  :إدارة فعالة وبأقل تكلفة
  :التحول باتجاه مؤسسة جبائية

إن متطلبات المردودية الجبائية الفعالة تستلزم تبني قواعد وطرق تسيير المؤسسة عن طريـق  
  .إدخال نماذج تدقيق حديثةنظام قيادي حديث وذلك بوضع في عين المكان لعقود النجاعة و

  :النظام الحديث للقيادة
فالإدارة الجبائية قد أدمجت داخل إستراتيجيتها للتحديث نظام قيادة يستند على نظام تسيير 

، هـذا  )وسند معلومات تنظيمي آخر DID(والمدعم بنظام المعلومات ) ض.ج.ض، م.ك، م.م.م(
ير وإعطاء فرصة للتحليـل وتقيـيم نتـائج    النظام يسمح بضمان رؤية على مجمل سيرورة التسي

النشاطات ومدى نجاعة مختلف المتدخلين على كافة مستويات السلم الإداري، هذا النظام للقيـادة  
  .يدر جداول قيادة يمكن أن تسمح بقيادة مثلى وشفافة لكل الإدارة الجبائية

  :عقود النجاعة
ى مستوى الهياكل العملياتية التي تحتوي فالإدارة الجبائية قد نجحت في بناء مؤشرات تسيير عل

والذي تحقق بطريقة مرضـية،   2004/2005مجمل المهام، فأول عقد تجريبي للنجاعة كان خلال 
مديريـة المؤسسـات   : تم تقديم نموذج جديد من المؤشرات أسندت له مهمة تسيير 2006ومنذ 

سمـح   2006/2007عقد سنة  الكبرى، مراكز الضرائب، المديرية الوطنية للضرائب، في حين أن
 .بتجميع ثقافة النتائج عند الإطارات المسيرة وأيضا عند مجمل العمال
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  ):وقائية وذات نوعية(الرقابة الداخلية 
  :في إطار تحديث الإدارة الجبائية فقد تطورت الرقابة مع الأهداف التالية

 ـ - لتخصـيص   2001ن سـنة  إعادة تنظيم داخلية للمفتشية العامة للمصالح الجبائية ابتداءا م
  .تدخلاتها حول المهام الرئيسية للمديرية العامة للضرائب

التحقيقات الداخلية لإعادة تأهيل أعوان الإدارة الجبائية والتي تناسب تعيينـهم في المناصـب    -
 .العليا

 .تسيير ومتابعة تصريحات الذمم المالية، الضرورية لمجمل الأعوان -

لاقيات المهنة وآدابها مكلف بإعـداد دوري لكشـف   وضع بعين المكان لمرصد خاص بأخ -
يحتوي على العقوبات المتعلقة بالانضباط والعقوبـات  ) Bulletin Des Impôts(الضرائب 

 .المتخذة باستمرار في حق الأعوان المخالفين

تحقيقات إدارية بطلب من المدير العام ومسؤولي الإدارة الجبائية بناء على الشكاوى المقدمـة   -
 .ك أو تعسف أعوان الإدارة الجبائيةضد سلو

  . رقابة تسيير الديون والميزانيات الممنوحة وأيضا الصفقات المبرمة -
  ): Une Gestion A  Moindre Coût( تسيير بأقل تكلفة

إن تكلفة التسيير هي وسيلة لقياس مدى فعالية الإدارة الجبائية، فالتكلفة الجبائية آلـت إلى  
المجهودات المبذولة لرفع مستوى الإيرادات، فالانخفاض يتراوح ما بين  بسبب 2002الانخفاض منذ 

 2005دج، فتحقيق إعادة مركزية المهام للإدارة العامة للضرائب سنة  100لكل  0.55و 0.19
دج، فتكلفة الضريبة في الجزائر يمكـن   1.8قد ترجم عن طريق الانخفاض ذو المغزى للتكلفة إلى 

ار المطبق في الإدارات ذات نفس الأهمية، فالمجهود لعقلنة التسـيير يجـب أن   اليوم مقارنته مع المعي
دج  100دج لكـل   1.5يؤدي إلى أرباح معبرة عن الإنتاجية، في حين أن التكلفة المنتظرة هـي  

 )1( .محصلة

 

  

                                                 
   .وزارة المالية، مديرية التشريع الجبائي) 1(
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  :إدارة خدمات ومواطنة
ة له مع فالهدف الأساسي هو وضع المكلف في قلب الحدث الجبائي وتحسين الخدمة المقدم  

الاستعمال الفعلي لحقوق المعلومة الجبائية، ولأجل هذا فقد تم تقديم مخطط سنوي للاتصال والذي 
، الاتصال عن طريـق  )الهاتف الأخضر(يفصل الحوادث المهمة خاصة الاستقبال المادي والهاتفي 

الوثـائق   وسائل الإعلام، لقاءات مع المنظمات المهنية، ملتقيات توزيع واسع بتبسـيط وتعمـيم  
  .الجبائية

  .التقييم المستمر والشفاف للمداخيل: إدارة الرقابة
لقد أصبح من الضروري تكييف وظيفة المراقبة المستخدمة من طرف الإدارة مـع المحـيط   
الاقتصادي ومع الرهانات والمخاطر الجبائية المتأتية عن طريق تطوير الممارسات والسلوكات المضرة 

ا أن السياسة المستخدمة حاليا عرفت هي أيضا توجهات جديدة ومتصاعدة بالخزينة العمومية، كم
  : بغرض تكييف المراقبة مع السياق الاقتصادي والاجتماعي عن طريق النشاطات التالية

توسيع عمليات مراقبة الأشخاص الطبيعيين للقبض على المداخيل الغير مصرح بها والتي تظهر  -
  .هر الثراء الخارجيةعن طريق الممتلكات العقارية ومظا

تحديث الوسائل وآليات تدخل أعوان الرقابة عن طريق منحهم لتجهيزات وتطبيقات الإعلام  -
 .الآلي الملائمة

وضع المناهج والقيام بمراقبة وكشف الحوادث والقائمين بالغش عن طريق وسـائل الإعـلام    -
خطار ورهانات جبائيـة  الآلي القادرة على تحديد القطاعات التي تتواجد بها نشاطات ذات أ

 .هامة

تجميع وتدعيم التنسيق مع الجمارك ومصالح التجارة، بنـك الجزائـر، الصـندوق الـوطني      -
 .للتأمينات الاجتماعية، المركز الوطني للسجل التجاري

مع تحويل مراقبة محاسبة المؤسسات إلى مديرية المؤسسات الكبرى وإلى مراكـز الضـرائب،            -
سيكون نشاطها مصوبا باتجاه مختلف النماذج من ) DRV(اث والتحقيقات فإن مديرية الأبح

 .المراقبة
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مراقبة مداخيل الأشخاص الطبيعيين عن طريق التحقيق المعمق في مجمل الوضـعية الجبائيـة    -
)VASFE ( سيتم توسيعها أكثر إلى الأشخاص مع التدعيم 2003والتي بدأ العمل بها سنة ،

بحث والتحقيقات، هذا التخصص لا يكون له تأثير حقيقي إلا والتخصص لأعوان مديرية ال
بمنح الأعوان الذين يتم انتقاؤهم لصلاحيات الشـرطة القضـائية، هـذا الهيكـل المـنقح      

)Remaniée (سيكون تمهيدا لإنشاء شرطة جبائية حقيقية. 

  ":العدالة و السرعة"إجراءات جديدة لمعالجة المنازعات 
كلفين خاصة فيما يتعلق بالمنازعات يبدو من العدالة القيام بإعادة لتحسين العلاقات مع الم  

  :تعريف معالجة المنازعات عن طريق
  ).2007. م.ق(عدم تركيز القرار بوسائل تفويض سلطة القرار  -
. م.ق(إدخال آليات قصيرة المدة لتشجيع المعالجة السريعة للقضايا وتجنب تراكم المخزونات  -

2007 .(  
  .السياسة الجبائية والمؤسسات الدولية: عالمطلب الراب

  : التعاون الدولي
إن إستراتيجية تحديث المديرية العامة للضرائب سواء على المستوى المفاهيمي أو أثناء التنفيذ 
كانت دائما مدعمة عن طريق التعاون الدولي لجعل الإدارة تستفيد من التجارب والخبرات الدولية 

المقدمة من الهيئات الدولية والشركاء الأجانب تبدو مفيدة جـدا في   بجميع الأشكال، فالإضافات
ض، .ك، م.م(.قيادة وتحقيق الإصلاحات المتخذة، فمختلف الفرق المسيرة للمشـاريع الداخليـة   

من حيث الجانب المعلوماتي والتنظيمي قد تمكنت من تقديم المردودية الإضافية ) ت.إ.ض، م.ج.م
  .المطلوبة وتثمينها

  ":المساعدة التقنية"سات الدولية المؤس
هذه الهيئة الدولية قد سهلت وبشكل كبير للإدارة الجبائيـة الإطـار   : صندوق النقد الدولي 

المفاهيمي لإستراتيجيتها في التحديث، كما أنه استمر في تقديم مسـاهمته دوريـا بواسـطة    
 .تنظيمالتحاليل والتوجيهات الدقيقة جدا في الجانب التشريعي للجباية وال
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إن هيكل الإعلام الآلي للمديرية العامة للضرائب قد تم إنجازه بمساهمة البنـك  : البنك الدولي 
الدولي حيث أخذ على عاتقه الجانب المالي بتوظيف مؤسسة لها خبرة وذات شـهرة عالميـة   

  .كلفت بضمان التحكم في الهياكل لصالح المديرية العامة للضرائب
  ":دعم الخبرة"الأوروبي  اتفاق الشراكة مع الاتحاد

 2005ومنذ السداسي الثاني " MEDA-ميدا"استفادت الإدارة الجبائية وفي إطار برنامج   
من دعم للإصلاحات بضمان من خبراء  الاتحاد الأوروبي، هذا الدعم ساري المفعـول حسـب   

  :مختلف الأشكال
  ).DID(دعم لمديرية الإعلام والتوثيق  -
 ).ك.م.م( لـ دعم لانطلاق الإعلام الآلي -

 .دعم لانطلاق مركز الضرائب النموذجي في جانب الإعلام الآلي -

 .دعم في تحرير دليل الإجراءات للمراكز الجوارية للضرائب -

 .دعم على مستوى التكوين من حيث إدارة الأموال للمديرية العامة للضرائب -

  ":دعم للتكوين"التعاون الثنائي 
مع المديرية  2002ائرية قد طورت مخطط تعاون جد مثمر منذ إن المديرية العامة للضرائب الجز  

العامة للضرائب الفرنسية بهدف نقل التجربة الفرنسية في ميدان الإصلاحات وتحسين القدرات البشـرية  
للإطارات المسيرة الجزائرية والتعاون في بعض المهام الدائمة مثل نظام القيادة عـن طريـق المؤشـرات،    

والتسيير العقلاني للموارد البشرية خاصة في الشق المتعلـق  ) L'optimisation(المثلى  والرقابة الجبائية
، هذا التعـاون  )مديرية المؤسسات الكبرى والمدرسة الوطنية للضرائب بالقليعة(بالتكوين وتوأمة الهياكل 

  .قد تدعم بسبب الاتفاق المبرم من طرف وزراء المالية للبلدين
  :الـمـوارد

لموارد البشرية، المالية، وإنجاز الهياكل اللائقة تشـكل الأولويـات الأساسـية    إن تسخير ا  
  .للوصول إلى إتمام الإصلاحات الجبائية

  ": الرهان المطلوب"الموارد البشرية  
إن العدد الإجمالي لموظفي المديرية العامـة للضـرائب هـو    : الوضعية الحالية"المستخدمين   )أ 

عونـا تم تحويلـهم إلى الإدارة المركزيـة،                538، 2005ديسمبر  31عونا في  19.248
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عونا لمديريات الضرائب الولائية، وتمثلها علـى   18.155عونا للهياكل الجهوية و  555
 .%94.32،  %2.88، %2.80: التوالي النسب التالية

  .الجدولين اللاحقين يظهران أهم الخصائص لهذه الموارد البشرية
  .توى التعليميالمس) 22(الجدول رقم 

  المجموع  أخرى  الثانوي الجامعي ما بعد التدرج المستوى التعليمي
  19.248  5.233  9.540 4.320 155  عدد الموظفين
  %100  %27  %50 %22 %1  النسبة

  .من إعداد الباحث بناء على وثائق وزارة المالية: المصدر
  .مستوى المسؤولية) 23(الجدول رقم 

  المجموع Exécutionالتنفيذ Maîtriseالتحكم Encadrementتالإطارا مستوى المسؤولية
 19.248  6325  5713 7210  عدد الموظفين
  %100  %32.71  %30.74 %36.55  النسبة

  .من إعداد الباحث بناء على وثائق وزارة المالية: المصدر
تحليل هذه الخصائص يسمح برفع أوراق رابحة يمكن أن تكون كإطار يؤخذ على عاتقهـا  

  :برنامج التحديث الحالي حيث أن
  .من المستخدمين %78سنة ويمثل  40السن المتوسط أقل من  -
 .المستخدمين لديهم مستوى جامعي) 4\1(مستوى التعليم مقبول حيث أن ربع  -

  .وما فوق 15الأعوان يرتبون في سلم ) 3\1(مستوى المسؤولية ثلث  -
  .سن الموظفين) 24(الجدول رقم 

  المجموع  60-51  50-41  40-31  30-20  فئة السن
  19.248  1.236  3.000 9.477 5.535  عدد الموظفين
  %100  %6.42  %15.58 %49.23 %28.75  النسبة

  .من إعداد الباحث بناء على وثائق وزارة المالية: المصدر
  :هذه الجوانب لا يمكن أن تحجب

  .التأهيل غير الكافي بالنسبة لمهن المديرية العامة للضرائب -
 .الضعيف رغم الانخراط المكثف في الإصلاحاتالحافز  -
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 .الشروط العامة للعمل متدهورة -

مهندسون في الإعـلام الآلي،  (أجور غير جذابة ومستخدمون متخصصون بدون أفق للتطور  -
 ).مهندسون معماريون، متخصصون في التوثيق، متخصصون في الأرشيف

  .انون العام للوظيف العموميتسيير كلاسيكي وجامد للمسار المهني مفروض عن طريق الق -
إن الوضع المبرمج للهياكل الجديدة سـيترجم بإعـادة نشـر تـدريجي     : الوضعية المنتظرة  )ب 

 :عونا حسب المقاييس التالية 18155للمستخدمين، وذلك بإعادة انتشار 

  .بالنسبة لمديرية المؤسسات الكبرى %1.1عونا أي  196 -
 .تلف النماذجعونا بالنسبة لمراكز الضرائب حسب مخ 8459 -

 .لمراكز الضرائب الجوارية %52.3عونا أي  9500 -

منصبا عاليا للمصالح القاعدية الحاليـة   3550كما سيتم إعادة نشر الإطارات بالنسبة لـ 
  ).رئيس مصلحة للمفتشيات والقباضات 2351قابضا،  467رئيس مفتشية،  732(

  ).CDI(رئيس مركز ضرائب  70إلى  60 -
 ).CPI(ركز ضرائب جواري رئيس م 250إلى  200 -

 ).CDI(رئيس مصلحة لمراكز الضرائب  480إلى  400 -

  ).CPI(رئيس مصلحة لمراكز الضرائب الجوارية  1500إلى  1200 -
بالنسبة لمجمل الهياكل الجديدة فتحويل الأعوان إليها يستند إلى إجراءات الانتقاء والـتي تشـمل   

خول إلى مناصب الإطارات فـإجراء الانتقـاء   امتحان كفاءة لكل صنف من المهن، وبالنسبة للد
  .يشمل على امتحان الدخول وفترة تكوين إجبارية بالنسبة للمناصب المختارة عن طريق الامتحان

  ":التربص في المهن الجديدة"التكوين 
ومعاهد التكـوين  ) ENI(التكوين يتم أساسا في المدرسة الوطنية للضرائب : الوضعية الحالية  )أ 

فالتكوين . 1990مضت المديريات الجهوية للضرائب على اتفاقيات معها منذ سنة المهني التي أ
مشاركا لكل الأصناف المدمجة ركزت على ما  18.895قد شمل  2000/2004خلال الفترة 

 :يلي

  .كأولوية المستخدمين الموجهين إلى الهياكل الجديدة -
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 .الأعوان الذين يمارسون وظيفة الرقابة والتحقيق -

 .ة إعادة تأهيل مجمل المستخدمينوبصفة عام  -

  :هذه النتائج لم تحجب النقائص في تنفيذ مختلف خطط التكوين خاصة أن
 .النظام الوطني للتعليم العالي لا يقدم شهادات في الميادين الجبائية -

 .المنظومة القانونية الحالية تشكل مكبحا لتحقيق أهداف المديرية العامة للضرائب  -

وظيفي الحالي للمدرسة الوطنية للضرائب لا تستجيب أبدا للمتطلبات الشكل التنظيمي وال -
 .الجديدة للإدارة الجبائية

 .شبكة الأجور الغير جذابة، لا تسمح بقدوم الكفاءات المتخصصة في المادة -

 :الوضعية المنتظرة ترتكز على المقاربة الجديدة والتي تتمثل في: الوضعية المنتظرة  )ب 

لصالح عمليـات متخصصـة   ) الطويل والمكلف(ائي الكلاسيكي التخلي عن التكوين البد •
  . قصيرة ومثمرة

 Vidéoالتكوين عن بعد عن طريق المحاضـرة بالفيـديو  (استعمال آليات جديدة للتكوين  •

Conférence.( 

 .إعادة التكوين المستمر، وتكوين المكونين المؤهلين •
 .إدماج التكوين في تسيير المسار المهني •
 :وإعطاء الدعم البيداغوجي الملائم والمسجل فيتقديم المفاهيم  •
  .إستراتيجية التكوين لمجمل وزارة المالية -
 ).MARAمشروع (التعاون مع الاتحاد الأوروبي  -
إعادة تأهيل المدرسة الوطنية للضرائب وتفعيل دورها خاصة عن طريق التعاون مع المديريـة   -

 Deرائب والمركز الوطني للتكوين المهني مشروع توأمة المدرسة الوطنية للض(العامة الفرنسية 

Nevers بفرنسا.(  
  : Création Du Services Des Investigations Fiscalesإنشاء مصلحة التحريات الجبائية 
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من قانون الضرائب المباشرة قد تم إنشاء على مستوى المديريـة العامـة    45حسب المادة   
المستوى الوطني، بالقيام بالتحقيقـات بهـدف    للضرائب مصلحة التحريات الجبائية، مكلفة على

  .معرفة منابع التهرب والغش الضريبيين
إن مصلحة التحريات الجبائية أنشأت عن طريق مرسوم تنفيذي ويحتوي على فروع جهوية   

  .مرتبطة به، أما طريقة تنفيذ هذه المادة فيتم تعريفها قانونا
  :أسباب إنشاء مصلحة التحريات الجبائية

ة المبادلات وانفتاح السوق الجزائرية على العالم الخارجي كانت أهم الخصائص في إن عولم
السنوات الأخيرة عن طريق التدفق التجاري من الخارج نحو الجزائر وتحقيق الاستثمارات الأجنبية 
في بلدنا بالإضافة إلى أن العولمة قد شجعت تحويل رؤوس الأموال، خاصة من الجزائر نحو الخارج، 

ه الحركية تتحقق بصفة عامة على حساب الخزينة العمومية الجزائرية، بسبب نقـص الوسـائل   هذ
  .على المستوى الاقتصادي والتحركات التدفقاتالقانونية والتنظيمية التي تمكن من القبض على هذه 

أشـخاص  بالإضافة إلى أنه على المستوى الوطني هناك مظاهر غير عادية للثروة من طرف 
أحيانا غير معروفين لدى المصالح الجبائية، كما أن المصالح المحلية ليست لديها الإمكانيات الماديـة  
للمتابعة وبصفة صحيحة للتدفقات المالية وضخامة الغش الجبائي بمناسبة هذه العمليات غير الرسمية 

)Opérations informelles( عملية غير تلك الـتي  ، في هذا السياق قد تم اقتراح إنشاء مصلحة
تقوم بجمع المعلومات عن طريق المديرية الحالية للإعلام والوثائق التي تكون لها مهمة تقديم منهجية 
فيما يتعلق بمكافحة الغش الجبائي، وتعمل بفعالية وتقدم دعما تقنيا لمختلف مصالح المديرية العامة 

  .للضرائب
تحريات جبائية على المستوى الوطني في إطـار   وقد تقرر إنشاء هذه المصلحة المكلفة بإجراء

، وسيتم تزويد هذه المصلحة التابعة للمديرية العامة للضـرائب بفـروع   2009قانون المالية لسنة 
  .جهوية على المستوى الوطني لضمان العمل والمتابعة الجوارية عن قرب

عنـويين الـذين   وستتكفل هذه المصلحة الجديدة بتحديد وإحصاء الأشخاص المـاديين والم 
يتهربون جزئيا أو كليا من الضرائب في مختلف القطاعات على المستوى الوطني، وهذا المشـروع  

تقليص الضغط الجبائي، : يندرج في إطار السياسة الجبائية التي تتمحور حول ثلاثة مستويات وهي
  .تسهيل الضريبة ومكافحة الغش الجبائي



 هيل والأداء للاندماج في الاقتصاد العالميالسيــاسة الجـبــائـيــة بين التأ            الفصل الرابـــع

  235ص     

  :السياسة الاقتصادية الكلية الجزائرية
  : La Politique Budgétaireالسياسة الموازنية 

، استمر في السيطرة عـن  2005مليار دينار سنة  3082فإيراد الموازنة أين المبلغ وصل إلى 
الحصة من هـذه المـداخيل قـدرت     2005طريق المداخيل المتأتية من الجباية البترولية، في سنة 

، وأن سعر البترول هـو التفسـير   2004سنة  %70.4من إيرادات الموازنة مقابل  %76.3بـ
، حيث تجاوز متوسط 2005الأساسي لهذا الهيكل من الإيرادات، حيث بلغ مستويات قياسية سنة 

دولار سـنة  54.4، ثم وصـل إلى  2004دولار سنة 38.6إلى  2003دولار للبرميل سنة 28.9
الجزائر من نقص هيكلـي  ، وفي هذا الإطار مثلها مثل كل الدول الغنية بالمحروقات، تعاني 2005

فيما يخص الجباية العادية، خاصة الضرائب على الدخل الشيء الذي يعود إلى تعقيدات الضـريبة  
المالي لعدد معتبر مـن  المعدلات، التهرب الضريبي وتطور القطاع الموازي والتفكك : على مستوى

  .المؤسسات العمومية
وأن حصتها النسبية قـد تجـاوزت    %10في حين أن الإيرادات العامة قد زادت بأكثر من 

، حيث الضريبة على الدخل تمثـل تقريبـا   2005فقط سنة  %23.5إلى  2004سنة  29.3%
فقط، وهي على عاتق عوائد الأجراء أكثر من بقية المداخيل، وأن الإعفـاءات المقدمـة    2.5%

عم وزن الجبايـة  لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي هي خطر على المدى القريب والمتوسط في د
بالجباية البترولية في حين أن الجباية  %55البترولية، فنفقات التجهيز الجارية للدولة مرتبطة بنسبة 

  .فقط من نفقات التسيير %45العادية تغطي 
، 2000ورغم توجه أسعار البترول في الارتفاع، إلا أن قوانين المالية يتم تقديمها ومنذ سنة   

دولار، والفائض من المداخيل  19ى أساس سعر مرجعي للبرميل يقدر بـعل 2002باستثناء سنة 
، والذي استقبل إجمالا منذ )() FRR(العائدة بالنسبة لهذا السعر تمول صندوق ضبط الإيرادات 

 %45مليـار دولار، أيـن    42مليار دينار، أي بزيادة أكثر من  3046ما يقارب  2002سنة 
  .فقط 2005بالنسبة لسنة 
مليار دولار لتسـوية   15.5مليار دينار أي  1118اقتطاع من هذا الصندوق مبلغ  وقد تم

  .من المديونية العمومية) Le Principal(الأساسي 
                                                 

 FRR: Fonds De Régulation Des Recettes. )(  
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فالسياسة الموازنية تبقى مدعومة في المدى القريب والمتوسط بفضل النمو الاقتصادي العالمي 
سبة للسعر المتوسـط مـن العشـرية    الذي يحافظ على أسعار البترول في مستوى نسبي مرتفع بالن

  .السابقة
مليار دينار، نفقات  1971وارتفع مبلغها بـ  2005سنة   %5النفقات الموازنية قد ارتفعت بـ

، في حين أن النفقات في رأس المـال قـد    %3.3التسيير قد عرفت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 
ن النفقات الموازنية الإجمالية قـد  فإ) PIB(وبمصطلح النتائج الداخلي الخام  %8.3ارتفعت بـ 
  .نقطة 4.5انخفضت بـ 

نفقات التجهيز أخذت في المدى المتوسط مكانة نسبية في نفقات الموازنة بفضل البرنـامج    
لنفقـات   2009-2005، هذا الأخير له تقديرات خلال الفترة )PCSC(التكميلي لدعم النمو 

الغلاف خصص لنفقات تطـوير الهياكـل    من هذا %45مليار دينار أي  420275التجهيز بـ 
  . لتدعيم القطاع الفلاحي %8، و )مساكن، أشغال عمومية، قطاع المياه(الاجتماعية، التربوية 

إذا أخذنا بعين الاعتبار مجمل الإيرادات وعجزا  2005سنة  %13فالميزانية قد أعطت فائضا بـ 
نية فقط على أساس سعر مرجعي لبرميـل  إذا لم نأخذ في الحسبان إلا الإيرادات المواز %3.5بـ 

  .دولار 19البترول بـ 
  

جاءت بتخفيض الحذر الملاحظ من طرف السلطات العمومية فيمـا يخـص    2006سنة   
قفزت بنفقات الدولة إلى أرقام قياسية، فقـانون   2009-2005الموازنة، برنامج التجهيز للفترة 

من الناتج الداخلي الخام، أما قانون الماليـة   %45.9قدم النفقات الموازنية إلى  2006المالية لسنة 
  .%62التكميلي لنفس السنة فسجل رقما بـ 

التوسع الموازني شمل أساسا نفقات في رأس المال من جهة والنسبة الحدية لنفقات التجهيـز    
من جهة أخرى، وفي الحقيقة أن نفقات رأس المال يجب أن تصل حسب قانون المالية التكميلـي  

  .2005سنة  %10مقابل  %38إلى نسبة  2006لسنة 
 %16من الناتج الداخلي الخام مقابـل   %23.9بـ  2006نفقات التجهيز قدرت سنة   

غير مفهوم حيث صندوق ضبط الإيرادات قـدر               2006والعجز الموازني المنتظر سنة . 2005سنة 
، وبلغة الناتج الـداخلي  2005ة مرة عن سن 7.4مليار دينار أي بزيادة تقدر بـ  1908.7بـ 
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بفـرض اسـتقرار    2005سنة  %3.5مقابل  2006سنة  %32الخام فهذا العجز قد وصل إلى 
 2006لسعر البترول والأخذ بعين الاعتبار لكل المداخيل بالنسبة للمحروقات، فـالعجز لسـنة   

ات العموميـة  من الناتج الداخلي الخام لتمويل العجز الموازني فالسـلط  %17كان بـ) ت.م.ق(
 Le(استحدثت صندوق ضبط الإيرادات أولا، هذا الصندوق يمكن أن يستخدم لتسوية الأصـل  

Principal (   للمديونية العمومية وتمويل عجز الموازنة المتأتي عن طريق سعر البترول الأقـل مـن
 ـ   2006دولارا، قانون المالية لسنة  19 السعر المرجعي المقدر بـ ماح رفع هـذا الإجـراء بالس

مليـار   10باستخدام هذا الصندوق ولكن بشرط يرتكز على المحافظة على مستوى الموارد بــ  
  .دولار

  :تحرير الأسعار
تندرج عملية تحرير الأسعار في إطار بناء اقتصاد السوق، بحيث يجب التخفيف باسـتمرار    

ي أخطـار  من حجم تدعيم الدولة للأسعار لأسباب سياسية واجتماعية وفي نفس الوقت تفـاد 
 5المـؤرخ في   89/12، من أجل ذلك صدر القانون رقـم  )1(التضخم التي يمكن أن تترتب عنها

، يحدد شروط تكوين أسعار السلع والخدمات والقواعد العامـة  )2(المتعلق بالأسعار 1989جويلية 
يخضع  ، فأصبح نظام الأسعار)3(التنظيم الاقتصادي بواسطة الأسعار تلتسيير الأسواق وميكانيزما

لقواعد جديدة معمول بها في كل الدول التي تطبق اقتصاد السوق والمتمثلة أساسا في حالة العرض 
والطلب وشروط المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك والشروط العامة للإنتـاج والتسـويق   

  .)4(والأسعار المعمول بها في الأسواق الدولية
ومنها أسعار المنتجات الفلاحية الوسـيطية ومـواد    بدأت الجزائر في تحرير معظم الأسعار  

السـكر،  (هوامش الربح المؤقت لجميع الأسعار ماعدا خمس مواد  1994البناء، كما ألغيت سنة 
فتم إلغاء مراقبة هـوامش الـربح    1995، أما في سنة )الحبوب، الزيت، اللوازم المدرسية، الأدوية
قمح، الزيت والأدوات المدرسية، وعلى هذا الأسـاس  وإلغاء تقنين أسعار السكر والحبوب عدا ال

                                                 
ر ) 1( انون    عيبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبية على ضوء سياسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائ ة للق ة النقدي ، المجل

   .78، ص 2006، جانفي 1والعلوم السياسية، آلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد 
  .1989جويلية  19الصادرة بتاريخ  29الجريدة الرسمية رقم ) 2(
م  المتعلق بالأسعار، الجريدة ال 1989جويلية  5المؤرخ في  89/12من القانون رقم  01المادة ) 3( الصادرة   29رسمية رق

  .1989جويلية  19بتاريخ 
   .من القانون ذاته 03المادة ) 4(
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ارتفعت فيها أسعار المنتجات الغذائية والبترولية إلى مـا يقـارب   ) 1996-1994(نجد أن فترة 
كان يسـودها نظـام    1994تماشيا مع الأسعار العالمية بعدما كانت هذه المنتجات قبل  200%

  .الأسعار المدعمة
ار وإن كانت له بعض الاستثناءات إلا أنه ساهم بشكل أو إن إجراء رفع الدعم عن الأسع  

بآخر في القضاء على بعض الظواهر مثل ظاهرة تهريب السلع خارج الحدود، القضاء على السوق 
  .الموازية لبيع السلع المدعمة

إن برنامج دعم النمو كانت له بعض الآثار الإيجابية على مسـتوى مـتغيرات الاقتصـاد      
قليص معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وزيادة معدل النمو مـع تراجـع   الكلي، حيث تم ت

معدل البطالة، وارتفاع مستوى التشغيل ونمو ضعيف في المستوى العام لأسعار الاستهلاك خـلال  
كان لهـا   2007و 2006السنوات الأولى من برنامج دعم النمو، إلا أن عودة التضخم في سنتي 

 2007كمتوسط سـنوي في سـنة    %3.5م لأسعار الاستهلاك بـ آثار حيث ارتفع المؤشر العا
ارتفع مؤشر القيم الوحدوية بوتيرة  2007-2000وبالنسبة للفترة . 2006في سنة  %2.5مقابل 

حيث تتمثل الوتيرة الأسرع في تطور مؤشر المواد الأولية المقـدر    %4.4سنوية متوسطة تساوي 
  .والمنتجات النصف المصنعة %7.2بـ 

 
  : لخوصصةا

ضمن هذا المسعى تبنت برامج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر الخوصصة حيث حرصـت    
على أن يكون البرنامج في إطار تشريعي وقانوني، وعليه سوف نتعرض لأهم القوانين التشـريعية  

  :المنظمة لعملية الخوصصة
العام، وطرق والمتعلق بخوصصة مؤسسات القطاع  1995الصادر في سنة  22/95الأمر رقم  

 .تحويل الملكية ونقل تسيير هذه المؤسسات إلى أشخاص ماديين ومعنويين

المتعلق بانتقال تسيير رأسمال الدولة من العـام إلى   1995الصادر في سنة  25/95الأمر رقم  
 .الخاص وتأسيس الشركات القابضة والتخلي عن صناديق المساهمة

المتعلق بتنظيم وتسيير خوصصة المؤسسات  20/08/2001الصادر بتاريخ  01/04الأمر رقم  
مجلـس  : العمومية الاقتصادية بحيث وضع حدا لتضارب الصلاحيات بين الأجهـزة التاليـة  
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الوزراء، مجلس مساهمات الدولة، وزارة المساهمات وترقية الاستثمار، لجنة المراقبة، شـركات  
 )1( .مساهمات الدولة، المؤسسات العمومية

صوص القانونية الأولى للخوصصة في الجزائر تعود إلى سنوات التسـعينات  بالرغم من أن الن
كما ذكرنا ذلك آنفا، إلا أن هذه العملية لم تعرف انتعاشا كبيرا ولهذا حرص مجلس مسـاهمات  

على دفع مسار الخوصصة وهـذا بـدعم مهـام     2004الدولة ابتداءا من السداسي الثاني لسنة 
إلى إعطاء ديناميكية أكبر في مجال الشراكة وفتح رأس المـال،   شركات تسيير المساهمات ودعوته

  :كما يوضح الجدول التالي) 2007-2003(ولقد تجسدت جهود الخوصصة في الفترة 
  

  )2007-2003(حجم عمليات الخوصصة خلال الفترة ) 25(الجدول رقم 

  ).عدد المؤسسات المخوصصة: الوحدة( 
 المجموع 2007 2006 2005 2004 2003  عدد العمليات
  192  68  62  50 7 5 الخوصصة الكلية

  33  7  12  11 2 1 )%50أكبر من(الخوصصة الجزئية 
  11  06  1  1 3 0 )%50أقل من(الخوصصة الجزئية 

  69  0  9  29 23 8 الخوصصة عن طريق التملك للعمال
  29  9  2  4 10 4 الشراكة

  83  20  30  18 13 2 التنازل عن الأسهم والأصول للقطاع الخاص
  126  37  27  29 21 12 التنازل للهيئات العمومية/ التحويل

  543 147 143 142 79 32 المجموع
  .www.mipi.dz/indexموقع وزارة الصناعة وترقية الاستثمار : المصدر

لاقة محسوسة منذ سـنة  يتضح أن عملية الخوصصة عرفت انط) 25(من خلال الجدول رقم 
عملية سنة  147ثم إلى  2004عملية سنة  79إلى  2003عملية سنة  32، إذ انتقلت من 2004
  .مما يدل على انتعاش الخوصصة بالجزائر 2007

                                                 
وم      ) 1( ة عل ات، مجل ين الطموح والمعوق شريف إسماعيل، حصيلة خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية ب

وم ا       ة العل ة متخصصة تصدر عن آلي ر،    الاقتصاد والتسيير والتجارة، مجلة علمية دولية محكم ة الجزائ لاقتصادية، جامع
   .102، ص 2011، 23العدد 
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يبين بأن اعتماد أسلوب نقل الملكية عن طريق ) 25(كذلك فإن تحليل محتوى الجدول رقم 
ا في المرتبة الثانية حالة التنازل للهيئات العمومية، ثم تأتي الخوصصة الكلية احتل حصة الأسد، يليه

في المرتبة الثالثة حالة التنازل عن الأسهم والأصول لفائدة القطاع الخاص، متبوعة بالحالات المتبقية 
  .بمعدلات متناقصة لصالح البيع لفائدة العمال والشراكة والخوصصة الجزئية

  .سة الجبائية في الجزائرتطور السيا: المبحث الثاني
إن الظرف الاقتصادي الوطني قد اتسم بخصائص ذات مؤشرات إيجابية مثـل معـدل نمـو    

  .استثنائي، احتياطي صرف معتبر، تضخم متحكم فيه ومردودية جبائية تصاعدية
فالجباية باعتبارها ركيزة اقتصادية قد عرفت تطورا وإصلاحات عميقة بغرض التكيف مـع  

دولية الجديدة والموسومة خاصة بانضمام الجزائر إلى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المتطلبات ال
والمفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة، في هذا السياق، فإن تطور السياسة الجبائية منـذ سـنة   

ل إلى يومنا هذا والتي هي هدف بحثنا يمكن أن تكون حو) سنة بداية الإصلاحات الجبائية( 1992
  .المحاور التالية
   .تطور المكونات الجبائية: المطلب الأول

تم تأسيس ضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حيث السـلم تعـرض   
  : للتبسيط التالي

  .6إلى  12تخفيض عدد الشرائح من  -
 .%40و  0إلى  %70و  0تخفيض المعدلات الحدية التي تتراوح ما بين  -
لى أرباح الشركات بالنسبة للأشخاص المعنويين أين المعدل العـادي هـو   تأسيس ضريبة ع -

 %15إلى  %33والمعدل خفض من  ،%30ثم إلى  %38قد خفض بالترتيب إلى  42%
 .بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها

خاصة قانون الماليـة  (تأسيس الرسم على القيمة المضافة كضريبة على النفقة مع التعديلات  -
ادي الاختلالات الاقتصادية وضمان حيادية هذا الرسم، وتوسيع مجال تطبيقها لتف) 2001

وكـذا  ) %7ومعدل مخفض  %17معدل عادي ( 2إلى  4مع تخفيض عدد المعدلات من 
 ).2001قانون المالية (تخفيض عدد الإعفاءات 
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راعيـة  إصلاح الرسم العقاري بتوسيع مجال تطبيقه على العقارات غير المبنية والأراضي الز -
 ).La Valeur Locative Fiscale(وإنشاء القيمة الإيجارية الجبائية ) 1994م .ق(

           تطبق علـى المـوروث العقـاري    )Le Patrimoine -الموروث(تأسيس ضريبة على الذمة  -
)Le Patrimoine Immobilière (  أين مجال تطبيقها قد وسع إلى باقي مركبات الـذمم

، اليخت، خيول السباق، والحد الأدنى لعدم الإخضاع قد تم رفعه مـن  المالية مثل السيارات
 .دج12000.000دج إلى 8000.000

ثم            ) 94. م.ق( %8قبـل الإصـلاح إلى    %14تخفيض معتبر على حقوق التحويل بــ   -
 ).99م .ق( %5بـ 

 تم تقريبـها إلى  المبالغ يجب أن توضع بين أيدي الموثقين بمناسبة تحقيق مبيعات العقارات التي -
 ).98م .ق( )5\1(الخمس 

ثم ) 93م .ق( %1معدل حقوق التسجيل المطبقة على إنشاء المؤسسات قد تم تثبيتها عند  -
 ).2002م .ق( %0.5إلى 

مكرر من قانون الضرائب المباشرة  281حسب نص المادة  ):الثروة(الضريبة على الأملاك -
 :يفقد حددت نسبة الضريبة على الأملاك كما يل

 % النسبة  )دج(قسط القيمة الصافية من الأملاك الخاضعة للضريبة
  50.000.000يساوي أقل أو 

   100.000.0000إلى  50.000.001من 
   200.000.0000إلى  100.000.001من 
   300.000.0000إلى  200.000.001من 
   400.000.0000إلى  300.000.001من 

 400.000.000يفوق 

0 
0.25 
0.50 
0.75 

1 
1.5 

  .2013قانون المالية لسنة : المصدر
  :مراجعة التنظيم الجبائي للمؤسسات الأجنبية

  :حيث تم إجراء التنظيم التالي
إدماج المؤسسات التي ليست في استقرار دائم وتدخل الجزائر في إطار الأشـغال العقاريـة    -

  .بإخضاعها لنظام الحق المشترك
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)              IRG(لضـريبة علـى الـدخل الإجمـالي     بمناسبة ا %24تطبيق اقتطاع من المصدر بـ  -
 .للمؤسسات الأجنبية التي تقوم بتقديم خدمات) IBS(أو الضريبة على أرباح الشركات 

على الأجور المحصل عليها مـن طـرف    %20تطبيق الاقتطاع من المصدر شهريا بمعدل  -
 القطاع المعرف بالقرار المستخدمين التقنيين والإطارات ذوي الجنسية الأجنبية والناشطون في

 .1993جويلية 04الوزاري لـ 
  ):2001م .ق(إعادة إصلاح الضرائب المطبقة على قطاع التبغ 

  :عن طريق
  ).2001. م.ق(إلغاء احتكار الدولة لإنتاج التبغ  -
تنظيم سوق التبغ عن طريق نصوص تشرح شروط استيراد وإنتاج التبغ وأيضـا المتعلقـة    -

 .للتبغبممارسة نشاط التجزئة 
 .)Code Des Procédures Fiscales(إصدار قانون الإجراءات الجبائية  -

  ):1997.م.ق) (Les Groupes De Société(تأسيس نظام تفضيلي بالنسبة للمجمعات 
  :هذا النظام يشمل

 :عند التأسيس  )أ 
الخضوع لضريبة أرباح الشركات بمعدل مخفض على الأرباح المتعلقة بالحصول على الأسهم  -

أو أكثر مـن   %90ص اجتماعية وقيم أخرى للمنقولات تسمح بالمساهمة بمقدار أو حص
  .رأس المال الاجتماعي لبقية المؤسسات في نفس المجمع

  .إعفاءا من حقوق التسجيل للعقود التي تعنى بتحويل الشركات بهدف الاندماج في المجمع -
 :عند الاستغلال  )ب 

  .تطبيق نظام تجميع الأرباح -
الأرباح على الشركات فيما يتعلق بتوزيع أرباح الأسهم التي يحصل عليها الإعفاء من ضريبة  -

 .أعضاء المجمع
 .الإعفاء من فوائض قيم التنازل المحققة بين أعضاء المجمع -
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   .الإعفاء من حقوق التسجيل لتحويلات الذمم بين أعضاء المجمع -
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  )مليار دينار( تطور تكلفة الإعفاءات) 27(الجدول رقم 

 نالبـيـا
  السنوات

الرسم على القيمة 
  المضافة المعفاة

الضريبة على 
أرباح 
  الشركات

الدفع 
  الجزافي

الرسم على 
  النشاط المهني

الرسم 
 العقاري

  المجموع التسجيل

1999  19.647 5120 1476 4483  19  31  30.776 
2000  22.312 3652 1028 5437  19  11  32.459 
2001  29.283 7237 2365 6249  30  16  45.180 
2002  22.004 4091 803 6965  11  05  33.879 
2003  39.606 5923 1786 21.921  09  03  69.248 

  .مديرية التشريع الجبائي -وزارة المالية: المصدر
سنوات و هذا بهدف  10نلاحظ أن تكلفة الإعفاءات قد تضاعفت خلال  27من خلال الجدول رقم 

  .هم في تخفيض نسبة البطالةتشجيع الاستثمار وتشجيع الأنشطة التي تسا
  )مليار دينار( تطور نسبة الاقتطاعات) 28(الجدول رقم 

  2003  2002  2001  2000  1999 البـيـان                                 السنوات
 384.55 368.70 330.43 304.93 284.51  )الجماعات المحلية+ الدولة (ض .ع.إيرادات م

  2792  2548 2367.7  2069 2146.1  المحروقات وخارج الفلاحةالناتج الداخلي الخام خارج 
 10.39 10.81 10.11 10.43  9.41 )ض الممولة للدولة.ع.م: جباية عادية(نسبة الاقتطاعات 
ض بما فيها الرسم .ع.إيرادات عادية م(نسبة الاقتطاعات 

 13.51 13.59 12.70 13.18  11.90  )على القيمة المضافة للاستيراد

  .مديرية التشريع الجبائي -وزارة المالية :المصدر
  .%35ارتفاع بـ  2003 و1999إن مبلغ الإيرادات الجبائية قد عرف ما بين  -
مليار دينار ناتجة من الضريبة  125.53الإيرادات العادية احتوت على  2003بالنسبة لسنة  -

 .%47.74حيث تمثل الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور ) %32.64أي (المباشرة 

قـد   2003و  1999ارتفاع تكلفة الإعفاء والتي ظهرت بوضوح لأن مبلغها مـا بـين    -
 %18هذه التكلفة تمثـل   2003، بالنسبة لسنة %125تضاعف تقريبا بارتفاع يقدر بـ 

من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقـات وخـارج    %2.5من مبلغ الإيرادات الجبائية و 
 .الفلاحة

 .%14و  %12استقرارا تراوح ما بين  نسبة الاقتطاع عرفت -
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  .التفضيلات الجبائية لتطوير الاستثمار: المطلب الثاني

  :التفضيلات الجبائية المقدمة) أولا
قد تم تقديم تحفيزات جبائيـة بغـرض    2001أوت  20المؤرخ في  01/03في إطار الأمر 

  :تطوير الاستثمار كما يلي
 :النظام العام /1

بة لحقوق الجمارك بالنسبة للمعدات المستوردة والتي تدخل مباشرة تطبيق معدل مخفض بالنس -
  .في إنجاز الاستثمار

إعفاءا من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجـاز   -
 .الاستثمار

 .المعنيإعفاءا من حقوق التحويل بالنسبة لكل الممتلكات العقارية المنجزة في إطار الاستثمار  -

 :Le Régime Dérogatoireالنظام الاستثنائي  /2

هذا النظام يخص الاستثمارات المنجزة داخل المناطق حيث التنمية تتطلب مساهمة الدولـة،  
  .وأيضا الاستثمارات تعطي فائدة خاصة للاقتصاد الوطني

مـن  تسـتفيد  ) Les Zones à Promouvoir(الاستثمارات الموجودة في مناطق يراد ترقيتـها  
  :الامتيازات التالية

 :عند تحقيق الاستثمار  )أ 

بالنسبة لكل الممتلكات العقارية ) à titre onéreux(الإعفاء من حق التحويل بصفة رمزية  -
  .المنجزة في إطار الاستثمار

بالنسبة لعقود التأسـيس  ) ‰2(تطبيق حق ثابت بالنسبة للتسجيل بمعدل اثنين في الألف  -
 .ورفع رأس المال

زئي أو الكلي من طرف الدولة، بعد التقييم من طرف الوكالة المختصة للنفقات التكفل الج -
 .المتعلقة بالهياكل القاعدية الضرورية لإنجاز الاستثمار
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تطبيق معدل مخفض بالنسبة للرسوم الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة الداخلة مباشـرة في   -
 .إنجاز الاستثمار

  :بعد المعاينة ودخول الاستغلال  )ب 
) IBS(سنوات من النشاط الفعلي للضريبة على أرباح الشـركات  ) 10(عفاء لمدة عشرة إ -

  ).TAP(على الأرباح الموزعة والرسم على النشاط المهني ) IRG(وضريبة الدخل الإجمالي 
، من الرسم العقاري على الممتلكات العقاريـة  )الحصول(إعفاء ابتداءا من تاريخ الامتلاك  -

 .سنوات) 10(ستثمار لمدة عشرة الداخلة في إطار الا

منح امتيازات إضافية ذات طبيعة لتحسين أو تسهيل الاستثمار مثل ترحيل العجـز ومـدة    -
 .الاهتلاك

الاستثمارات التي تمثل مصلحة خاصة للاقتصاد الوطني خاصة عند استعمال التكنولوجيات  -
ية، اقتصاد الطاقـة وقيـادة   النظيفة القادرة على المحافظة على المحيط، حماية الثروات الطبيع

التنمية المستدامة والتي تعطي مكانة لتقديم اتفاقية ممضاة بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 
)ANDI ( لحساب الدولة والمستثمر، فالقانون المتعلق بتطوير الاستثمار لا يفرق بين المستثمر

 .الوطني والأجنبي وما بين المستثمر الخاص و العام

  ):97.م.ق(التحفيزات الجبائية المطبقة على الشباب المرقون للاستثمار ) اثاني
إعفاء الشباب المرقون بمناسبة ضريبة الدخل الإجمالي وضريبة أربـاح الشـركات والـدفع     -

سنوات،هذا الإعفـاء  ) 03(الجزافي والرسم على النشاط المهني والرسم العقاري لمدة ثلاثة 
  .يكون الاستثمار المحقق ينجز في مناطق يراد ترقيتهاسنوات لما ) 06(يصل إلى ستة 

 .بمناسبة الملكيات العقارية  %5إعفاءا من حقوق التسجيل بـ  -

 .إعفاءا من جميع حقوق التسجيل للعقود التي تشمل تأسيس شركة من طرف شباب مرقي -

في إنجـاز  إعفاءا من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لامتلاك سلع التجهيزات التي تسهم  -
 .العمليات الخاضعة والخدمات المتعلقة بإنجاز الاستثمار

بالنسبة لشـراء  ) %5(إعفاء من الرسم على القيمة المضافة بمعدل مخفض للرسوم الجمركية  -
  .السيارات السياحية من طرف الشباب المرقين التي تشكل الوسيلة الرئيسية لنشاطهم



 هيل والأداء للاندماج في الاقتصاد العالميالسيــاسة الجـبــائـيــة بين التأ            الفصل الرابـــع

  247ص     

  :تحفيزات جبائية ممنوحة للتصدير/ 1
لمدة خمـس  ) TAP(والرسم على النشاط المهني) IBS(فاءا من ضريبة أرباح الشركات إع -

لصالح عمليات البيع والخدمات الموجهـة للتصـدير    2001سنوات ابتداءا من سنة ) 05(
  ).باستثناء النقل البري والجوي والبحري وعمليات البنوك والتأمينات(

سنوات ) 05(ل المحقق بالعملة الصعبة لمدة خمس إعفاءا من الدفع الجزافي حسب نسبة رقم الأعما -
 .بالنسبة للمؤسسات التي تحقق عمليات بيع السلع والخدمات المصدرة 2001ابتداءا من سنة 

 .إعفاءا من الرسم على النشاط المهني لعمليات البيع التي تخص البضائع المصدرة -
  :إجراءات أخرى تحريضية على النشاط الاقتصادي/ 2

على ضريبة الدخل الإجمالي وضريبة أرباح الشركات بمناسبة الأرباح المتحصـل  منح إعفاء  -
  .عليها من النشاطات المحققة من السكنات الاجتماعية والترقوية

إلغاء الرسم الخاص الإضافي المستبدل بعدد محدد من المنتوجـات برسـم داخلـي علـى      -
 ).2001. م.ق(الاستهلاك 

 .زافي حتى إلغائهتخفيض سنوي مستمر لنقطة الدفع الج -
 .%2إلى  %2.5تخفيض الرسم على النشاط المهني من  -
إعفاءا لصالح المنتوجات المالية المسعرة في البورصة ومنتوجات الهيئات التي توظف جماعيـا   -

سنوات بمناسبة الضريبة على الـدخل الإجمـالي   ) 05(أموالها في القيم العقارية لمدة خمس 
 ).2003.م.ق(وحقوق التسجيل والضريبة على أرباح الشركات 

  :تحسين العلاقات مع المكلفين/ 3
المـديريات  (تأسيس إجراءات للإعلام والاستقبال، مادية وهاتفية على مستوى المصالح الخارجية  

التي تحوي أيضا إنشـاء   )الجهوية للضرائب، المديريات الولائية للضرائب، المفتشيات، القباضات
 .صالح الأساسية وأيضا تخصيص يوم للاستقبالخلية استقبال على مستوى الم

 :تكثيف حملات التدخل عن طريق/ 4
  .تنشيط الملتقيات، تنظيم لقاءات مع الجمعيات المهنية -
 .بث لقاءات الصحافة -
 ).دليل، وثائق، مطويات(توزيع الوثائق الجبائية  -
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  )1( :إجراءات متعلقة بمكافحة الغش الضريبي) ثالثا
 .والتحقيقات إنشاء مديرية الأبحاث 

 ).2002. م.ق(إدخال رقم التعريفة الإحصائي مع عقوبات جبائية لعدم تقديمه  

 ).2002. م.ق(تأسيس حقوق الزيارة  

 .تدعيم حقوق الاتصال اتجاه الغير 

يخفض من الإخضـاع الجبـائي مـع إمكانيـة الترحيـل      ) Précompte(إدخال تأجيل  
المستوردة الموجهة استثناءا للشـراء  يطبق على السلع ) Remboursement(والاسترجاع 

 ).   2003. م.ق( %4إلى  %2وإعادة بيعها على حالتها أين المعدل قد ارتفع من 

استبعاد الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الغش من كل مناقصة على مسـتوى صـفقات    
 .المشاريع العمومية

 .ريإلزامية تقديم ورد صافي بالنسبة لكل طلب تشطيب من السجل التجا 

 .التضامن بين صاحب السجل التجاري والمستفيد من الوكالة 

 .حق الشفعة 

 .المنع من ممارسة النشاط التجاري في حالة حكم متعلق بالغش الجبائي 

 .تحطيم التبغ والخمور المحجوزة في إطار مكافحة الغش 

مـع   دج لعدم القيام بالفوترة 1.000.000إلى  50.000العقوبة بغرامات تتراوح ما بين  
 .  حضر السلع المنقولة بدون فواتير أيضا وكذا مركبة النقل هذه

  :P.C.S.C( )( 2005-2009(البرنامج التكميلي لدعم النمو : المطلب الثالث
سمحت للجزائر بتجميـع   2005إن الأرقام القياسية التاريخية التي بلغتها أسعار البترول سنة 

في استيراد السلع والخدمات، المالية العمومية و السياسـة  وضعيتها الخارجية، رغم الزيادة الظاهرة 
النقدية بقيت تسير بحذر، فالسعر المرجعي للبترول الذي على أساسه تبنى قـوانين الماليـة حـدد                 

دولارا للبرميل، أما التضخم فبقي تحت المراقبة في سياق التوسع الموازني وارتفاع احتياطي  19بـ 

                                                 
  . فندق شيراطون، الجزائر 2004أآتوبر  13صيني، يوم  - جزائري–مداخلة بن علي إبراهيم، ملتقى اقتصادي  )1(

( ) P.C.S.C : Le Programme Complémentaire De Soutien A La Croissance. 



 هيل والأداء للاندماج في الاقتصاد العالميالسيــاسة الجـبــائـيــة بين التأ            الفصل الرابـــع

  249ص     

 %1.6أي  2005سنة  %5.3إلى  2004سنة  %5.2النمو الإجمالي انتقل من الصرف، معدل 
وهذا راجـع لانخفـاض    2006سنة  %3وبانخفاض يقدر بـ . 2003نقطة كانخفاض عن سنة 

و أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات حسب صندوق  )1( .إنتاج المحروقات بسبب مشاكل تقنية
قام تبين مدى تبعية النمو لقطاع المحروقات بسـبب وزن  هذه الأر .%4.5النقد الدولي تقدر بـ 

  .قطاع المحروقات داخل الناتج الداخلي الخام
 هذا البرنامج الطمـوح  )P.C.S.C( فتميزت ببداية البرنامج التكميلي لدعم النمو 2005 أما سنة

  .2004إلى  2001 من )( )PSRE( هو امتداد لبرنامج الدعم والإنعاش الاقتصادي )2005-2009(
مليار  14مليار دولار بالإضافة إلى  55البرنامج التكميلي لدعم النمو رصد له غلاف مالي قدر بـ 
ولتدعيم النمـو الاقتصـادي منـذ    . دولار وجهت لتطوير مناطق الهضاب العليا والجنوب الكبير

طـاع  سنوات تم الانطلاق في المنشآت القاعدية الملائمة لغرض تحسين مناخ الأعمال وحـث الق 
  .الخاص للولوج أكثر في عملية إنعاش النمو

فالنتائج الجيدة للسياسات الاقتصادية الكلية تتمكن من التأثير الإيجابي والمستديم وتحريك عجلة 
التنمية بصفة حقيقية خاصة تنمية الصناعة وتنويع الصادرات، فالنمو بقي دائما عن طريق الخدمات 

ضرورة تدعيمه ولمدة طويلة، في حين أن التكـوين الخـام    وقطاع المحروقات، الشيء الذي يطرح
  .كان جيدا 2005لرأسماله وحتى سنة 

أما القطاع الخاص فلم يتوصل لإنشاء حركية حقيقية للنمو مستقلة عن قطاع المحروقات، وفي 
قطاع البنـاء والأشـغال   (الحقيقة أن القطاع الخاص يستثمر في قطاع السلع الغير قابلة للتداول 

للاستفادة من الطلب الآتي من فعل الموازنة والهروب من المنافسة الأجنبية، خاصة في ظل ) عموميةال
اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الانضمام القريـب إلى  (الانفتاح المتزايد على الأسواق العالمية 

من المؤسسات الخاصة  %97، وبهياكلها فإن )المنظمة العالمية للتجارة، اتفاقيات الاندماج الجهوي
عمال، فالقطاع الخاص له توجه للانضـمام إلى الاقتصـاد المـوازي    ) 10(تشغل أقل من عشرة 

للابتعاد عن عدم التأكد في ظل التفتح، فالقطاع العام ومن خلال فترة كل ) القنوات غير الرسمية(
  .هذا البرنامج بقي هو المستثمر الأول

                                                 
ع  )1( اريخ الاطلاع    frique, Rapport Sur L'AlgériePerspectives Economique En A www.FMI :موق ، ت

  .11.00، على الساعة 18/02/2011
  ) (  P.S.R.E : Le Programme De Soutien A La Relance Economique. 
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  :أطر الاستثمار والتجهيز
الطريق (التي ينتظر أن يتم خلالها إنجاز بعض الورشات التي اقتربت آجالها  2008 إن سنة  

، )، مشروع المليوني منصب شغلمشروع المليون سكنغرب، مشروع مترو الجزائر، -السريع شرق
  .تستدعي تعزيز وتيرة الإنجاز وبالتالي تمويل ميزانية التجهيز والعمل

بتغييرات من حيث تـوازن الميزانيـة،    2008كميلي لسنة وبهذا الصدد جاء قانون المالية الت
الضغط الجبائي ودعم المداخيل المنخفضة، وبفضل تعديل السعر المرجعـي في التوقعـات الماليـة    

، شهدت الإيرادات البترولية في ميزانية الدولة ارتفـاع  )دولارا 37البرميل الجبائي بـ (الجديدة 
 %13إلى أنها تعوض ارتفاع المصاريف بما يقارب نسـبة  إضافة  %44مستواها بما يقارب نسبة 

  .مقارنة بقانون المالية الابتدائي
وتيرة سريعة في مستوى الاستثمارات العمومية قدرت  2008وعرف السداسي الأول لسنة 

مقارنة مع السداسي الأول مـن سـنة     %58.9مليار دينار، أي بزيادة تقدر بـ  929.4بـ 
مليار دينـار جزائـري خـلال     3747رة صندوق تنظيم الإيرادات في حين بلغت وف. 2007

  .2007مليار دينار جزائري مع نهاية سنة  3215.5مقابل  2008السداسي الأول لسنة 
تعكس نوعا ما هذه المرحلة النهائيـة   2008إن أهمية ميزانية التجهيز والعمل الخاصة بسنة 

مليـار دينـار    4322.9ه تم تخصيص أكثر من ، وعلي)P.C.S.C(للبرنامج التكميلي لدعم النمو 
مليار مخصصة للتجهيز ويمثل هـذا   2304.9لميزانية الدولة منها ) 2007مقارنة بسنة  9.5%+(

والمؤجلـة إلى سـنة    2007المبلغ في الواقع، بقية قروض التسديدات غير المستهلكة مع نهاية سنة 
2008.  

لتصل إلى أكثر مـن   %9بأكثر من  2008ويرتقب ارتفاع مصاريف التجهيز من ميزانية 
  .مليار دينار مقارنة بقانون المالية الابتدائي 214مليار دينار، أي تطور صافي قدره  2519

وعرف نشاط التنمية الذي شرع فيه في مجال المنشآت القاعديـة دفعـا قويـا ولصـالح     
يه من أجل تجهيز الـبلاد،  الاستثمارات المكثفة، وتشكل المشاريع الكبرى المنجزة خيارا لا رجعة ف

عصرنة نظام عملها وإرساء أسس تنمية مستديمة وإستراتيجية، وتندرج الورشات المفتوحة عبر كل 
التراب الوطني ضمن إستراتيجية وضع أسس التنمية الوطنية الشاملة التي سطرها المخطط الـوطني  

اجب إضفاؤه على نشـاط  ، وبهذا الصدد وحرصا على الانسجام الو2025لتهيئة العمران لسنة 
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التنمية تم تخصيص برامج خاصة للجنوب الكبير والهضاب العليا برامج خاصة، زيادة على التوازن 
الضروري الواجب تحقيقه بين مختلف مناطق البلاد، ترمي إلى ارتقاء هذه الأقاليم إلى أقطاب كبيرة 

  . منتجة للثروات
من التمويل المخصص  %20ية الذي شرع فيه ويمثل برنامج التنمية الخاص بالأشغال العموم

وقد ساهم تنفيذ برنامج الأشغال . 2005/2009لمجموع التجهيزات فيما يخص المخطط الخماسي 
العمومية، إلى حد الآن، في تحسين إمكانية الوصول وظروف مرور مجموعـة سـكانية قـدرها    

  .منصب شغل 688.947نسمة وإنشاء  7.290.000
، والذي أجـري في بدايـة   2005/2009لحالة تنفيذ المخطط الخماسي إن التقييم الشامل 
منشأة في  1.050كم من أعمال الطرق و  51.252يبرز استلام  2008السداسي الثاني من سنة 

كلـم   31.277كم في نشاطات التنمية و  19.975طور الإنجاز والصيانة، وتخص أشغال الطرق 
  .في نشاطات الصيانة

  :تطور اقتصادي حديث
فقطاع المحروقات مازال يمثل الثقل الكبير في عملية النمو الاقتصادي والاقتصاد الكلي، هذا 

النمو الخاص لقطاع المحروقات، أخذا بعين الاعتبار لوزنـه في النـاتج   : التأثير الكبير يطبق بقناتين
والـتي  ) 2006من عائدات الموازنة لسنة  %75أكثر من (الداخلي الخام وجباية قطاع المحروقات 

سمحت بتمويل البرامج الكبرى العمومية المنشأة للنمو في قطاع الخدمات والبناء والأشغال العمومية 
  .والبناء

مقابل  %45لتصل إلى  2005حصة قطاع المحروقات في الناتج الداخلي الخام ارتفعت سنة 
 %25ابـل مق %43.1إلى 2005فمساهمة المحروقات في النمو ارتفعت سنة ، 2004 سنة 38%

في حين الناتج الداخلي الخام  2005سنة  %5.8، فالنمو الإجمالي للقطاع كان 2004فقط سنة 
راجع إلى التوسـيع في   2005سنة  %5.4، وأن إنتاج المحروقات الخام سجل نموا بـ %5.3هو

 الاستثماراتبسبب ارتفاع  2005سنة  %10.4، هذا الإنتاج ارتفع بـسوناطراكالإنتاج لشركاء 
هذا الإنتاج للمحروقات عرف انخفاض طفيـف بسـبب    2006جنبية في القطاع، وفي سنة الأ

المشاكل التقنية، حصة البترول الخام في الصادرات لم يتوقف عن الارتفاع على حسـاب الغـاز   



 هيل والأداء للاندماج في الاقتصاد العالميالسيــاسة الجـبــائـيــة بين التأ            الفصل الرابـــع

  252ص     

. 2005سنة  %42لتصل إلى  2001سنة  %22والمنتوجات المشتقة للبترول، حيث تجاوزت من 
  .بقي إجمالا يتميز بالاستقرار فالإنتاج بالحجم للغاز

، حيـث قـدر   2005أما وزن الفلاحة في الناتج الداخلي الخام فسجل تراجعا جديدا سنة 
، وهذا راجع إلى وزن نمـو قطـاع   2003سنة  %10و  2004سنة  %8.3مقابل  %7.7بـ

  .خيةالمحروقات في الناتج الداخلي الخام وضعف نمو هذا القطاع المتأثر جدا بالعوامل المنا
، 2003سنة  %19.7و 2004سنة  %3.1مقابل  %1.9نموا بـ  2005فالفلاحة سجلت سنة 

مليون  35إلى  2004مليون قنطار سنة  42.6فإنتاج الحبوب المتأثر جدا بمقياس الأمطار انتقل من 
  .2005سنة 

إنتاج الخضر والفواكه حافظ على مستوى مقبول نظرا لبرنامج الدعم المـرتبط بـالمخطط   
  ).PNDA(وطني للتطوير ال

 %7.5قطاع البناء والأشغال العمومية قد ساهم في الناتج الداخلي الخام بارتفاع يقدر بـ 
حيث استفاد من اهتمام خاص من السلطات العمومية لتدارك العجز في السـكنات   2005سنة 

سـنة   %7.9حيث قدر بـ  ملحوظوالهياكل القاعدية الأساسية، و يحتفظ منذ عدة سنوات بنمو 
فالقطاع مدعم بقوة عن طريـق نفقـات   . 2004نقطة إضافية عن سنة  0.4أي بزيادة  2005

مقابل  2005سكن سنة  104.905أين تم توزيع  2005سنة  %31التجهيز بارتفاع يقدر بـ 
  .2004سكن سنة  81.175

في لدعم فالهياكل القاعدية الأساسية والسكنات تستقبل نصف الغلاف المالي للبرنامج الإضا
مليار دينار، هذا  4202أين المبلغ كان قد حدد في الأصل بـ ) PCSC -2005-2009(النمو 

المبلغ قد تضاعف بثلاثة مرات انطلاقا من أن هذا البرنامج تضمن بناء مليون وحـدة سـكنية،   
فالاستثمار في الهياكل الضخمة قد سمح بامتصاص على الأقل ولو مؤقتا حصة معتبرة مـن اليـد   

سـنة   %39مقابل  2005من الناتج الداخلي الخام سنة  %34فبنسبة تقدر بـ . عاملة العاطلةال
) 02(بانخفاض بنقطـتين   %5.6، فإن قطاع الخدمات قد عرف من جهته نموا يقدر بـ 2004

، ولكنه أعلى من معدل النمو الإجمالي، حيث يساهم من جهـة وزنـه في   2004مقارنة مع سنة 
من إجمـالي   %53من النمو الإجمالي للاقتصاد ويوظف أكثر من  %24ام بـ الناتج الداخلي الخ
عن طريق  %85والقيمة المضافة لهذا القطاع أساسا قد تحققت بنسبة تقدر بـ . السكان الناشطين
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قطاعات النقل، الاتصالات، التجارة، التوزيع، كما نلاحظ بعض الحركيـة لقطـاع السـياحة    
بتقدير للعملة  2006سائح سنة  10.000ل عدد السياح إلى وبالأخص في الصحراء، حيث وص

من صادرات السلع خارج قطاع المحروقات،  %25مليون دولار، أي ما يعادل  200الصعبة بـ 
مـن   %5.3في حين أن القطاع الفلاحي والصناعي خارج قطاع المحروقات لا يساهم  بأكثر من 

ان من أقل القطاعات المساهمة في النمو الإجمالي، نمو الناتج الداخلي الخام، حيث يعتبر هذان القطاع
، في حين أن القطاع 2006سنة  %4.8الناتج الداخلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات قدر بـ 

  .%4.9الفلاحي قد سجل ارتفاعا بـ 
مقابل  %2.5بنمو مرتفع بـ  2005في حين أن الصناعة خارج المحروقات قد أغلقت سنة 

  .للقطاع الخاص %1.7مقابل  %3.4، فالقطاع العام قد عرف نسبة نمو 2004لسنة  1.9%
، في 2005سـنة   %0.2بـالمعامل استمر في الثبات بنسبة نمو تقدر  لأصحابفالنشاط الصناعي 

هي أعلى مقارنة بالقطاع العـام أيـن    %2.3هذا القطاع نجاعة النمو للقطاع الخاص تقدر بـ 
  ).%4.5أقل من (النشاط قد انخفض 

 %30فاختبار الطلب مكن من استخراج جهود التراكم المدعمة بمعدلات استثمار تقريبـا  
من الناتج الداخلي الخـام كانـت بارتفـاع     %30، 2005خلال عدة سنوات متتالية في سنة 

المخزونات المخصصة للاستثمار، في حين الاستثمار بقي غير كاف بالنسبة لمتاحات الادخار الذي 
، وبقـي  %54وصل معدل الادخار إلى  2005لناتج الداخلي الخام، في سنة من ا %45تجاوز 

مشـكل العقـار   (الاستثمار الخاص أقل ديناميكية بسبب مناخ الأعمال الذي بقي أقل تحفيـزا  
  %50، ومن المتوقع أن يبقى معدل الاستثمار أقل من )الخ...الصناعي، التمويل البنكي، الرشوة،

، PCSCأخذا بعين الاعتبار لمجهودات التجهيز المنجزة في إطار  2007، وكذلك لسنة 2006سنة 
، وأن الاستهلاك الكلي فقد سـبعة  2004مقارنة بسنة  2005سنة  %7وكان هناك ارتفاع بـ 

  .2005نقاط مئوية من الناتج الداخلي الخام سنة ) 07(
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  )من الناتج الداخلي الخامبالنسبة المئوية (العمليات المالية للدولة ) 29(الجدول رقم 

        البـيـان      
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 1998  السنوات

  .الإيرادات الإجمالية
  .إيرادات جبائية
  .إيرادات بترولية
 )قروض صافية(النفقات الكلية 
  .نفقات جارية
  .بدون فوائد

  .أجور
  .دفع الفوائد

  .نفقات برأس المال
  .الرصيد الأولي

  .الإجمالي الرصيد
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  :الجباية أداة لترقية الشغل
عرف التشريع الجزائري تغيرا جذريا مس عدة مجالات ) 90(تسعينات مع بداية سنوات ال  

تتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث تبع الإصلاحات الناتجة عن برنـامج التصـحيح   
  .الهيكلي إصلاحات ما يسمى بالجيل الثاني

الاقتصاد حيث أن هذه الإصلاحات قد تم الشروع فيها بغية إنجاح عملية إدماج الجزائر في   
العالمي من خلال إنعاش الاستثمارات التي تعتبر العمل والثروة وتستمد سياسة ترقية التشغيل الـتي  
جسدتها الجزائر من خلال السياسة الوطنية لمحاربة البطالة مصدرها من مجموعة من الأنشطة متعددة 

عين مـن التـدابير   ، وفي هذا الشأن تم وضع نو)(الأشكال تتناسب مع احتياجات طالبي الشغل
لصالح فئات معينة من السكان، ويتعلق الأمر من جهة بالتدابير الخاصة بالوكالة الوطنيـة لـدعم   
تشغيل الشباب التي تم سنها قصد مساعدة الشباب المستثمر، ومن جهة أخرى التـدابير المقـررة   

الصندوق الـوطني   سنة والمستفيدين من إعانة 50و  35لصالح البطالين الذين يتراوح سنهم بين 
                                                 

  .2008، جويلية 33رسالة المديرية العامة للضرائب رقم  )(  
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للتأمين على البطالة، إضافة لذلك تم في إطار هذه السياسة سن تدابير أخرى تتعلق علـى وجـه   
الخصوص بصندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل وكذا تلك الخاصة بالوكالة لتسيير القـرض  

عليهـا   المصغر، علاوة عن المزايا الممنوحة للمؤسسات التي تحدث مناصب شغل جديدة وتحـافظ 
وكذا الإعفاءات من الضريبة على الدخل الإجمالي التي تمس الأجور والمكافآت الأخرى الممنوحـة  

  .في إطار البرامج الخاصة بتشغيل الشباب والمعوقين
وتعتبر سياسة التشغيل في الجزائر سياسة واعدة وستسمح بمنح آلاف من مناصب الشـغل    

ر مازالت تمس شرائح كاملة من فئة السكان القادرين على سنويا، حيث أن ظاهرة البطالة في الجزائ
العمل، لذا حاولت السلطات العمومية التدخل من خلال وضع إستراتيجية جديدة تكون أكثـر  

  .تحفيزا من سابقتها
وتنص هذه السياسة الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداءا من السداسـي الأول لسـنة     
ة تهدف إلى تشجيع وإحداث مناصب شغل للشباب الجزائـري،  على إدراج تدابير جديد 2008

وفي هذا الصدد قررت السلطات مساعدة إنشاء مناصب الشغل عن طريق تحفيزات جبائية وشـبه  
جبائية وهذا من خلال التدابير الجديدة التي تم اتخاذها، حيث تنص الإستراتيجية الجديدة للتشـغيل  

  .زيادة عن تخفيض الأعباء الخاصة بهم على تدابير جديدة لصالح أرباب العمل
  :مختلف التدابير الجبائية المتعلقة بترقية التشغيل

 ): ANSEJ(الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب   )أ 

يستفيد الشباب المستثمر المستفيد من إعانة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مـن تـدابير   
نوحة التي تخص الضرائب المباشرة وحقوق التسـجيل  جبائية تحفيزية تتمثل في مختلف المزايا المم

 .والرسم على القيمة المضافة وكذا الحقوق الجمركية

 ):CNAC(الصندوق الوطني للتأمين على البطالة   )ب 

تستفيد الاستثمارات المحققة من طرف الأشخاص الخاضعين لنظام دعم إنشاء نشاطات إنتـاج  
: لتأمين على البطالة من عدة مزايا من بينهاسلع وخدمات مسيرة من طرف الصندوق الوطني ل

إعفاء من حقوق نقل الملكية لكل الاقتناءات العقارية المحققة في إطار الاستثمار بالإضـافة إلى  
 .مزايا أخرى
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 ):FSIE( صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل  )ج 

  :ل فيما يلييستفيد صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل من مختلف المزايا التي تتمث
استثناء صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل من مجال تطبيق الضـريبة علـى أربـاح     -

  .الشركات
سـنوات وهـذا   ) 05(إعفاء إيرادات الأسهم من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة خمسة  -

 .2005جانفي  01ابتداءا من 

 . ينمن القيمة الاسمية للأسهم الممنوحة للمكتتب %10تخفيض بنسبة  -

 .دج في السنة ولكل مكتتب 22.200يحدد سقف الاستفادة من التخفيض بـ  -

 ):ANGEM(الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر   )د 

يستفيد الشباب المستثمر عن طريق الصندوق الوطني لدعم القروض المصغر من عـدة مزايـا   
  :والمتمثلة في

  .دج 100.000قروض بدون فائدة لصالح المشاريع التي تفوق تكلفتها  -
 .تخفيض في معدل الفائدة بالنسبة للقروض البنكية الممنوحة -

 .دج 30.000قروض بدون فائدة في إطار اقتناء مواد أولية ذات التكلفة التي لا تتعدى  -

 :الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تنشأ وتحافظ على مناصب عمل جديدة  )ه 

عمل جديدة تستفيد من تخفيض في الضريبة علـى   المؤسسات التي تخلق وتحافظ على مناصب
  .الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات

 :إعفاءات جبائية أخرى لفائدة التشغيل  )و 

  :يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي
  .الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب -
تقل أحورهم أو معاشاتهم عـن عشـرين ألـف دينـار جزائـري      العمال المعوقين الذين  -

 .شهريا) دج20000(
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إحداث آلية جديدة متمثلة في الترتيب الخاص بالمساعدة على الإدماج المهني الذي يتشكل   )ز 
  :من ثلاثة أنواع لعقود الإدماج

  ).CID(عقود إدماج حاملي الشهادات  -
 ).CPI(عقود الإدماج المهني  -

 ).CFI(اج الموجهة لطالبي الشغل بدون تكوين ولا تأهيل عقود التكوين والإدم -

  :الشغل و البطالة
تعتبر مكافحة البطالة أحد الميادين التي حققت نتائج حاسمة، حيث عرفت نسـبة البطالـة   

  .2007سنة  %11.8إلى  2000سنة  %29.5انخفاضا منتظما منتقلة من 
 %12.5، 2005سـنة   %15.3الة وقد تقلص منحى البطالة بانتظام، إذ بلغت نسبة البط

إن اتجاه البطالة نحو الانخفاض الملاحظ منذ عشـر سـنوات   ، 2007سنة  %11.8، 2006سنة 
ناتج عن تطبيق عدة برامج عمومية، كما أن الاتجاه الحالي قد يسمح ببلوغ نسبة بطالة تقل ) 10(

  .2010في آفاق  %10عن 
وذة بمبادرة محلية، الأشغال ذات المنفعـة  الوظائف المأخ(وقد سمحت مناصب الشغل المؤقتة 

بتوظيف ) العامة وذات التشغيل المكثف لليد العاملة، التعويض مقابل النشاطات ذات المنفعة العامة
شخص إلى غاية  400.000، وأكثر من 2007ديسمبر  31شخص إلى غاية  50.000أكثر من 

نشـاطا في مختلـف    54.770، كما انجر عن القرض المصـغر  2008السداسي الأول من سنة 
من الحائزين على شهادات والجامعيين والتقنيين السـامين   61.987القطاعات، في حين تم إدماج 

  .2008آخرين خلال السداسي الأول لسنة  48.278، إضافة إلى 2007ديسمبر  31إلى غاية 
 %10.9تابع وتيرته بنسبة حـددت بـين    2009إن الاتجاه نحو انخفاض نسبة البطالة سنة 

، إن هذا الانخفاض يفسر أساسا بفعالية النشاطات خـارج  2008سنة  %11.3 مقابل %11و
حسب التقديرات الأولية لوزارة المالية وكذا  %11المحروقات حيث نسبة النمو يمكن أن تصل إلى 

  .1990من خلال متابعة برامج دعم الشغل التي أطلقتها الدولة منذ 
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  .2009غل التي أنشأت خلال السداسي الأول لسنة مناصب الش) 30(جدول رقم 
 )%(النسبة  الـعـدد الــقـــطــــــــاع

  7 48917 الـمـؤســســـات الـعـمـومـيـة
  3 25662 الـوظـيـف الـعـمــومـي

  4 32736 الــفـــلاحـــة
  3 25829 )ةو الفلاح  ANSEJخارج وكالة(مناصب أنشأت في إطار الاستثمارات الممولة من البنوك 

  18 132713 جـهـاز الـمـسـاعـدة للإدمــاج الـمـهـنـي
  2 14075 عـقـود مـا قـبـل الـتـشـغـيـل

  ANSEJ-CNAC- ANGEM( 83778 11(القرض المصغر 
  PME 17150 2المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والحرف

IAIG- TUPPHIMO- ESIL)50 377431 ).معادلة للمناصب الدائمة  
  100 758291 ــجـــمــــوعالـم

  .2009آفاق الظرف الاقتصادي والاجتماعي لسنة : المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المصدر

  

فالشغل والبطالة عند الشباب مسألتين مسجلتين ضمن أولويـات السـلطات العموميـة،    
نشاؤها ، فإن عدد المناصب التي تم إ2009وحسب بيان نشاط الحكومة في السداسي الأول لسنة 

من نصـيب   377431منصب شغل، ومنه ما يقارب النصف أي  758291ارتفع إلى أكثر من 
، والأشـغال  )TUPPHIMO(الأشغال ذات المنفعة العامة وذات الاستعمال المكثف لليد العاملة 

، التعويض مقابل النشـاطات ذات  )ESIL(الوظائف المأجورة بمبادرة محلية (ذات المصلحة العامة 
، وهذا الجهاز مسير من طرف وزارة التضامن الوطني لصـالح الأشـخاص   )IAIG(العامة  المنفعة

قصية أساسية وستميز الطلـب   2009وبقيت مسألة الشغل خلال سنة . الناشطين بدون مدخول
الاجتماعي على المدى البعيد نظرا لعامل مطلب الفئات في سن العمل، وحسب نتائج الإحصـاء  

 مليون أي 22.6يقدر بـ ) سنة 64-15(إن عدد المواطنين في سن العمل العام للسكن والسكان ف

سنة  %59 من مجموع السكان وهذه الفئة في تزايد مستمر منذ العشريات الثلاثة الأخيرة، 67%
، وهو ما يفسر ثبات الثقل الديموغرافي على المطالب الاجتماعية وخاصـة تلـك المتعلقـة    1998

فإن نسبة البطالة عند الشباب تبقى مرتفعة ووصـل   2001صف سنة بالشغل رغم أنه قلص إلى الن
  .بطال 140.000سنة بعدد يقدر بـ ) 20(الحد عند الشباب الذين لا يتجاوز سنهم العشرين 
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  .جباية مشجعة للاستثمار والشغل: المبحث الثالث
ذا التدعيم فالجباية كانت دائما مستمرة ومطلوبة لتدعيم الاستثمار تحت مختلف الأشكال، ه  

ترجم بمنح مختلف التشجيعات الجبائية عن طريق العديد من الصيغ مثل الوكالة الوطنيـة لتطـوير   
، والصندوق الوطني للتأمين )ANSEJ(والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ) ANDI(الاستثمار 

  .أو مشروع الجنوب و الهضاب العليا) CNAC(على البطالة 
  .في صالح الاستثمار من الإنشاء إلى البقاء في النشاط إجراءات: المطلب الأول

قد قدمت العديـد مـن    2011إلى غاية  1998إن مختلف قوانين المالية المتعاقبة منذ سنة   
  :التفضيلات المالية في صالح الاستثمار والتشغيل، هذه التفضيلات قد ترجمت كما يلي

 :فيما يتعلق بالضرائب على أرباح الشركات /1
) Les Dividendes(لفوائد الأسـهم  ) IBS(من الضريبة على أرباح الشركات  الإعفاء 

المتحصل عليها من طرف الشركات بمناسبة مشاركتهم في رأسمال شركات أخرى لأعضاء 
 Echanges(المجمع وأيضا بالنسبة لفوائض قيم التنازل المحققة في إطار مبادلات الأصول 

Patrimoniaux (اء في نفس المجمع ما بين الشركات الأعض)1997.م.ق.( 
. م.ق( %30إلى  %38تخفيض في المعدل العادي للضريبة على أرباح الشـركات مـن    

 %15إلى  %33وبمعدل مخفـض مـن   ) 2006التكميلي. م.ق( %25ثم إلى ) 1999
بالنسبة للأرباح المعاد استثمارها، ) 2006التكميلي. م.ق( %12.5ثم إلى ) 1999.م.ق(

للأنشطة المنتجة للمواد  %19فقد أصبحت  2009الية التكميلي لسنة و حسب قانون الم
 .لباقي الأنشطة و الخدمات %25والبناء و الأشغال العمومية، و 

إعفاءا دائما من الضريبة على أرباح الشركات مسموح بها لعمليات بيع السلع والخدمات  
 ).2006.م.ق(الموجهة للتصدير 

سنوات ابتداءا من ) 05(لمدة خمسة ) IBS(رباح الشركات إعفاءا مؤقتا من الضريبة على أ 
 ).2005.م.ق(بداية نشاطها لصالح شركات رأس مال المخاطرة 

) IBS(دج بمناسبة الضريبة على أرباح الشركات  5000تأسيس إخضاع أدنى جزافي بـ  
 ).2006.م.ق(
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أربـاح   إعادة تنظيم التخفيضات المسموحة لتحديد الأرباح الخاضـعة للضـريبة علـى    
 ). 2007.م.ق(، )IBS(الشركات 

 ):Leasing(إجراءات لصالح شركات القرض الإيجاري  /2

من الوعاء الخاضع للضريبة عن طريق الاقتطاع من المصـدر بمناسـبة    %60تخفيض بـ  
الضريبة على المداخيل الإجمالية أو الضريبة على أرباح الشركات المطبقة عند الدفع بالنسبة 

 ).2001.م.ق(لعالمي للأشخاص الغير مستقرين في الجزائر، للقرض الإيجاري ا

المطبق على المبالغ المتحصل عليها من الكـراء  ) TAP(استبعاد الرسم على النشاط المهني  
 ).2001التكميلي . م.ق(والموافقة لاهتلاك عمليات القرض الإيجاري المالي 

أكتـوبر   5المـؤرخ في   12-93 مالتوسع في منح الامتيازات الجبائية المقررة بالمرسوم رق 
، والمتعلق بترقية استثمارات السلع المتحصل عليها عن طريق القـروض الإيجاريـة   1993

 ).2001التكميلي.م.ق(

. م.ق(توحيد مدة اهتلاك الأصول الغير منقولة حسب ما هو موجود في عقد الإيجار المالي  
 ).2001التكميلي

مركية فيما يتعلق بالتجهيزات التي تدخل في إنجـاز  الاستفادة من التحفيزات الجبائية والج 
والمتعلق  2001أوت  20المؤرخ في  03-01الاستثمار حسب ما هو مقرر في الأمر رقم 

بتطوير الاستثمار إذا كانت هذه التجهيزات قد تم الحصول عليها عن طريق قرض إيجاري 
 ). 2003.م.ق(ات في إطار عقد قرض إيجاري مالي مع مرق تستفيد من نفس التحفيز

، والذي )2006.م.ق(إدخال نظام اهتلاك خطي سريع لصالح نشاطات القرض الإيجاري  
 ). 2008التكميلي.م.ق( 07تم إلغاؤه بالمادة 

إلغاء إلزامية إعادة دفع الرسم على القيمة المضافة المخصومة على التنازلات المقدمة في إطار  
 ).2006.م.ق(عقد القرض الإيجاري 

من الضريبة على الدخل الإجمالي على فوائض القيم بمناسبة التنازل عـن العقـارات   إعفاء  
الإيجاري في إطار عقد قرض إيجاري  -المبنية والغير مبنية عن طريق القرض المأخوذ بالقرض

 ).2008.م.ق) (Lease-Back(من نوع 
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لـى الاهـتلاك   توحيد الاهتلاك الجبائي للسلع المتحصل عليها في إطار القرض الإيجاري ع 
 ).2008.م.ق(المالي للقرض 

الإعفاء من حقوق التسجيل للتجهيزات الممولة أو عقارات مهنية أعيد التنازل عنها عـن   
 ).2008.م.ق(طريق القرض الإيجاري لصالح القرض المأخوذ 

إعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصالح عمليات الشراء من طرف البنوك والمؤسسـات   
 ).2008.م.ق(إطار عمليات القرض الإيجاري  المالية في

 ):TAP(فيما يتعلق بالرسم على النشاط المهني  /3

 ).2000.م.ق(إعفاء عمليات تكرير ومعالجة المنتوجات البترولية الموجهة إلى التصدير  

 ).2000.م.ق(إعفاء النشاطات الحرفية التقليدية والفن الحرفي  

 ).2001التكميلي. م.ق( %2إلى  %2.55ن تخفيض معدل الرسم على النشاط المهني م 

إعفاء دائم من الرسم على النشاط المهني لصالح عمليات بيع السلع والخـدمات الموجهـة    
 ).2006.م.ق(للتصدير 

إعفاء من الرسم على النشاط المهني لصالح العمليات المنجزة بين الشركات الأعضـاء في   
 ).2007.م.ق(ا لتخفيض النفقات نفس المجمع وإلغاء الشروط المحددة المسموح به

إعفاء من الرسم على النشاط المهني على رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة في النشاطات  
 ).2009التكميلي. م.ق(السياحية، الفندقية، المعدنية والمطاعم المصنفة 

 لعمليات البيع المحققة من طرف المنتجين وبائعي الجملـة  %30الاستفادة من تخفيض بـ  
 ).2010التكميلي. م.ق(لصالح الأدوية المصنعة محليا 

 ):TVA(فيما يتعلق بالرسم على القيمة المضافة  /4

التوسع في الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المسموح به لسوناطراك، وكذلك لمناوليها  
 ).1999.م.ق(

 ).1999.م.ق(لأشغال التهيئة  %7بـ ) TVA(تطبيق لمعدل مخفض لـ 

 ).2000.م.ق( %14بـ TVA في نشاطات الفندقة والسياحة بمعدل مخفض لـ المناقصة 
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لشراء المواد الأولية، المركبات والأغلفة الخاصة والـتي   TVAالتوسع في نظام الإعفاء من  
 ). 2001.م.ق(تدخل في إنتاج، تكرير أو تقديم المنتوج تجاريا الموجهة لقطاع معفى 

) ANDI(للمؤسسات المعتمدة من طـرف   TVAالتوسع في حق استرجاع المستحق من  
 ).2003.م.ق(وكذلك بالنسبة لمورديها 

على السلع والخدمات المتحصل عليها في إطار مشـروع لصـالح    TVAمنح الإعفاء من  
مؤسسة أجنبية ليس لها إقامة مهنية دائمة في الجزائر والتي أمضت عقدا مع مؤسسة جزائرية 

 ).2004.م.ق(من الرسم على القيمة المضافة مستفيدة من الإعفاء أو الإعفاء 

 ). 2006.م.ق(للفوائد المؤجلة الدفع  TVAالإعفاء من  

 ).2006.م.ق(لصالح مركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة  TVAالإعفاء من  

استبعاد حق استرجاع الرسم على القيمـة المضـافة للفـواتير المعنيـة بالـدفع نقـدا        
 ). 2006.م.ق(

نشئ للرسم على القيمة المضافة بالنسـبة للمبيعـات المحققـة في إطـار     تصحيح الفعل الم 
 ).2006.ت.م.ق(الصفقات العمومية، هذا الأخير نشأ عند القبض عوضا عن التسليم 

المطبق على عمليات بيـع زيـت الزيتـون      TVAمن معدل  %7 إلى %17 تخفيض من 
 ).2007.م.ق(

المدفوع عنـد شـراء المعـادن النفيسـة                   إلغاء حق التخفيض للرسم على القيمة المضافة 
 ).2007. م.ق(

 90.19.10.00لصالح حليب الأطفال الموجود في وصفة التعريفة رقـم   TVAإعفاء من  
 ).2008.م.ق(للرسم على القيمة المضافة  %7بمعدل مخفض بـ 

المدفوعة عن لمصارف الاستقبال والاحتفالات TVA الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  
طريق الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية في الجزائر بمناسبة الاحتفال بأعيـادهم الوطنيـة     

      ).2008.م.ق(

 :إجراءات في صالح المنتوجات المالية /5

 ).1996.م.ق(الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعقود التأمين على الأشخاص  
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المطبقة على أربـاح الأسـهم   ) IBS(أرباح الشركات إلغاء الاقتطاع من المصدر لضريبة  
 ).1997.م.ق(

) البورصـة (لمنتوجات القيم المنقولة ) IRG(الإعفاء بمناسبة الضريبة على الدخل الإجمالي  
، )1998.م.ق( 1998سنوات ابتداءا مـن سـنة   ) 05(والقروض الإجبارية لمدة خمسة 

. م.ق(السندات القابلـة للتوسـع   لصالح منتوجات  IBSو IRGوالتوسع في الإعفاء من 
2006.( 

منتوجـات الأسـهم   (إعادة توجيه الإعفاء لصالح المتوجات المالية المسعرة في البورصـة   
ومنتوجات هيئات التوظيف المالي الجماعي في القـيم المنقولـة   ) والسندات وفوائض القيم

)OPCVM( )(  لمدة خمسة)لـ  بالنسبة 2003جانفي 1سنوات ابتداءا من ) 05IRG   
 ).2004.م.و ق 2003.م.ق(وحقوق التسجيل  IBSو

 ).2009.م.ق(لبعض المنتوجات المالية  IBSو IRGتمديد فترة الإعفاء فيما يخص  

وحقوق التسجيل الممنوحـة   IBSو IRGتصحيح تواريخ بداية الاستفادة من الإعفاء من  
           2009جـانفي 01عوضـا عـن    2008جانفي01لعمليات القيم المنقولة بتحديدها بـ 

 ).2009التكميلي. م.ق(

  .إجراءات في صالح الهيئات المعتمدة: المطلب الثاني
 :)ANDI(إجراءات في صالح المؤسسات المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  /1

 :النظام العام  )أ 

 :خلال مرحلة الإنجاز 

ة، المستوردة والتي تدخل مباشرة الإعفاء من حقوق الجمارك بالنسبة للسلع الغير مستبعد -
  .في تحقيق الاستثمار

بالنسبة للسلع والخدمات الغير مستثناة، المستوردة أو المشتراة محليا و التي  TVAإعفاءا من  -
 .تدخل مباشرة في تحقيق الاستثمار

                                                 
  ) (  O.P.C.V.M : Organisation de Placement Collectifs En Valeurs Mobilières.  
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بالنسبة لكل المقتنيات العقاريـة  ) à titre onéreux(الإعفاء من حقوق التمويل بمقابل  -
 .ة في إطار الاستثمار المعنيالمنجز

 :خلال مرحلة الاستغلال 

  .سنوات) 03(الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاثة  -
 .سنوات) 03(الإعفاء من الرسم على النشاط المهني لمدة ثلاثة  -

 :النظام الاستثنائي  )ب 

والمنجـزة في  نظام يطبق على الاستثمارات الموجود فيها نشاطات غير مستثناة من الحـوافز   
 .مناطق أين التطوير يتطلب مساهمة خاصة من الدولة

 :خلال مرحلة إنجاز الاستثمار 

بالنسبة لكل المشـتريات العقاريـة   ) à titre onéreux(الإعفاء من حق التمويل بمقابل  -
  .المنجزة في إطار الاستثمار

التأسيسية ورفع بالنسبة للعقود ) ‰2(تطبيق حق التسجيل بمعدل مخفض باثنين في الألف  -
 .رأس المال

الأخذ الجزئي أو الكلي على عاتق الدولة بعد التقييم من طرف الوكالة للنفقات بمناسـبة   -
 .أشغال الهياكل الأساسية لإنجاز الاستثمار

بالنسبة للسلع والخدمات الـتي تـدخل   ) TVA(الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة  -
 .توردة أو تم اقتناؤها محليامباشرة في إنجاز الاستثمار سواء مس

الإعفاء فيما يخص حقوق الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز  -
 .الاستثمار

 :بعد المعاينة والوضع حيز الاستغلال

) IBS(سنوات عمل فعلية من الضرائب على أرباح الشركات ) 10(الإعفاء لمدة عشرة  -
 ).TPA(والرسم على النشاط المهني 
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 :نظام يطبق على الاستثمارات التي تعطي فائدة خاصة للاقتصاد الوطني 

 : في مرحلة الإنجاز 

أو شراء بدون حقوق ورسوم، أو إخضاع واقتطاعات ذات طابع جبائي الـتي  /إعفاء و -
تمس المشتريات المحققة سواء عن طريق الاستيراد أو على مستوى السوق المحلـي للسـلع   

) 05(ة لإنجاز الاستثمار، هذا الامتياز يوافق عليه لمدة أقصاها خمسة والخدمات الضروري
  .سنوات

سنوات من حقوق التسجيل التي تمس تحويلات الملكيـة  ) 05(إعفاءا لمدة أقصاها خمسة  -
 .العقارية الممولة للإنتاج وأيضا الإشهار القانوني

العقود التأسيسية  سنوات من حقوق التسجيل على) 05(إعفاءا لمدة قصوى تقدر بخمسة  -
للشركات ورفع رأس المال، والإعفاء من الرسم العقاري على الملكية العقارية المحولة إلى 

 .الإنتاج
 :في مرحلة الاستغلال 
سنوات ابتداءا من معاينة الـدخول والاسـتغلال   ) 10(إعفاءا لمدة قصوى تقدر بعشرة  -

  .لضريبة أرباح الشركات
سنوات ابتداءا مـن  ) 10(هني لمدة قصوى تقدر بعشرة إعفاءا من الرسم على النشاط الم -

 .معاينة الدخول في الاستغلال
 :إجراءات لصالح الاستثمارات المتمركزة في مناطق الجنوب /2

من إيرادات الجباية  %1والذي يخصص له " صندوق خاص لتطوير مناطق الجنوب"تأسيس  
 .2002نون المالية بموجب قا %2ثم ارتفعت النسبة إلى ) 1998م .ق(البترولية 

من ضريبة الدخل الإجمالي وضريبة أربـاح الشـركات للاسـتثمارات     %50تخفيض بـ  
 1سنوات ابتداءا من ) 5(أدرار، إليزي، تندوف وتنمراست لمدة خمس : المتمركزة في ولايات

 .2005، و المعاد توجيهه بموجب قانون المالية لسنة )2000.م .ق( 2002جانفي 

-PME(ضريبة أرباح الشركات لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة  ل %20تخفيضا بـ  

PMI ( المتمركزة في الولايات المعنية بمساعدة الصندوق الخاص)2004م .ق.( 

 ).2006.ت.م.ق(تمويل البرامج الخاصة بتطوير مناطق الجنوب  
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هربـاء  لمبلغ تخفيض استهلاك الك" الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"الأخذ على عاتق  
من طرف السكان والمزارعين في ولايات الجنوب والذين يسـتعملون الضـغط المـنخفض    

 ).2008.م.ق(

لضريبة الـدخل الإجمـالي    %50أرباح التخفيضات بـ ) Reconduction(إعادة توجيه  
وضريبة أرباح الشركات لصالح المكلفين الذين يمارسون نشاطهم في ولايات الجنوب الكبير 

 ).2010. م.ق(سنوات  )5(لمدة خمسة 

 :إجراءات لصالح الاستثمارات المتواجدة في مناطق الهضاب العليا /3

مـن   %3والممـول بنسـبة   " صندوق خاص بالتطوير الاقتصادي للهضاب العليا"تأسيس  
 ).2004م .ق(عائدات الجباية البترولية أو كل مورد آخر، مساهمة أو إعانات مماثلة 

ح الشركات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجـدة في  لضريبة أربا %15تخفيضا بنسبة  
 ). 2004.م.ق(الولايات المعنية بمساعدة الصندوق المذكور 

 ).2006.ت.م.ق(تمويل البرامج الخاصة بتطوير مناطق الهضاب العليا  
 :نظام دعم وتنشيط الاستثمار العقاري /4

) Concessions(الامتيـاز  مراجعة بالتخفيض للرسم على الإشهار المستحق بمناسبة عقود  
 ).1998.م.ق(لأراضي أملاك الدولة 

 ).1998.م.ق(الإعفاء من ضريبة الدخل الإجمالي للمساكن الاجتماعية والترقوية  
إعفاءا من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري لصالح بيع المباني ذات الاسـتعمال   

الإيجار والسكنات الريفية المستفيدة مـن  السكني وإنجاز السكنات التساهمية وسكنات البيع ب
 ).2005.م.ق(الدعم المالي للدولة 

 %7 إلى %10تخفيضا من ضريبة الدخل الإجمالي على كراء المباني لغـرض السـكن مـن     
 ).2005.م.ق(
) a titre onéreux(تخفيضا لمعدل ضريبة الدخل الإجمالي على فوائض قيم التنازل بمقابـل   

 %15بالنسبة للعقارات المبنية ومن %7إلى %10ثم من) 2005.م.ق( %10إلى  %15من
 ).2007.م.ق(بالنسبة للعقارات غير المبنية  %10إلى
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) 2004.م.ق( %5إخضاعا بمناسبة ضريبة الدخل على عمليات الكراء لصالح الطلبة بمعدل  
 ).2005.م.ق( 2005وإعفاء هذه العمليات ابتداءا من سنة 

ك الدولة عن طريق المزاد العلني مع إمكانية إعادة تحويل الأملاك إلغاءا لشرط التنازل عن أملا 
 ).2006.م.ق(المتنازل عنها 

إعفاءا من حق التمويل للسكنات المتنازل عنها والتي تم الحصول عليها عن طريـق البنـوك    
 ).2006.م.ق(لغرض إعادة بيعها 

 ).2006.م.ق(استحداث تعريفات من الرسم الخاص على العقود ورخص البناء  

إدخال رسم يطبق على شهادات التأهيل والتصنيف المهني بالنسـبة للمؤسسـات ومجمـع     
المؤسسات المتدخلة في قطاع البناء والأشغال العمومية واعتمادات المهندسين المتـدخلين في  

 ).2007.م.ق(القطاع واعتمادات الإداريين للممتلكات العقارية 

 1980أكتـوبر 10المتضررة من زلـزال   ت للشاليهامنح قروض بدون فوائد لصالح المالكين 
 ).2008.م.ق(

تأسيس إعفاء من الفوائد لصالح القروض البنكية الممنوحة لصالح المـوظفين لأجـل شـراء     
 ).2008.م.ق(سكنات 

إعفاءا من ضريبة الإشهار العقارية في حالة عملية جماعية للتحري عن العقار في إطار القانون  
، وللشكل الأول للدفتر العقاري المتعلق بـالمحلات ذات  2007فيفري27المؤرخ في  07/02

الاستعمال السكني التي أخضعت لعملية المسح العقاري والتي يملكها ديوان الترقية و التسـيير  
 2003أوت  7المـؤرخ في   269-03العقاري والمتنازل عنها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 

 ).2008.م.ق(

سنوات عن السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولـة  ) 10(عشرة عدم التنازل ولمدة  
 ).2008.م.ق(والمتنازل عنها لأصحابها، و السكنات المستفيدة من الدعم العمومي 

على نشاطات البنـاء والأشـغال    %19بنسبة ) IBS(تطبيق ضريبة على أرباح الشركات  
 ).2008التكميلي . م.ق(العمومية 
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 :الاستثماراتإنشاء صندوق دعم  /5

 ).1999.م.ق(إنشاء صندوق للمساهمة في البحث وتطوير المناجم  

إنشاء صندوق الترقية والمنافسة الصناعية، والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، والصـندوق   
 ).2000.م.ق(الوطني للطرق 

 ).2001التكميلي . م.ق(إنشاء صندوق الشراكة  

يير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة من إنشاء صندوق دعم الاستثمارات وحساب تس 
 ).2002.م.ق(خلال برنامج الدعم والإنعاش الاقتصادي 

توسيع نظام النفقات الممولة من طرف صندوق دعم الاستثمار وتطوير المؤسسات للأخـذ   
على عاتقه نفقات التسوية المالية للمؤسسات العمومية التي لها مكانـة كـبيرة في السـوق    

 ).2004.م.ق(ادة تأهيل المؤسسات وكذلك إع

إنشاء صندوق دعم الاستثمار لدعم التشغيل برأس مال متغير و إطلاق مناقصـة عموميـة    
 ).2005.م.ق(للادخار الموجه لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشراء قيم عقارية 

 ).2006.م.ق(إنشاء صندوق وطني لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

في مجالات موحدة لغرض تشجيع وترقية ومتابعة " صندوق دعم الاستثمارات"ديد تدخل تح 
 ).2006التكميلي. م.ق(الاستثمارات 

الموجه للصـندوق  ) TIC(من نواتج الرسم الداخلي على الاستهلاك  %5إلى  %2اقتطاع  
 ).2006.م.ق(الخاص لترقية الصادرات 

 ).2008.م.ق(صغيرة والمتوسطة إنشاء صندوق الاستثمار لصالح المؤسسات ال 

حسـاب تسـيير عمليـات    "المسمى  134-302إنشاء صندوق التحويلات الخاص رقم  
النمو الاقتصادي ) Consolidation(بمناسبة برنامج التجميع " الاستثمارات العمومية المسجلة

 ).2010.م.ق( 2010-2014

 :إجراءات أخرى تحفيزية /6

ى الاستثمارات فيما يتعلق بالتكلفة الماليـة للقـروض   التوسع في تخفيض معدلات الفائدة عل 
 ).1999.م.ق(المصغرة الموجهة لتمويل النشاطات الإنتاجية الصغيرة، الخدمات والتجارة 
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تخفيض معدلات الفائدة لصالح البرامج العموميـة والـدعم وإعـادة تأهيـل المؤسسـات       
 ).2006.م.ق(

روضة على السلع المستوردة المستعملة لتصنيع إعادة استرجاع الحقوق والرسوم الجمركية المف 
 ).2001.م.ق(المنتوجات المصدرة 

تأسيس إعادة تقييم الأصول المادية المهتلكة وغير المهتلكة التي تظهر في الميزانية الختامية المغلقة  
 2006ديسـمبر 31، وتم تمديد تاريخ إعادة التقييم حتى )2003.م.ق( 2002ديسـمبر 31في 

 ).2007.م.ق( 2007ديسمبر31تمديدها حتى  ثم) 2006.م.ق(

 ).2006.م.ق(إدخال تخفيض على عقود استعمال برامج الحاسوب  

تأسيس لإمكانية إنشاء صندوق اقتصادي هدفه منح القروض والتلبية بأقل تكلفة للاحتياجات  
ل المجمعـة  المالية للمنخرطين فيه والمشكلين لمجموع المساهمين وهذا استثناءا، انطلاقا من الأموا

 ).2006.م.ق(من طرفهم 

 ).2006.م.ق(تأسيس إتاوة سنوية للحصول على تراخيص الصيد  

استحداث إتاوة للحصول على تراخيص الصيد التجاري بالنسبة للمراكب الرحالة الكـبيرة   
 ).2006.م.ق(

على فوائض القيم المحققة من طرف شركات رأسمال الاسـتثمار   %50إدخال تخفيض بـ  
 ).2006.م.ق(يمة الغير مق

 ).2006.م.ق(إعفاء الهبات من الخارج  

 ).2007.م.ق(تخفيض حقوق الضمان المطبقة على الذهب، الفضة والبلاتين  

تخفيض معدلات الفائدة لصالح مشاريع إنتاج الكهرباء، نقل الكهربـاء والغـاز، التوزيـع     
 ).2007.م.ق(العمومي للكهرباء والغاز 

بالأخذ على عاتقها لاحتياجات الدعم الحقيقي للاستغلال المتعلقة الترخيص للخزينة العمومية  
، هـذه الرخصـة أعيـد تمديـدها أيضـا      )2007.م.ق(بالمؤسسات والهيئات العمومية 

 ).2008.م.ق(

 ).2007.م.ق(إنشاء ضريبة جزافية وحيدة  
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 الأخيرتين فيما يخص الخضـوع لنظـام  ) 02(إلغاء شرط تحقيق نتائج موجبة خلال السنتين  
 ). 2008.م.ق(مجمع الشركات 

المطبق على السلع المستوردة الموجهة استثناءا  %4بـ ) Précompte(إلغاء الرصيد الإضافي  
 ).2008.م.ق(لإعادة بيعها على حالتها 

تحديد ممارسة أنشطة استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلا للشركات الخاضـعة   
صالح هذه الشركات لشرط امتلاك رأسمال اجتماعي أكبر مـن أو  للقانون الجزائري وإلغاء ل

 ).2008.م.ق(مليون دينار جزائري محرر كليا ) 20(يساوي عشرين 

منح قروض بمعدلات فائدة منخفضة لصالح أصحاب المحلات التجارية الصناعية أو الحرفيـة   
 ).2008.م.ق. (2003ماي21المتضررة من زلزال 

الذين لـديهم  ) IFU( الغير خاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة إنشاء نظام مبسط للمكلفين 
 ).2008.م.ق(دينار جزائري ) 10.000.000(رقم أعمال لا يتجاوز عشرة مليون 

) TVA(إخضاع منتوجات الحرف التقليدية إلى معدل مخفض للرسم على القيمـة المضـافة    
 ).1997.م.ق( %7بـ

سـنوات لصـالح المـرقين    ) 5(ولمدة خمسة ) IRG(إعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي  
 ).2009.م.ق(المستفيدين من مساعدة الصندوق الوطني لدعم القروض المصغرة 

والضـريبة علـى أربـاح    ) IRG(تمديد الإعفاء فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي  
وق الـوطني  لصالح المرقين المستفيدين من مساعدة الصند) 2(ولمدة سنتين ) IBS(الشركات 

عمال ولمدة غـير محـددة   ) 03(لدعم القروض المصغرة إذا قاموا بتوظيف على الأقل ثلاثة 
 ).2010.م.ق(

إمكانية تجزئة مبلغ حقوق التسجيل وكذا الرسم على الإشهار العقاري الواجب الدفع بمناسبة   
 ).2010يليالتكم. م.ق(إصدار عقود التنازل عن أملاك الدولة في إطار تطوير الاستثمار 
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  :إجراءات لصالح تشجيع التشغيل: المطلب الثالث

 ):IRG(فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي  /1

مـن  ) IRG(رفع الحدود الدنيا الغير خاضعة للجدول السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي  
 دج وجدول الضريبة على الدخل الإجمالي للأجـور والمرتبـات  60.000دج إلى 30.000

 ).1999.م.ق(

 :رفع الحد الأدنى الغير خاضع للضريبة الخاص والمطبق على الأجور كما يلي 

  .دج6500إلى  دج6160بالنسبة للعزاب من  -
 .دج7500إلى  دج6000بالنسبة للمتزوجين ولديهم أطفال من  -
 )1999. م.ق( دج7500دج إلى  7100بالنسبة للمتزوجين وبدون أطفال من  -

بتوسيع الشرائح الثلاثـة الأعلـى   ) IRG(ريبة على الدخل الإجمالي إعادة هيكلة جدول الض 
 :الخاضعة كما يلي
  )IRG(مقارنة السلم القديم و الجديد لضريبة الدخل الإجمالي ) 31(الجدول رقم 
 )%(معدل الإخضاع   الجدول الجديد الجدول القديم

  60.000 لا يتجاوز
  180.000 إلى 60.000 من
  360.000 إلى 180.001 من
  720.000 إلى 360.001 من
  1.920.000 إلى 720.001 من

  1.920.000 أكثر من

  60.000 لا يتجاوز
  180.000 إلى 60.001 من
  360.000 إلى 180.001 من
  1.080.000 إلى 360.001 من
  3.240.000 إلى 1.080.001 من

  3.240.000 أكثر من

0  
10  
20  
30  
35  
40  

  .2003قانون المالية : المصدر
 :لأدنى الغير خاضع للضريبة بالنسبة للأجراء كما يليرفع الحد ا 

  .شهريا دج8000إلى  دج6500بالنسبة للعزاب من  -
 ).2003.م.ق. (شهريا دج9000إلى  دج7500بالنسبة للمتزوجين من  -

 :إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي كما يلي 
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  .سلم الضريبة على الدخل الإجمالي الحالي) 32(جدول رقم 

  الجــدول الجــديـــد
  )%(معدل الضريبة  )دج(شريحة الدخل الخاضعة

 120.000لا يتجاوز
  360.000إلى  120.001من 
  1440.000إلى  360.001من 

  1440.000أكثر من 

0  
20  
30  
35  

  .2008قانون المالية : المصدر
ة العائلية للمكلف، مراجعة التخفيضات المطبقة على الأجراء وإلغاء التفرقة فيما يخص الوضعي 

والعزاب يستفيدون مثلهم مثل المتزوجين بتخفيض نسبي على الضريبة على الدخل الإجمالي 
دج سنويا أو أكثر  12.000بحيث أن التخفيض لا يجب أن يكون أقل من  ،%40تساوي 

 ).2008.م.ق(دج شهريا  1500و  1000دج سنويا أي يتراوح ما بين 18.000من 

صـنف  ) SARL(لمسيرين الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحـدودة  استبعاد مداخيل ا 
الأرباح الصناعية والتجارية وإدماج هؤلاء مع أرباح المهن الغير تجارية واستبعاد المـداخيل  

 ).2003.م.ق) (TAP(التي يحققونها من حقل تطبيق الرسم على النشاط المهني 

علـى الأجـراء العـزاب                  ) IRG(لدخل الإجمالي تطبيق تخفيض إضافي بمناسبة الضريبة على ا 
أو المتزوجين بدون أطفال، لما يكون الدخل الشهري الخاضع للضمان الاجتمـاعي أقـل                

 ).1996.م.ق(شهريا،  دج15000أو يساوي 

 ـإدخال إخضاع أدنى جزافي   بمناسـبة الضـريبة علـى الـدخل الإجمـالي       دج5000بـ
 ).2006.م.ق(

إعادة تهيئة التخفيضات المسموحة لتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على الـدخل الإجمـالي    
 ).2007.م.ق(

 ).2006.ت.م.ق) (FNRR(إنشاء صندوق وطني لاحتياطات التقاعد  
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دج على الضريبة على الـدخل الإجمـالي    20.000مع سقف بـ %2تأسيس تخفيض بـ  
 ).2006.م.ق(لصالح التأمين على الأشخاص 

 ـمع سقف يقدر  %25كييف الإجراءات المتعلقة بالتخفيض بـت  بمناسـبة   دج20.000بـ
 ).2006.ت.م.ق(الضريبة على الدخل الإجمالي لصالح عقود التأمين على الأشخاص 

لمعدل الاقتطاع من المصدر المطبق بمناسبة الضريبة على الدخل  %10إلى  %15تخفيض من  
أربـاح الأسـهم علـى الأشـخاص الطبيعـيين       الإجمالي على الأرباح الموزعة في شكل

 ).2008.م.ق(

تخفيض من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات حسـب الحالـة    
 ).2007.م.ق(لصالح المؤسسات المنشأة لمناصب عمل 

م الرفع من الحد الأدنى من الإعفاء المسموح به للعمال المعاقين حركيا أو ذهنيا أو الصم البك 
، دج20.000إلى  دج15000فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي، صنف الأجور من 

والإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للعمال المتقاعدين أين معاشات التقاعد للنظـام  
 ).2008ت .م.من ق 03المادة ( دج20.000العام أقل من 

 ):IBS(فيما يخص الضرائب على أرباح الشركات  /2

لمؤسسات العمومية التي تدمج اجتماعيا ومهنيا الأشخاص المعاقين من الضريبة علـى  إعفاء ا 
 ).2002.م.ق( )IBS(أرباح الشركات 

تخفيض من الضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة لصالح المؤسسات المنشأة لمناصـب   
 ).2007.م.ق(الشغل 

بها فيمـا يخـص الضـرائب،     سنوات للأرباح المعفاة المسموح 05إلى  03تمديد الفترة من  
منصب عمل عند بداية  100الرسوم وحقوق الجمارك لصالح المؤسسات المنشأة لأكثر من 

 ).2009.ت.م.ق(النشاط 

للتأكيد سريعا أن التحفيز الخاص  03-01من القانون رقم  09إعادة صياغة إجراءات المادة  
منصـب  ) 100(ل من مئـة  سنوات والمسموح به للاستثمارات التي تنشئ أق) 03(بثلاثة 

 ).2010.ت.م.ق(عمل قد تم الاستفادة منه 
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 ):TVA(فيما يخص الرسم على القيمة المضافة  /3

تخفيضا لمعدل الرسم على القيمة المضافة المطبق على خدمات التكوين المقدمة مـن طـرف    
 ).2002.م.ق(مؤسسات التكوين المعتمدة من طرف الدولة 

الرسم على القيمة المضافة المطبق على خـدمات التعلـيم   لمعدل  %7إلى  %17تخفيضا من  
والتربية المقدمة من المؤسسات المعتمدة من طرف الدولة بما فيها مؤسسات التعلـيم شـبه   

 ).2007.م.ق(المدرسية 

لمعدل الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليـات البيـع    %7إلى  %17تخفيضا من  
 ).2007ميليالتك.م.ق(المتعلقة بالحاسوب 

 :فيما يخص الضرائب و الرسوم المهنية /4

على كتلة الأجـور   %0.5تأسيس رسم على التكوين المهني المستمر ورسم التربص بمعدل  
المستحقة لكل مستخدم لا يخصص مبلغ النسبة المذكورة، وكذا التكوين المهـني المسـتمر   

 ).2007.م.ق( %1هذا المعدل تم رفعه بـ ) 1998.م.ق(واستقبال المتربصين 

حتى  2001ابتداءا من قانون المالية التكميلي  %1إلى  %6تخفيض معدل الدفع الجزافي من  
 .2006وإلغائه النهائي عن طريق قانون المالية لسنة  2005قانون المالية 

 قـانون الماليـة  ( )Rentes Viagères( إعفاءا بمناسبة الدفع الجزافي للمعاشات والريوع العقاريـة  

 ).2001.التكميلي

إعفاءا للمؤسسات العمومية التي تدمج اجتماعيا ومهنيا الأشخاص المعاقين من الرسم علـى   
 ).2002.م.ق) (TAP(النشاط المهني 

 Mesures En Faveur Des Jeunes Promoteurs رإجراءات لصالح الشباب المرقين للاستثما /5

D'investissement: 

الضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح سنوات من ) 03(إعفاءا مؤقتا لمدة ثلاثة  
الشركات، الدفع الجزافي، الرسم على النشاط المهني والرسم العقاري لصالح الشباب الـذين  

بمساعدة الصندوق الـوطني لـدعم   ) ELIGIBLES(يقومون بترقية الاستثمار المطلوب 
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ت لما يكون النشـاط  سنوا) 06(هذا الإعفاء يمتد حتى ستة ) FNSEJ(وتشغيل الشباب 
 ).1997.م.ق) (Zone à Promouvoir(موجود في منطقة يراد ترقيتها 

التوسع في عقود ما قبل التشغيل في إطار استخدام ودعم تشغيل الشباب بتخفيض مسـاهمة   
إلى  %24من ) La cotisation sociale(حصة رب العمل فيما يخص المساهمة الاجتماعية 

 ).1998.م.ق( 7%

على الخدمات المرتبطـة بتحقيـق   ) TVA( الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة التوسع في 
الاستثمار، والسيارات السياحية المتحصل عليها من طرف الشباب المرقين عن طريق إعانـة  

 ).2004.م.ق" (الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"

السـياحية مـن    على حقوق الجمارك للحصول على السيارات %5تطبيق معدل مخفض بـ 
 ).2004.م.ق(طرف الشباب المرقين 

الصندوق الوطني لدعم تشـغيل  " المتعلق بنفقات) La nomenclature(إعادة تهيئة القسم  
بغرض زيادة تمويل إضافي عن التمويل الحـالي أي قاعـدة التمويـل المخـتلط     " الشباب

 ).2004.م.ق(

تشـغيل  "جهة في إطـار إجـراءات   التوسيع في إجراءات الحصول على ملكية المحلات المو 
 ).2006.م.ق" (الشباب

تمديد فترة الإعفاء المتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أربـاح الشـركات    
لصالح المرقين للاستثمار المعتمدين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشـغيل الشـباب لمـا    

 ).2009.ت.م.ق(عمال بصفة دائمة ) 05(يتعهدون بتوظيف خمسة 
تمديد فترة الإعفاء فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي لصالح المرقين للاستثمار المعتمدين  

عمـال  ) 03(من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، لما يتعهدون بتوظيف ثلاثة 
 ).2010.م.ق(على الأقل بصفة دائمة 

 :CNAC للتأمين عن البطالة الامتيازات الممنوحة في إطار إجراءات الصندوق الوطني /6
لحقوق الجمارك على التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة  %5تطبيق معدل مخفض بـ 

 ).2004.م.ق(في تحقيق الاستثمار 



 هيل والأداء للاندماج في الاقتصاد العالميالسيــاسة الجـبــائـيــة بين التأ            الفصل الرابـــع

  276ص     

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على التجهيزات والخدمات التي تدخل مباشرة في تحقيق  
 ).2004.م.ق(ة لهذا الرسم الاستثمارات والموجهة للنشاطات الخاضع

الإعفاء من حقوق تحويل الملكية فيما يخص كل الممتلكـات العقاريـة المحققـة في إطـار      
 ).2004.م.ق(الاستثمارات المعنية 

التوسع في منح الامتيازات الموافق عليها في إطـار النظـام العـام لتطـوير الاسـتثمار إلى       
ين بنظام دعم وخلق النشاطات المسيرة مـن  الاستثمارات المحققة من طرف الأشخاص الملزم

 ).2005.م.ق) (CNAC(طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 
الإعفاء من حقوق التسجيل للعقود التأسيسية للشركات لصالح المستثمرين المعتمـدين مـن    

 ).2006.م.ق) (CNAC(طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 
ازات الموافق عليها لصالح الاستثمارات المعتمدة من طرف الصندوق تمديد الاستفادة من الامتي 

 ).2007.م.ق( 2009ديسمبر31إلى غاية ) CNAC(الوطني للتأمين عن البطالة 
 :امتيازات جبائية أخرى /7

الإمكانية الممنوحة للشركات المسترجعة من طرف الأجراء في إطـار إجـراءات المرسـوم     
وكذا الشركات المؤسسة عن طريق التنازل  2001مبرنـوف 10المؤرخ في  353-01التنفيذي

عن أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية الموجودة أو المنحلـة للاسـتفادة مـن نظـام     
والمتعلقـة   2001أوت20المـؤرخ في   03-01الامتيازات المنصوص عليها عن طريق الأمر 

 ).2004.م.ق(بتطوير الاستثمار 

لشباب المدمج في إطار عقود إدماج أصحاب الشـهادات  تثبيت معدل المساهمة الاجتماعية ل 
)CID( )(    وكذلك عقود الإدمـاج المهـني)CIP( )( ـ  مـن   60المـادة  ( %5بـ
 ).2008.ت.م.ق

 60المادة ( %7الأخذ على عاتق الدولة لحصة رب العمل من الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 
 ).2008.ت.م.من ق

                                                 
  ) (  C.I.D : Contrats D'insertion Des Diplômés.  
  ) (  C.I.P : Contrats D'insertion Professionnelle.  
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ة بمناسبة المساهمة الاجتماعية المأخوذة من راتب كل الأخذ على عاتق الدولة للحصة المستحق 
عامل تم توظيفه في إطار إجراءات الإدماج الاجتماعي للشباب الحاصلين علـى شـهادات   

 ).2010.م.ق(وكذلك إجراءات نشاطات الإدماج الاجتماعي 
 

  .التهرب الجبائي ضمن سياق عدم فعالية السياسة الجبائية: المبحث الرابع
ة التهرب الجبائي من أهم انشغالات المشروع، حيث أنها تقلص أهميـة النظـام   تعتبر ظاهر

الجبائي وتهدد وجوده، ذلك أن النظام الجبائي ما هو إلا الترجمة العملية للسياسة الجبائية، كما أن 
اختيار النظام الجبائي يتطلب معرفة كاملة بإيديولوجية المجتمـع وكافـة أوضـاعه الاقتصـادية     

ية والسياسية، وأهداف السياسة الجبائية التي يسعى إلى تحقيقها، كما أن ظاهرة التهرب والاجتماع
الضريبي قديمة بحيث اقترن وجودها بوجود الضريبة نفسها فهي ملازمة للضـريبة، وإن تباينـت   
ف حدتها من دولة إلى أخرى إلا أنها ظاهرة عالمية لا تعني بلدا بحد ذاته، فكل الأنظمة الجبائية تعر

هذه الظاهرة التي تمثل خطرا حقيقيا يستترف موارد الخزينة العمومية، مما يؤدي إلى التأثير السـلبي  
على توازن النظام الجبائي وهو ما يؤثر بشكل كبير على توازن الميزانية ويكون سببا في ظهور عجز 

  .مالي يصعب تجنبه
ام تعبر عن هذه الظـاهرة،  وبالنظر إلى غياب دراسات متخصصة فإنه من الصعب تقديم أرق

ولكن تبقى وأنها ظاهرة حقيقية من حيث وجودها، وتبقى غامضة عندما يتعلق الأمر بتقييمهـا،  
كما يمكن أن نشير إلى أن الجباية في الجزائر لم تحضى بالعناية الكافية وهذا ما جعل ظاهرة الغـش  

ولـة لأهـداف سياسـتها    والتهرب الضريبي تستفحل وتعم الشيء الذي يحول دون تحقيـق الد 
  .الاقتصادية والاجتماعية

  .تشخيص الغش والتهرب الضريبي: المطلب الأول
حتى يكون هناك تحديد دقيق للمفهومين نرى أنه من الضروري تحديد مفهوم الغش والتهرب 
الضريبيين اللذان يجتمعان في كون كليهما يحاول من خلالهما المكلف الضريبي أن يدفع عنه دفـع  

  .بة ويختلفان في الطريقة المتبعة من أجل ذلكالضري
  :مفهوم الغش الضريبي
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مخالفة القانون الجبـائي بهـدف   «الغش الضريبي بأنه  Lucien Mehlلوسيان مهل يعرف 
  .،»التخلص من فرض الضريبة وتخفيض قاعدة الفرض الضريبي

تخلص من الضريبة يتمثل في ال«فقد اعتبر الغش بأنه  André Margiraz أندري مارغيرازأما 
  .»وإعطاء عرض خاطئ للواقع أو تفسير مضل

إعطاء تعريف دقيق يجمع فيه كل الطرق التي  Camille Rosier كاميل روزيكما حاول 
الغش الضريبي يضم كل حركة مادية، كـل  «يلجأ إليها المكلف للتخلص من الضريبة، فذكر أن 

  .»أو الغير للتخلص من الضرائب والمساهمات التدابير أو المناورات التي يلجأ إليها المكلفون
خرق صارخ لقواعـد القـانون الجبـائي    «ومن خلال ما تقدم نجد أن الغش الضريبي هو 

للتخلص من دفع الضريبة، وعلى هذا يلجأ المكلف إلى عدة طرق احتيالية يستعملها للإفلات من 
  .»مصلحة الضرائب

اولة للتخلص من الضـريبة باسـتعمال طـرق    كل مح«يعرفه القانون الجبائي الجزائري بأنه 
تدليسية في إقرار أساس الضرائب أو الرسوم التي يخضع لها المكلف أو تصفيتها سواء كان ذلـك  

  )1(.»جزئيا          أو كليا

  : مفهوم التهرب الضريبي
يقصد بالتهرب الضريبي المشروع أن يتخلص المكلف من دفع الضريبة مستغلا ما يوجـد في  

ص التشريعية من ثغرات أو عدم ضبط في الصياغة وهذا التجنب يأتي في حدود مـا رسمـه   النصو
المشرع من خلال سلسلة الإعفاءات، التخفيضات دون الإخلال بالقواعد الجبائية، فمـثلا تقـوم   
بعض الشركات بتوزيع أرباحها على شكل أسهم لصالح مساهميها لتتخلص من أداء الضريبة على 

المنقولة، وذلك في حالة عدم وجود النص القانوني الذي يتناول مثل هذه الأوعية أو إيرادات القيم 
إنتاج بعض السلع بمواصفات تختلف عن المنصوص عنها في القانون تجنبا لأداء الضريبة، ففي بعض 
الأحيان لا يحدد المشرع الجبائي الوعاء الضريبي تحديدا دقيقا ويغلب عليه طابع الشمولية، فيمكن 

 .لبعض من التملص أثناء عملية المراقبةا
 
  

                                                 
  .2005من قانون الضرائب والرسوم المماثلة لسنة  01- 303المادة  )1(
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  :المناهج المستخدمة لقياس حجم التهرب الضريبي
تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي من أهم انشغالات المشرع، حيث أنها تقلص أهميـة النظـام   
الضريبي وتهدد وجوده،ذلك أن ظاهرة التهرب الضريبي قديمة بحيث اقترن وجودها بوجود الضريبة 

أنها ظاهرة عالمية،إذ نجدها في جميع دول العالم مع اختلاف مستوياتها، ومنـذ نهايـة   نفسها، كما 
السبعينات ازدادت أهمية ظاهرة التهرب بسبب النمو السريع للنشاط الاقتصادي الموازي وزيـادة  

  .العجز الموازني
ة ولتشخيص هذه الظاهرة يجب قياس حجمها وتحديد نطاقها، بحيث أن الانشغالات الرئيسي

للمشرع لا تكمن في وجود التهرب بل في تحديد نطاقه لأنه من الصعب قياس التهرب الضـريبي،  
ولتشخيص الظاهرة بشكل . )1(وذلك لإمكانية إخفاء الثروة أو لأن المعاملات تأخذ الطابع السري

دقيق يجب استخدام أدوات دقيقة للقياس، وعموما يوجد طريقتين لقياس حجم التهرب الضـريبي  
  .ا تقدير الاقتصاد الموازي وتقدير عدم الالتزام الجبائيوهم
  :تقدير الاقتصاد الموازي/ أولا

يضم الاقتصاد الموازي مجمل النشاطات والمداخيل غير المصرح بها ضريبيا وغـير المدرجـة   
ضمن الناتج الوطني الخام، لذلك فإن تحديد حجم الاقتصاد الموازي يسمح بحساب حجم التهرب 

ويستند تقدير الاقتصاد الموازي على معطيات الناتج الوطني الخام بالإضافة إلى العمليات  الضريبي،
  .النقدية وسوق العمل وعوامل الإنتاج

 :المنهج النقدي /1

  :يوجد ثلاثة أشكال للمنهج النقدي وهي
حيث يفترض هذا المنهج وجود معدل نقدي ثابت في ظـل عـدم   : متغير المعدل الثابت  )أ 

الموازي، ويتطلب هذا المنهج تحديد السنة المرجعية التي على أساسها نقارن وجود الاقتصاد 
المعدل النقدي الثابت بمختلف الأسعار النقدية للمراحل المدروسة، وعندما يكون المعـدل  

السنة المرجعية، نعتبر الكتلة النقديـة الزائـدة نتيجـة     معينة مدروسة أكبر منالنقدي لسنة 
 : ولحساب حجم الاقتصاد السري نقوم بتطبيق المعادلة التالية نشاطات الاقتصاد السري

                                                 
ر،         فعالية ال ناصر مراد، )1( ة الجزائ ة، جامع وراه دول ر، أطروحة دآت ة الجزائ نظام الضريبي وإشكالية التهرب، دراسة حال

  .297، ص2002
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A.E.S.T = (M2-M1) × PNB  
                           M2  

  .يمثل حجم الاقتصاد السري:   A.E.S.T:حيث
M1 :الكتلة النقدية للسنة المرجعية.  
M2  :الكتلة النقدية للسنة المدروسة.  

PNB/M2 :لسنة المدروسةسرعة دوران النقود خلال ا.  
  :ثم نحدد حجم التهرب الضريبي بتطبيق المعادلة التالية

  
V.F.F = [(M2-M1) × PNB] × Tm  

               M2 
  . المعدل الضريبي المتوسط المفروضTm حيث يمثل 

  .وقد وجهت لهذا المنهج عدة انتقادات كونه يستند على فرضيات هشة
المتغير على فكرة وجود علاقة مباشـرة بـين الجبايـة     يستند هذا: متغير المعادلة النقدية  )ب 

والاقتصاد السري، بحيث أن وجود الاقتصاد السري يعتبر كنتيجـة مباشـرة للضـرائب    
المرتفعة، ومن أجل قياس حجم التهرب الضريبي نستخدم معادلة طلب العملة التي تراعـي  

 :المتغير الضريبي كمال يلي
A.E.S.T = [(M3-M2) × PNB]   

                           M0  
  .يمثل العملة غير الشرعية: (M3-M2)حيث
M0 :يمثل العملة الشرعية.  
  :وبالتالي فإن حجم التهرب الضريبي يحسب بالمعادلة التالية

A.E.S.T = [(M3-M2) × PNB] ×Tm  
                   M0   

ير الشرعية هي نفسها في العملـة  وتكمن نقائص هذا المقياس في أنه يفترض سرعة دوران العملة غ
الشرعية، وهذا ليس دوما صحيحا، كما أن هذا المقياس ضيق بحيث أنه يراعي التهرب الناتج عن 
توظيف العملة والاقتصاد الموازي فقط و يهمل الطرق الأخرى للتهرب مثل اسـتغلال الثغـرات   

  .الموجودة في التشريع الضريبي
المقياس فإن التغير في عدد الأوراق من فئة معينة يعبر حسب هذا : متغيرات فئات العملة   )ج 

عن حجم الاقتصاد السري، ويفقد هذا المقياس أهميته عند التضخم المرتفع بحيـث يمكـن   
 .استخدام الأوراق الكبيرة دون أن يحصل زيادة في الاقتصاد السري
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 ):المدخل المادي(منهج عوامل الإنتاج  /2

بافتراض وجود علاقة مباشرة بين عامل ) الكهرباء مثلا(ين حيث نقوم باختيار عامل إنتاج مع
الإنتاج والناتج الوطني، و بالاعتماد على حجم الإخراجات واستهلاك هذا المدخل يتم تقـدير  
الناتج الوطني، ويقاس حجم الاقتصاد السري عن طريق الفرق بين الناتج الوطني المقدر حسب 

، وقد انتقد هذا المنهج كونه يفترض وجود علاقة ثابتة بين المدخل المادي والناتج الوطني الرسمي
 .عوامل الإنتاج والناتج الوطني

 :منهج سوق العمل  

وفق هذا المنهج يتم تقدير العمالة غير المصرح بها عن طريق الاستقصاء ثم يتم حسـاب متوسـط   
نهج لكونه يعتمد إنتاجية العمل، وعلى أساس ذلك يقدر حجم الاقتصاد السري، وقد انتقد هذا الم

  .على العمل فقط في تقدير الناتج مع إهمال العوامل الأخرى مثل رأس المال
  :تقديرات عدم الالتزام الضريبي/ ثانيا

  :حيث نقوم بقياس حجم التهرب الضريبي باستعمال المناهج التالية
 :منهج الضريبة القانونية المحتملة /1

لرسمي، لذلك نتخذه كأساس لحساب ضريبة الدخل التي يستند هذا المنهج إلى صحة الناتج الوطني ا
يفترض تحصيلها، وبمقارنة هذه الأخيرة مع حجم الضريبة المحصلة فعلا نتحصل على حجم التهرب 

  I.N.P = P.F.L – P.F.R: الضريبي، ويمكن توضيح ذلك بالمعادلة التالية

  .تمثل الضريبة المتهرب منها: INPحيث 
P.F.L :قانونية المحتملةتمثل الضريبة ال.  
P.F.R :تمثل الضريبة المحققة.  

 :منهج نسبة الضريبة الثابتة /2

  V.F.F = P.O.E.S – P.O.R: وذلك حسب المعادلة التالية

  .يمثل مجموع الاقتطاعات الضريبية المقدرة: P.O.E.S: حيث أن
P.O.R  :يمثل مجموع الاقتطاعات الضريبية الفعلية.  
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نحدد نسبة تمثيلية بحيث يكون فيها التهرب الضريبي عند الحد الأدنى، ثم ولإيجاد الضريبة التقديرية 
نطبق نسبة الضريبة إلى إجمالي الناتج الداخلي الخاص بالنسبة التمثيلية على إجمالي الناتج الإجمـالي  

  .الداخلي للسنة المدروسة
  :وقد وجهت عدة انتقادات لهذا المنهج نجملها فيما يلي

قدير حجم التهرب الضريبي الإضافي وليس التهرب الضريبي الكلـي،  يسمح هذا المنهج بت 
 .لذلك يفيد في إبراز مدى تدهور أداء الإدارة الضريبية

إن فرضية النسبة الثابتة بين الضريبة وإجمالي الناتج المحلي تكون صحيحة في حالة افتـراض   
لي الناتج المحلي يكـون  أن مرونة الضريبة تكون مساوية للواحد أي أن التغير الحاصل لإجما

مساويا للتغير النسبي في الضريبة، أما في حالة العكس فإن تقدير حجم التهرب الضـريبي  
 )1( .يكون خاطئا

تتوقف صحة قياس التهرب الضريبي على مدى صحة اختيار السنة التمثيلية، فإذا قـدمت   
تضخيم حجم التـهرب   هذه السنة أرقاما مرتفعة لإجمالي الناتج الداخلي، فإنه سيؤدي إلى

 .الضريبي

 :منهج الإعفاءات الضريبية /3

هذا المنهج يعتمد على المعلومات الموجودة في التصريح الضريبي الذي يقدمه المكلف، في هـذه  
الحالة ينخفض ميل المكلف للتهرب إذ يستفيد من إعفاء ضريبي، لذلك يصـرح عـن دخلـه    

حص التصريحات الضريبية المستلمة أثنـاء  الحقيقي، وعليه يتم قياس حجم التهرب من خلال ف
فترة الإعفاء وتكون لهذا المنهج أهمية بالنسبة للإعفاء الجزئي وليس الكلي بحيث في حالة إعفاء 
شامل لجميع الضرائب فإن المكلف يتجنب أي التزام ضريبي بعكس الإعفاء الجزئي الذي يكون 

الضريبي، إذ رغم استفادة المكلف مـن   خاضعا لضرائب معينة، إضافة إلى أنه يجب نشر الوعي
إعفاء جزئي فإنه يتمادى في التهرب من الضرائب الأخرى، وبالتالي يكون الإقرار الضريبي غير 

 . صحيح مما يؤثر حتما على مدى صحة تقدير حجم التهرب الضريبي
 
 

                                                 
  .303فعالية النظام الضريبي وإشكالية التهرب، مرجع سابق، ص  ناصر مراد، )1(



 هيل والأداء للاندماج في الاقتصاد العالميالسيــاسة الجـبــائـيــة بين التأ            الفصل الرابـــع

  283ص     

 :منهج التحقيق الخاص /4

لجبائي وهو التحقيـق الخـاص              هناك نوع آخر من الرقابة يمكن الاستعانة به في تقدير الغش ا
)LA Vérification Spéciale ( ويطبق هذا النوع من الرقابة من قبل المصالح الجبائية في الولايات

، أو برنامج قيـاس  Taxe Compliance Measurement Programالمتحدة الأمريكية ويعرف بـ 
عـن طريـق التحقيـق الـدقيق في      تكيف الضريبة وبموجبه يمكن تقدير الضريبة واجبة الدفع

 .تصريحات المكلفين الخاضعين للضريبة

  : مبدأ العمل
مكلـف خاضـع    50.000في غالب الأحيان تؤخذ عينة من المجتمع الجبائي والمقدرة بـ  

  :للضريبة بشرط أن تتوفر فيهم الشروط التالية
  .القيام بعملية التصريح -
  .نواع الدخل كذلكأن تمثل العينة المقتناة مختلف الفئات وأ -

وبتحديد مبلغ الضريبة واجبة الأداء إذا تم احترام القوانين الجبائية يقوم المراقبون ذوي الخبرة 
وانطلاقا من هذه المبالغ بحساب نسبة تطابق درجة الحس المدني والتي تمثل عدد الممولين الـذين لا  

  .قة عن مداخيلهميصرحون بدقة عن مداخيلهم على عدد الممولين الذين يصرحون بد
  .100×    عدد الممولين الذين لا يصرحون بدقة عن مداخيلهم  = درجة الحس المدني 

  عدد الممولين الذين يصرحون بدقة عن مداخيلهم          
ونظرا لعدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد الممولين ومداخيلهم في الجزائر، نحـاول أن  

  :نعطي هذا المثال لتتضح الصورة
ممـول، وأن   800.000أن عدد الممولين الذين لا يصرحون بدقة عن مداخيلهم هو نفرض 

ممول، فدرجة الحس المـدني   1.900.000عدد الممولين الذين يصرحون بدقة عن مداخيلهم هو 
  :تكون

  . %42.11 ≈ 100 ×   800000  =   درجة الحس المدني
                         1900000  

مليار دينـار   600هو  T.C.M.Pالضريبة واجبة الأداء والمقدر بـ وبفرض أيضا أن مبلغ 
والـتي  . مليار دينار جزائري 252.63=  %42.11 × 600: جزائري فنستطيع أن نحصل على
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تمثل مبلغ الغش الجبائي حسب هذه الطريقة، والجدير بالذكر أن هذه الطريقة ليست سليمة بنسبة 
الاعتبار الممولين الذين لا يصرحون أصلا سـواء كانـت    كبيرة وهذا راجع إلى عدم الأخذ بعين

ومن أجل تغطية هذا النقص فإن مصـالح الجبايـة الأمريكيـة    . أو غير شرعية أنشطتهم شرعية  
المعلومات  T.C.M.Pالإضافية والتي تضيف إلى معطيات الـ T.C.M.Pوضعت قيد التنفيذ طريقة 
 .لمراقبة في الدولةالمتأتية من مختلف مصالح ا

  .تقدير الغش الضريبي: المطلب الثاني
حتى تتمكن الحكومات من معرفة مدى أهمية الغش الجبائي اهتمت بتقـدير هـذا الغـش    
بالأرقام محاولة التقرب من المبالغ المحتمل تهريبها وبالتالي معرفة ولو بشكل عام أهمية هذه الظاهرة، 

تبني توقعاتها حول إيراداتها على وجـود غـش ضـريبي، لكـن     لكون جميع الأنظمة الاقتصادية 
الاختلاف في أهمية مكافحة الغش الضريبي يكون بتوفير إمكانيات مادية وبشرية وذلك حسـب  

  .أهمية هذه الظاهرة ضمن السياسة الجبائية
  :التقدير عن طريق قدرة الأداء الجبائية/ أولا

موع الإيرادات التي يتم تحصيلها إذا وفقط إذا دفع وهي مبلغ مج: قدرة الأداء الجبائية النظرية  )أ 
 .كل المكلفين بالضرائب جميع مستحقاتهم اتجاه الخزينة

وهي مبلغ مجموع الإيرادات الجبائية التي تم تحصيلها فعلا مـن  : قدرة الأداء الجبائية الحقيقية  )ب 
 .طرف الخزينة

  داء الجبائية الحقيقية  قدرة الأ–قدرة الأداء الجبائية النظرية=الغش الجبائي
  :التقدير عن طريق النسبة الثابتة للضريبة/ ثانيا

  .نستعمل في هذه الطريقة كل من معيار الدخل المحلي الخام والضريبة  
الحقوق الجمركيـة عنـد   + مجموع القيم المضافة بجميع الفروع : هو الدخل المحلي الخامإذا كان   )أ 

 .الخدمات الإدارية+ فة الرسم على القيمة المضا+  دالاستيرا
الوسـط الحسـابي للمعـدل الإجمـالي     × الدخل المحلي الخـام  = الاقتطاعات الإجبارية المقدرة   )ب 

  .)خلال سنوات تكون النسب فيها ثابتة(للاقتطاعات الإجبارية المحققة 
  الاقتطاعات الإجبارية المحققة–الاقتطاعات الإجبارية المقدرة=الغش الجبائي

  :تقدير عن طريق نظام العفو الجبائيال/ ثالثا
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هذه الطريقة تكون صالحة في الدول التي تستعمل العفو الجبائي بصفة متكررة، ممـا يسـمح   
بقياس أهمية الغش الجبائي من جهة، كما يساهم في المساس بمصداقية إدارة الضرائب مـن جهـة   

 .أخرى

  :التقدير عن طريق التحقيق الجبائي/ رابعا
يعتمد التقدير عن طريق التحقيق الجبائي على مجموعة المكلفين الذين لديهم ملفـات لـدى     )ج 

  .ئب، أي المكلفين الذين يصرحون بأرقام أعمالهم وبأرباحهممصالح الضرا
 المبالغ المصرح بها–المبالغ المصححة=الغش الجبائي

هذه الطريقة هي أقرب الطرق إلى الصواب في تقدير الغش الجبائي، كما أنها تبين لنا درجة   
يصرحون بدقة عن مداخيلهم إلى الحس المدني الذي يعبر عنه بنسبة عدد المكلفين بالضريبة الذين لا 

  .عدد المكلفين الذين يصرحون بدقة عن مداخيلهم
  : التهرب الجمركي

نقصد بالتهرب الجمركي سعي المستورد الذي يدخل بضائعه عبر المراكز الجمركية لـدفع    
  .رسوم جمركية أقل مما تفرضه التشريعات مستخدما أساليب غير قانونية

 :أشكال التهرب الجمركي 

 :ذ التهرب الجمركي عدة أشكال أهمهايتخ

تقليص قيمة فواتير السلع المستوردة بنسب تصل إلى ما دون لوائح الأسعار المعتمدة من قبل   )أ 
الجمارك حتى تقوم الجمارك بتطبيق لوائح أسعارها التي تقل عن الأسعار الفعلية وهنا يحصل 

رد أن يعترض علـى أسـعار   المستورد على تخفيض في الرسوم بنفس النسبة، ويمكن للمستو
لائحة الجمارك إذا كانت مرتفعة ويطلب تخفيضها، غير أن مثل هذه المعاملة تحتاج إلى نحو 

 .ثلاثة أشهر حتى يصل الشاكي إلى نتيجة

تخليص البضاعة تحت بند جمركي آخر غير بندها الحقيقي بحيث تكون رسوم البند البـديل    )ب 
 .أدنى

  تصريحات بالمداخيل المقدمة قبل دخول  ال–مبالغ التصريحات بالمداخيل المقدمة= الغش الجبائي 
  .أثناء فترة العفو الجبائي                    العفو حيز التطبيق                        
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ند جمركي مسموح بينما هي في الحقيقة تعود لبنـد  يتم تصنيف بعض المستوردات تحت ب  )ج 
 . جمركي محظور استيراده

يتم تهريب صريح عبر عمليات التخلص من مراكز الجمارك إذ يقوم المستورد بتقديم وثائق   )د 
 .شحن بأقل من الكمية الحقيقة لجزء منها ثم يدخل كامل الكمية

ين مركز جمركي وآخر حيث تتفـاوت  التفاوت في الإجراءات الجمركية و المبالغ الجزافية ب  )ه 
الرسوم وتتفاوت إجراءات المنح والسماح، فنفس التعليمات الجمركية تفسر في كل مركز 
جمركي على نحو مختلف، ويمكن للمستوردين نقل بضائعهم إلى مركز آخر للحصول علـى  

 . معاملة أسهل ولدفع أقل

 :أسباب التهرب الجمركي 

  :يبي وهيتشبه كثيرا أسباب التهرب الضر
دافع التهرب الجمركي هو نفس دافع التهرب الضريبي وهو تحقيق المزيد من الكسب ولكن  

 .بطرق غير مشروعة

عدم مواكبة التشريعات الجمركية وتضاربها وعدم وضوحها مما يفسح المجال أمام الاجتـهاد   
وهنا تلعـب  الشخصي، خاصة وأن المواد كثيرة ومتنوعة ومواصفاتها واستخداماتها متباينة، 

فواتير المورد المعدة على نحو يساعد على التهرب، ورغم وجود شركات أجنبية تـرفض أي  
تزوير في الفواتير فإن المستوردين لا يدخرون جهدا للحصول على فاتورة بالمواصفات مـن  

 .شركات أخرى

 .ضعف كفاءة الكثير من أعوان الجمارك 

 .الجوار ارتفاع نسب الرسوم الجمركية قياسا ببعض دول 

 .عدم شفافية الإجراءات الجمركية وعدم تبسيطها ووضوحها 

  . عدم وجود عقوبات ردعية للمهربين 
التدابير المتخذة لمكافحة الغش والتهرب الضريبي المنصوص عليها من خلال قـوانين  : المطلب الثالث

  :2009إلى  2005 المالية من
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 2005مختلف قوانين المالية لسـنوات   لتدعيم إجراءات مكافحة التهرب والغش الضريبي فإن
  :قد تبنت الإجراءات التالية 2009إلى 

I / 2005قانون المالية لسنة:  
إلزامية كتابة رقم شهادة الميلاد أو رقم التعريف الإحصائي على العقود الموثقة والخارجة عن  )1

 ).17المادة ) (Extrajudiciaire(القضاء 

استبعاد حق التخفيض للرسم على القيمة المضافة التي تمس إعادة تعريف مفهوم البيع بالجملة و )2
الأشياء، السلع والمنتجات المعاد بيعها ضمن شروط الجملة بالنسبة لكشف الزبائن الغير ملحق 

 ).25المادة (بالتصريح السنوي للمداخيل 

عـدم  إلزامية تقديم كشف الزبائن عند كل طلب من طرف الإدارة الجبائية والمعاقبة في حالة  )3
 ).45المادة (تقديم هذا الكشف أو في حالة المعلومات المقدمة غير دقيقة 

 ).35المادة( النفيسة المنتجة محليا، بسبب عدم وجود العلامة الهياكل المعدنيةالحجز التحفظي على  )4

قمع المخالفات المتعلقة بحيازة أو بيع هياكل معدنية نفيسة مسجلة بأختام مـزورة، وأيضـا    )5
 ).36المادة (المتعلقة بادخار هياكل معدنية نفيسة للسوق الوطنية المخالفات 

أولا  34المـادة  (إخضاع المنتجين للتبغ لقواعد خاصة فيما يخص المحاسبة والرقابة الجبائيـة   )6
 ).وثانيا

  .إمساك محاسبة المواد خاصة: 1.6 -
 .الخضوع لقواعد المراقبة: 2.6 -

تلاعب أرباب العمل فيما يخص دفع الضريبة على  رفع معدل التقدير التلقائي المطبق في حالة )7
 ).09المادة (صنف الأجور ) IRG(الدخل الإجمالي 

II / 2006قانون المالية لسنة:  
 ).16المادة (تدعيم العقوبات في حالة الامتناع عن المراقبة الجبائية  )1
تم دفعها نقـدا   فقدان حق استرجاع الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للفواتير التي أثبت أنه )2

 ).32المادة (

بالنسبة للمشتريات الموجهة ) Achats En Franchise(الشطب من نظام الشراء بدون رسوم  )3
 ).31المادة (للتصدير 
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 ).11المادة (مضاعفة العقوبة في حالة عدم التصريح بناءا على تبليغ مؤمن  )4

 المـادة (اء مستعملة أو مقفلـة  إلزامية التصريح بمراجع الحسابات المالية المفتوحة بالخارج سو )5
09.( 

والضريبة ) IRG(بمناسبة الضريبة على الدخل الإجمالي  دج5000تأسيس إخضاع أدنى جزافي  )6
 ).46المادة ) (IBS(على أرباح الشركات 

 ).34،36،37: المواد(تدعيم حق تقديم المعلومات على مستوى البنوك والهيئات المالية  )7

دير الضرائب المخول قانونا عن المبالغ المدفوعة مـن  إجبارية بعث كشف شهري لم: 1.7 -
 . طرف المؤسسات البنكية لحساب أشخاص خارجون عن اختصاص مقراتهم أو وكالاتهم

تقديم للإدارة الجبائية، وفي إطار حق تقديم المعلومات الإشعار المتعلق بفتح وغلق كل : 2.7 -
بات، الحسـابات الجاريـة،   حساب أو وضع سندات القيم أو النقديات، تسبيق الحسـا 
 .الحسابات بالعملة الصعبة من طرف مختلف المؤسسات المالية

إلزام المؤسسات البنكية والهيئات المالية بتقديم المراجع أو الشهادات أو وصل الـدفع  : 3.7 -
في الكشف الشهري لعمليات التحويل ) Domiciliation Bancaire(لرسم التوطين البنكي 
  . الخارج التي تمت لصالح زبائنهم والمرسلة إلى الإدارة الجبائيةلرؤوس الأموال إلى

 ).10(المادة (تقديم إلى مديرية الضرائب الولائية معلومات حول وضعية البنايات  )8
 ).56المادة (إخضاع ألعاب الحظ و الرهان  )9

 ).41المادة ) (NIF(تأسيس رقم تعريف جبائي  )10
 ).43المادة (تأسيس شهادة السوابق الجبائية  )11
  ).12المادة (كمناورات تدليسية ) الموازي(تعريف وتصنيف النشاط الغير رسمي  )12
III / 2006قانون المالية التكميلي لسنة:  
 ).13المادة (الكشف الوطني للغشاشين ) Institutionnalisation(تقنين  )1
 ).09المادة (تطبيق عقوبة بسبب عدم التصريح بالمخزونات  )2
 ).    16المادة (تعلقة بالقيمة الجمركية إدخال تصريح بالعناصر الم )3
 .معاقبة المخالفين لقواعد الفوترة )4

  ).17المادة (تجميع العقوبات بالنسبة للمخالفين لقواعد الفوترة : 1.4 -
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 ).12المادة (معاقبة المخالفة بالنسبة لقواعد الفوترة المعاينة أثناء ممارسة حق التحقيق : 2.4 -
IV / 2007قانون المالية لسنة:  
 ).84المادة (إلزامية إخضاع بعض المنتوجات والسلع المصدرة لدفتر الشروط  )1
            الملاحظات الأساسـية والنتـائج الممضـاة   : إلزام الشركات بالإرفاق مع تصريحاتها السنوية )2

 ). 10المادة (

 ).08المادة (إخضاع التحويلات الغير مباشرة بين المؤسسات المستقلة  )3

خالفة الأجنبي أو المقيم بالخارج لدفع الغرامات المالية أو بتقديم ضمانات إخضاع مرتكب الم )4
 ).62المادة (

الخضوع إلى تأسيس كفالة ضمان الدفع للأحكام المالية الواجبة في حالة الخروج من التـراب   )5
 الوطني للمتهمين المقيمين في الخارج أو الذين لهم جنسية أجنبية والمتابعين في مخالفة التشـريع 

 ).63المادة (المتعلق بالصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج 
منع استيراد قطع الغيار المستعملة على حالتها، أجزاء وملحقـات السـيارات والشـاحنات     )6

 ).64المادة (الموجهة للبيع 
الإمكانية بالنسبة إدارة الجمارك لما يكون لديها دلائل الشك في الحقيقـة أو عـدم صـحة     )7

ات الواردة في التصريحات أن تطلب تبريرات من المستورد والتحديد في الحالة المعاكسة المعلوم
 ).65المادة (لقيمة الجمارك للسلع المستوردة 

الأخذ في الحسبان قيمة الجمارك لدعائم الإعلام الآلي فقط، فيما يخص دعامات الإعلام الآلي  )8
 ).66ادة الم(المستوردة والتي تحتوي على معطيات أو تعليمات 

إلزام وكلاء العبور في الجمارك بتقديم تفويض مكتوب وممضي من طرف المستورد أو المصدر  )9
 ).67المادة (المعني 

V / 2008قانون المالية لسنة:  
من الأرباح الخاضعة خارج فائض القيمة المهنيـة إلى التخفيضـات    %1تحديد جزافي بـ  )1

 ).08المادة (طرف المؤسسات بالعملة الأجنبية  المتعلقة بنفقات المقر والأتعاب المقدمة من
توسيع صلاحيات مصالح الضرائب في عدم الاعتراف بتقديم وعـاء الإخضـاع والأسـعار     )2

 ).09المادة (المصرح بها للمؤسسات المحلية التي توجد علاقة تبعية فيما بينها 
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 ).42المادة (كرية منع استيراد وتصدير السلع المعاد إنتاجها والتي تضر بحق الملكية الف )3
 ).43المادة (توقيف الحجز أو الاحتفاظ به ضمن السلع المشكوك في أنها سلع أعيد إنتاجها  )4
 ).45و  44المادة (قمع المخالفات المتعلقة بالمساس بحق الملكية الفكرية  )5
 ).35المادة (إحصاء عمليات الغش والتي تستحق عقوبات  )6
VI / 2008قانون المالية التكميلي لسنة:  
إدخال إجراءات التصريح والقواعد عن بعد اتجاه المؤسسات التي مـن اختصـاص مديريـة     )1

 ).23المادة (المؤسسات الكبرى 
  ).22المادة (وضع إجراءات للتحقيق دقيقة ومستمرة  )2

VII / 2009قانون المالية لسنة:  
مـن   06المادة (م مماثلة الأرباح التي تحولها الفروع وغيرها من المنشآت المهنية إلى أرباح أسه )1

 ).2009. م.ق
إلزامية التصريح لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بالمبالغ المحولـة إلى الخـارج لفائـدة     )2

 ).11و  10المادة (الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 
إنشاء ضريبة خاصة على فوائض قيم التنازل عن الأسهم وحصص الشركات المنجـزة مـن    )3

 ).47المادة (الجزائر طرف الغير مقيمين ب
 ).45المادة (إنشاء مصلحة التحريات الجبائية  )4
اقتصار الاستفادة من التخفيضات فيما يخص الرسم على النشاط المهني على العمليات المنجزة  )5

 ).17المادة (بواسطة طرق أخرى غير الدفع النقدي 
وعة نقدا عندما لا يتجـاوز  عدم قابلية خصم الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للفواتير المدف )6

 ).24المادة (دج  100.000مبلغها 
إلزامية دفع الضرائب بطرق غير نقدية بالنسبة للمبالغ التي تفوق السقف المحدد مـن طـرف    )7

 ).48المادة (الوزارة المكلفة بالمالية 
 ).28المادة (إنشاء طرق جديدة لاسترجاع الرسم على القيمة المضافة  )8
الرسم على القيمة المضافة في حالة التوقف عن النشاط إلى تسـوية   خضوع عملية استرجاع )9

 ).27المادة (الوضعية الجبائية الإجمالية للمدين بالرسم 
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توسيع عمليات التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية للأشخاص الذين لم يقوموا باكتتـاب   )10
 ).38المادة (التصريحات الجبائية 

  ).15المادة (لالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين إنشاء عقوبات خاصة لعدم احترام ا )11
VII / 2009قانون المالية التكميلي لسنة:  

 ).25المادة (تطبيق عقوبات في حالة تحويل المزايا الجبائية المقدمة لصالح المزارعين  )1
منع المؤسسات والهيئات العامة الخاضعة للقانون الجزائري للأخذ على عاتقها في إطار تنفيـذ   )2

 ).31المادة (قد للضرائب والرسوم التي تقع قانونا على عاتق الشريك الأجنبي ع
 ).64المادة (منع تصدير النفايات المعدنية الغير حديدية  )3
تجسيدا لمبدأ تثبيت رأس المال الاجتماعي المكون من الحد الأدنى القانوني المنصوص عليـه في   )4

لغ فائض قيم إعادة التقييم، والتثبيت بالنسبة القانون التجاري والذي يتم رفعه إجباريا من مب
للشركات التي استفادت من امتيازات جبائية من الحد الأدنى القانوني المكون من رأس المـال  

 ).27المادة (الأولي المصرح به مضافا إليه فوائض قيم إعادة التقييم المدمجة في رأس المال 
قيم التنازل للأسـهم أو الحصـص   على فوائض  %50يطبق حق تسجيل إضافي يقدر بـ  )5

الاجتماعية للشركات التي استفادت من إعادة التقييم وكذا فوائض القيم الناتجة عن العقارات 
 ).28المادة (المعاد تقييمها 

تأسيس عقوبات خاصة للقائمين بمخالفات والمسجلين في الكشـف الـوطني للغشاشـين     )6
 ).29المادة(

لغشاشين للقائمين بالمخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم توسيع التسجيل في الكشف الوطني ل )7
 ).30المادة (البنكي والمالي وتلك المتعلقة بعدم الوضع القانوني للحسابات الاجتماعية 

من القيام بإجراءات التـوطين  ) NIF(منع الأشخاص الذين لا يملكون رقم التعريف الجبائي  )8
  ).36المادة (الخارجية البنكي والجمركي المتعلق بعمليات التجارة 

  :إجراءات تبسيط وتخفيف النظام الجبائي
لفائدة المكلفين بالضريبة الخاضعين للضـريبة علـى    %10إنشاء تخفيض جزافي في حدود  /1

المادة (في حالة عدم تمكنهم من تبرير مجمل نفقاتهم ) فئة الأرباح الغير تجارية(الدخل الإجمالي 
 ).2009. م.من ق 05
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ة على فوائض القيمة المطبقة على عمليات التنازل عن الأملاك المبنية وغير المبنية إلغاء الضريب /2
 ).2009. م.من ق 08و 02المادتين (

 ).20المادة (تبسيط إجراء تسديد الضريبة على أرباح الشركات وإلغاء الجداول  /3
والتصـريح  إنشاء طريقة الدفع الفصلي بالنسبة للمكلفين بالضريبة التابعين للنظام المبسـط   /4

 ).2009. م.من ق 26، 25، 22، 21، 12: المواد(المراقب 
 ).2009.م.ق 31المادة(تخفيض معدل زيادة الرسوم المطبق في حالة استعمال طرق تدليسية  /5
 .توحيد الإجراءات التراعية /6
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  :خلاصة و استنتاجات
اليـة العامـة،   منذ أن دخلت الجزائر في مجرى الإصلاحات الاقتصادية ازداد اهتمامها بالم  

حيث أصبح ضمان تدفق الأموال إلى خزينة الدولة لتغطية النفقات العمومية من أبرز انشـغالاتها،  
ولمواجهة السلبيات والانتقادات المختلفة للسياسة الجبائية السابقة ومن أجل تفعيل دور الضـريبة  

، حيث مست 1992أكثر عمدت إلى إنجاز إصلاحات أخرى غير تلك التي جاء بها إصلاح سنة 
على الخصوص الهياكل المركزية وتأهيل العنصر البشري الذي يعتبر الحلقة المهمة في الإصلاحات، 
حتى تسهل مهمة اندماجها في الاقتصاد العالمي، غير أن فعالية وإيجابية هـذه السياسـة تصـطدم    

دون على كل الوسائل بوجود شريحة من المكلفين ترى في الضريبة تقييدا لحرية التملك تجعلهم يعتم
والطرق التي تمكنهم من التهرب من دفع ضرائبهم أو التقليل من قيمتها قدر المسـتطاع، ويعتـبر   

  :وفي هذا السياق نضع الملاحظات التالية. التهرب الضريبي نتيجة لعدم فعالية السياسة الجبائية
ع من العصـرنة علـى   لقد مكنت الإصلاحات الجبائية التي اعتمدتها الجزائر من إضفاء نو  

الإدارة الجبائية، وذلك بإنشاء تنظيم إداري حديث يستجيب لمتطلبات التسـيير العصـري   
وفاعلية التحصيل الضريبي بالإضافة إلى التقليل من أنواع الاقتطاعات الضريبية، وهذا مقارنة 

 . مع واقع النظام الضريبي قبل الإصلاحات

الجبائي بشـكل واسـع إلا أن النتـائج المحققـة                رغم اعتماد الدولة على سياسة التحريض 
لا تعكس تطلعات السلطات العمومية وذلك نتيجة وجود وضـع سياسـي واقتصـادي    
واجتماعي غير مشجع للاستثمار، لذلك يجب معالجة تلك الأوضاع من أجل إنجاح سياسة 

 .التحريض الجبائي

تبط ببذل مجهود جماعي تساهم فيه كـل  أن التحكم في مشكلة الغش والتهرب الضريبيين مر 
مصالح وإدارات الدولة، وخاصة منها تلك التي من الممكن أن توفر معلومات مـن شـأنها   

 .المساهمة في ضبط الموارد الجبائية
  
  
  
  
  
  

  



 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصل الـــخــــامس
الـسـيـــاســة 
  الجــبـــائــيـــة

وتحــديـات المحــيــط 
الاقـتــصــادي الــعــالـمـي
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  : مقدمة
ندماج الكامل في الاقتصاد العالمي بحاجة إلى لعل البلدان النامية ومن بينها الجزائر والتي تسعى للا

تطبيق مستوى جبائي أعلى حتى تتمكن اقتصادياتها من ممارسة دور أقرب إلى دور اقتصاديات البلدان 
المتقدمة التي تحقق إيرادات جبائية تصل في المتوسط إلى ضعف ما تحققه البلدان النامية، وحتى يتسنى لها 

ين على واضعي السياسات في هذه البلدان تحديد أولوياتهم بدقة بالغة والتمتع التصدي لهذه التحديات يتع
بالإرادة السياسية لإجراء الإصلاحات اللازمة، كذلك يتعين تعزيز الإدارات الجبائية لكي تواكب 
التغييرات المطلوبة على صعيد السياسة الجبائية، ومع التطور التكنولوجي فقد ظهر شكل جديد للنشاط 

جاري كتعبير عن هذا التطور يتميز بخصوصيات تختلف عما سبقه، وأهم هذه الخصوصيات عدم الت
التواجد المكاني للنشاط وغيرها، الأمر الذي جعل القواعد التي وضعت لفرض الضريبة على النشاط 
ط، التجاري الذي يتطلب التواجد المكاني لا تتلاءم مع هذا الشكل الجديد الذي يستغني عن هذا الشر

مما يجعل النظم الضريبية المبنية على هذه القواعد لا تستطيع أن تمتد إليها من أجل إخضاعه في حين أن 
العدالة الضريبية تقتضي معاملته كغيره من الأنشطة، كما أن النظام العالمي الجديد عزز فكرة الحرية 

كبيرة من حيث الحجم، لكن  الاقتصادية العابرة للقارات، فعرف النشاط الاقتصادي الدولي تطورات
ما هي تكلفة هذا التطور الكبير في حجم الإنتاج؟، والواقع أن التكلفة التي : السؤال الذي يطرح هو

يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار هي البيئة، فالتكلفة البيئية لا يمكن الاستهانة بها، وعندما نقول تكلفة بيئية 
حت مشكلة البيئة من بين أهم المشاكل التي تواجه الإنسانية في وقد أصب. فهذا يعني ضمنيا التلوث البيئي

القرن الواحد والعشرين والتي ظهرت بشكل ملحوظ بفعل التطور الصناعي المترتب عن تسارع 
اكتشافات العلم وتطور الاتصالات والمعلوماتية، وما يترتب عن ذلك من انتشار مشكلات التلوث بكل 

التحدي من وجهة النظر الجبائية لحماية البيئة تأسيس رسوم بيئية جديدة أنواعها ويقتضي مواجهة هذا 
  .تخص النشاطات والمنتجات الملوثة

ويعد التنافس الضريبي تحديا آخر على صعيد السياسة الجبائية في عالم يكفل الحرية في حركة 
اع نسبة البطالة، التعرض رؤوس الأموال، غير أن مهمة الجزائر تعد أكثر تعقيدا بسبب ما تعانيه من ارتف

  .لتأثير التقلبات في أسعار النفط العالمية، الاعتماد على الواردات الغذائية والاقتصاد الموازي
  : ومن خلال هذا الفصل سوف نستعرض العناصر التالية

  .التحديات التي تواجه السياسة الجبائية فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية -
 .بيئةالتحديات فيما يتعلق بال -
  .التنافس الضريبي -



 السيــاسة الجـبــائـيــة وتحديات المحيط الاقتصادي العالمي                          الفصل الخامس

  295ص      

  
   .التجارة الالكترونية: المبحث الأول

التجارة الالكترونية بأنها إنتاج وترويج وبيع ) O.M.C(تعرف منظمة التجارة العالمية 
وتوزيع المنتجات من خلال شبكة اتصالات، وبهذا المعنى فان مفهومها يمتد ليشمل جميع أشكال 

ازها الكترونيا عبر شبكات الاتصالات بما في ذلك المعاملات التي المعاملات التجارية التي يتم انج
بظهور  وقد عرف هذا الشكل من التجارة توسعا كبيرا .والإدارات الحكومية تتم بين الشركات

  .بالإنترنتوالتي تعرف الأرضية شبكات الاتصالات عبر الكمبيوتر التي غطت جميع مناطق الكرة 
الجديد بخصوصيات تختلف عما سبقه الآمر الذي جعل القواعد ويتميز هذا النشاط التجاري 

م مع هذا ءالتي وضعت لفرض الضريبة على النشاط التجاري الذي يتطلب التواجد المكاني لا تتلا
إخضاعها في  أجلالشكل الجديد مما يجعل النظم الجبائية لا تستطيع أن تمتد إلى هذه الأنشطة من 

ضي معاملته كغيره من الأنشطة الشيء الذي يفرض تحديا على النظم حين أن العدالة الجبائية تقت
  .الجبائية

  .فوائد التجارة الالكترونية: المطلب الأول
لقد أحدثت التجارة الالكترونية تغييرات جذرية في الاقتصاد، عادت على المؤسسات 

  .إلى التطور والتوسع والأفراد بالعديد من الفوائد، انطلاقا من التوفير في الوقت والجهد والمال
  :و تتمثل فيما يلي: فوائد التجارة الالكترونية للمؤسسات -1

توسع التجارة الالكترونية نطاق السوق المحلي إلى نطاق دولي وعالمي، فمع القليل من  -
مة ءالتكاليف، بوسع أي مؤسسة إيجاد مستهلكين أكثر، ومزودين أفضل، وشركاء أكثر ملا

 %20عن توفير مالي قدره  "بوينغ"أعلنت مؤسسة  1997 سنة بسهولة مع ربح الوقت فمثلا
عن الحاجة لمصنع من أجل صنع نظام جزئي للمؤسسة على  الإعلانمن الكلفة الأصلية بعد 

موقعها، استجابت مؤسسة مجرية لهذا الطلب وقد كان عرض المؤسسة المجرية أرخص وأفضل 
 .اقتصاد التكلفةوأسرع من بقية المؤسسات مما سمح لمؤسسة بوينغ ب

تسمح التجارة الالكترونية بخفض المخزونات عن طريق استعمال عملية السحب في نظام  -
إدارة سلسلة التزويد، تبدأ العملية  بالحصول على طلب تجاري من قبل المستهلك ويتم تزويد 
فقا طلبه من خلال التصنيع الوقتي المناسب، وتمكن عملية السحب بتصنيع المنتج أو الخدمة و
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لمتطلبات المشتري وهذا يعطي المؤسسة أفضلية تجارية على منافسيها وأكبر مثال ذلك 
لتصنيع الحواسيب الآلية والتي تصنع للمستهلك حاسوب يختار مكوناته   "DELL"مؤسسة

 .بأدق التفاصيل
تخفض التجارة الالكترونية الفترة الزمنية ما بين دفع الأموال والحصول على المنتجات  -

دمات، فعند إجراء الطلبية على الخط نقتصد وقت وصول الطلبية التقليدية بالبريد إلى والخ
نقتصد وقت وصول طلب الدفع إلى البنك، و قيام  الخط المؤسسة البائعة وعند الدفع على

 .البنك بدراسة الطلب ثم قبوله ثم تحويل المبلغ إلى المؤسسة 
 يبقى سوى وقت التوزيع للمنتجات الذي توفر التجارة الالكترونية كل ذلك الوقت فلا -

 .بدوره يقتصد ويحول إلى ثوان كون المنتجات رقمية
تسبب التجارة الالكترونية إعادة هندسة العمليات التجارية ومن خلال هذا التغيير فان   -

كما تخفض من تكاليف  %100إنتاجية الباعة والموظفين والإداريين تقفز إلى أكثر من 
 .كية واللاسلكيةالاتصالات السل

توجد فوائد أخرى تشمل تحسين صورة المؤسسة، وتحسين خدمة الزبائن وإيجاد شركاء  -
تجاريين جدد، وتسهيل العمليات وتقليل الفترة الزمنية لإرسال المنتجات والخدمات، ورفع 

 .والتخلص من الأوراق وخفض تكاليف المواصلات وأخيرا زيادة المرونة في التعامل الإنتاجية
 : و تتمثل فيما يلي: فوائد التجارة الالكترونية للمستهلكين -2
ساعة في اليوم،  24تعطي التجارة الالكترونية الخيار للمستهلك بان يتسوق وينهي معاملاته  -

وفي أي يوم من السنة ومن أي مكان، وتقدم له الكثير من الخيارات بسبب قابلية الوصول إلى 
 .لقرب منهمنتجات ومؤسسات لم تكن متوفرة با

في الكثير من الأحيان تكون التجارة الالكترونية من أرخص الأماكن للتسوق لأن المستهلك   -
يستطيع التسوق في الكثير من المواقع و مقارنة بضائع كل مؤسسة مع غيرها بسهولة ولذلك 
في آخر المطاف يستطيع الحصول على أفضل عرض، في حين أن الأمر أصعب إذا استلزم الأمر 

 .ارة كل موقع جغرافي مختلف فقط من أجل مقارنة بضائع كل مؤسسة بأخرىزي
في بعض الحالات وخصوصا مع المنتجات الرقمية مثل الكتاب الالكتروني فان التجارة  -

الالكترونية تمكن المشتري من إرسال البضاعة بسرعة وبسهولة إلى البائع، وفي استطاعة الزبائن 
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ة خلال دقائق أو ثوان عن طريق التجارة الالكترونية بينما قد الحصول على المعلومات اللازم
 .وأسابيع من أجل الحصول على رد إن طلبت المعلومات من موقع ملموس ايستغرق الأمر أيام

تسمح التجارة الالكترونية بالاشتراك في المزادات الافتراضية وتسمح للزبائن بتبادل الخبرات  -
، )مثلا المنتديات(الإنترنيت لكترونية على إت عبر مجتمعات والآراء بخصوص المنتجات والخدما

إذ بإمكان المستهلك اختيار  وتشجع التجارة الالكترونية المنافسة مما يعني خفض الأسعار،
المؤسسة التي يريد على الخط، وبالطبع يعمل السعر دورا كبيرا في هذه العملية، ولكي تضمن 

وتقديم أسعار أفضل لكسب  أسعار المنافسة باستمرارالمؤسسة بقائها عليها الاطلاع على 
 .)1(الزبون

 : فوائد التجارة الالكترونية للمجتمع -3
تسمح التجارة الالكترونية للفرد بالعمل في مترله وتقلل الوقت المتاح للتسوق، مما يعني  -

وتسمح  اقل في الشوارع، وهو الذي يقود إلى خفض نسبة تلوث الهواء، امروري اازدحام
عض من البضائع بأن تباع بأسعار زهيدة وبذلك يتمكن الأفراد الذين دخلهم المادي قليل لب

 .فع مستوى معيشة المجتمعرمن شرائها، مما يعني 
تسمح التجارة الالكترونية للناس الذين يعيشون في دول العالم الثالث بامتلاك منتجات  -

ا الحصول على شهادات جامعية عبر وبضائع غير متوفرة في بلدانهم الأصلية، ويستطيعون أيض
، كما تيسر التجارة الالكترونية توزيع الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم الإنترنت

 .والخدمات الاجتماعية بسعر منخفض وبكفاءة أعلى
  : وتتمثل فيما يلي: التحديات التقنية للتجارة الالكترونية

 .تنقص الاعتمادية والأمان والمعايير والبروتوكولا -
 .أدوات تطوير البرمجيات تتغير باستمرار وبسرعة -
وبرمجيات التجارة الالكترونية مع بعض التطبيقات وقواعد  الإنترنتتصعب عملية وصل  -

 .البيانات المستخدمة حاليا
 

                                                 
(1) Jean Michel Yolin, Internet et Entreprise : Mirage et opportunité Rapport de la Mission  
Pour le Ministère de l’économie, des finances, et de  l’ industrie, secrétariat  d’état à l’industrie, 

France, Octobre 2001, P 65. 
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مع بعض  أولا تتناسب بعض برمجيات التجارة الالكترونية برمجيا وتقنيا مع المكونات الصلبة  -
 .بأنظمة تشغيل الحواسي

  : التحديات الغير تقنية للتجارة الالكترونية وهي
كلفة تطوير التجارة الالكترونية بواسطة المؤسسة نفسها قد تكون عالية  :التوسيعالكلفة و -

 .الالكترونيةجدا والأخطاء الناتجة عن قلة الخبرة قد تسبب تعطيل التجارة 
يس من السهل معرفة أي مؤسسة هناك فرص لمنح مؤسسات تقنية بالقيام بهذه المهام ولكن ل -

 .  هي المناسبة
هذه الأمور مهمة جدا في نظر المستهلك خصوصا في ميدان الأمن  :الخصوصيةالأمن و -
جم أغلب الناس عن المشاركة يح ،%100والتي يظن الكثير من الناس بأنها غير منيعة  الأمان،و

 .مفي التجارة الالكترونية بدواعي الخوف من الكشف عن خصوصياته
لا يثق بعض الزبائن بالباعة المجهولين الذين لا يرونهم ولا  :انعدام الثقة ومقاومة المستخدم -

 .يثقون بالمعاملات غير الورقية ولا بالنقد الالكتروني
  : المنظمات الدولية و التجارة الالكترونية: المطلب الثاني

لزمنية والمكانية أدى بالمنظمات الدولية إن الطابع العالمي للتجارة الالكترونية واختراقها للحدود ا
  .إلى إبداء موقفها من فرض الضرائب على التجارة الالكترونية ومحاولة وضع قواعد قانونية تحكمها

 : موقف المنظمة العالمية للتجارة من فرض الضرائب والرسوم - 1
ية الذي عن مجلس منظمة التجارة العالم 1998والذي عبر عنه التصريح الوزاري الصادر في 

لا تفرض رسوم جمركية على التبادل "على أن  الاتفاق مطلب من المجلس العام ونشاطه
والمطلوب من الإستراتيجية الوطنية للأعمال والتجارة والبنوك الالكترونية، دراسة " الالكتروني

وحالة التعارض بين مواقف المتحمسين للأعمال  ،تأثير الضرائب على النشاط الالكتروني
هات الوطنية وجهات الخدمة الجلكترونية وحرس الأعمال التقليدية، والموازنة بين حماية الا

  .الدولية التي لها قدرات تقديم الخدمة الالكترونية أكثر من المؤسسات الوطنية في الدول النامية
إن مؤشرات تحليل إطار ومحتوى السياسة الضريبية يكشف أن الموقف الأمريكي يقوم على 

فقد تأسست اللجنة الاستشارية للتجارة في  ،"أعمال وتجارة الكترونية دون ضرائب"قاعدة 
لكافة الشركات  2001ومنحت مهلة ثلاث سنوات انتهت في أكتوبر 1998أمريكا عام 
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وقف الولايات مدون ضرائب، ثم ما لبثت مجددا أن مددت المهلة، ف الإنترنت للعمل على
لغرض ضرائب على التجارة الالكترونية، ولما كانت أمريكا المتحدة الأمريكية لا زال رافضا 

  .مهيمنة على قرارات المنظمة العالمية للتجارة فقد انتقل هذا الرفض إلى قرارات المنظمة
إن الخلاف لا يزال قائما حول مشكلة فرض تعريفة جمركية وضرائب على المعاملات 

حيث تعرض المؤتمر الوزاري الرابع  المنعقد سنة  الالكترونية بين أعضاء المنظمة العالمية للتجارة،
بالدوحة لهذه المسألة، وقد اقر الأعضاء بأهمية إنشاء ورعاية افصل بيئة مشجعة للتطور  2001

المستقبلي للتجارة الالكترونية، كما أقر المؤتمر استمرارية عدم فرض رسوم جمركية على النقل 
  . الالكتروني من المؤتمر الخامس

  : لمنظمة العالمية للتجارة من احتياجات البنية الأساسية للتجارة الالكترونيةموقف ا - 2
إن التأكيد على البنية الأساسية يرجع أساسا لاعتماد التجارة الالكترونية جزئيا على 
الالتزام بقواعد معينة تصدر ها منظمة التجارة العالمية عن طريق الأعضاء والتزامها بالشروط 

إلى الأسواق، وتتضمن بعض الاتفاقيات التي تلتزم بها منظمة التجارة العالمية المحددة للنفاذ 
كاتفاقية تقنية المعلومات التي تنص على إزالة مجموعة من الرسوم الجمركية على منتجات تقنية 

  .سلعة 189المعلومات تصل إلى حوالي 
ل لمنظمة التجارة لقد بدأت فكرة اتفاقية تقنية المعلومات في الاجتماع الوزاري الأو

 %90دولة تستحوذ على حوالي  28الدولية في سنغافورة، حيث وقع البيان الوزاري أعضاء 
من حجم السوق العالمية لمنتجات تقنية المعلومات وتم التركيز على أهمية المنتجات التقنية 

نظام والتوسع الديناميكي للاقتصاد الدولي، كما تقرر تطبيق  لتطوير صناعات المعلومات
تخفيف وإلغاء القيود الجمركية والرسوم على نطاق واسع من المنتجات ذات الصلة بتقنيات 

كجزء من الاتفاقية، حيث تم تشكيل لجنة  للانضمامدولة أخرى  14بـالمعلومات مما دفع 
خاصة بتوسيع نطاق منتجات تقنية المعلومات وبحث السبل الكفيلة في تصنيف هذه المنتجات 

ها الاتفاقية إضافة إلى المراجع المستمرة للعوائق غير الجمركية التي تؤثر على تجارة التي تضمنت
من  1997منتجات تقنية المعلومات، أما اتفاقية الاتصالات الأساسية فقد وقعت في فيفري 

دولة وتضمنت الكثير من التعهدات التي شملت اتفاقيات مسبقة لعمليات تحرير التجارة  69قبل
  .لفي المستقب
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  : للتجارة الالكترونية (Trips ,Gats)نظرة اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة  - 3

 :Gatsغات الـاتفاقية   )أ 
أوجدت أربع فئات متباينة في قطاعات ) لغاتا(إن الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة 

   :هيالخدمات تتعلق بالتجارة الالكترونية و 
ية الأساسية للتجارة الإلكترونية مثل الاتصالات القطاعات التي تساعد على تطوير البن -

 .والخدمات المرتبطة بها
القطاعات التي يمكن فيها التوريد الفعلي للخدمات الكترونيا مثل قطاع الأعمال والترفيه  -

 .والخدمات المالية
القطاعات التي تكون مكملة لكافة أنواع التجارة بما في ذلك التجارة الالكترونية مثل  -

 .النقلت البريدية و الخدما
القطاعات التي يمكنها الاستفادة من تدفق المعلومات الالكترونية من خلال تكلفة بحث  -

 بالخصوص التوريدمنخفضة والمراسلة السريعة للمعلومات والمعالجة الآلية للنماذج الإدارية و
 .الالكتروني للخدمات

  :Trips الفكريةاتفاقية الملكية   )ب 
إلى عناية وهو تأثير التقنية الرقمية على حق الطبع والحقوق  هناك عامل آخر بحاجة

الأخرى ذات العلاقة، لكن المشكلة التي يمكن أن تبرز هي إنتاج وتوزيع التسجيلات الصوتية 
ومثل هذه المنتجات تكون سهلة التعرض  الإنترنت،والأفلام والبرامج واسطوانات  الليزر عبر 

سهولة عمليات النسخ الرقمي، حيث أن المعلومات الرقمية للقرصنة بسبب انخفاض تكلفتها و
يمكن نسخها مرات عديدة دون أن تفقد جودتها، وقد ابرز استخدام العلامات التجارية على 

تحت أي ظروف وبموجب أية قوانين تحتوي هذه : العديد من التساؤلات منها الإنترنت
   .العلامات على مخالفة للعلامة التجارية المسجلة؟

فما هوا العلاج المتوفر عندما يصدر التراسل  بلدها،فإذا كانت العلامة التجارية مزورة في 
وهل الأنظمة الإقليمية لتسجيل العلامة التجارية كافية لتمكينها من الظهور  ،في بلد آخر؟

   .الكترونيا في الأسواق خارج الحدود؟
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ونية وما تتميز به من خلاف بين ونظرا لطبيعة التجارة العالمية وخاصة التجارة الالكتر
الدول حول الملكية الفكرية، لهذا السبب فقد أسست المنظمة العالمية للتجارة هيئة تختص في حل 
التراعات التي تنشب بين الدول الأعضاء في المنظمة، بحيث يكون لهذه الهيئة صلاحية تشكيل 

ن الخاصة بالاستئناف واللجان الخاصة لجان وتبنى تقاريرها كما لهذه الهيئة صلاحية تشكيل اللجا
 .  بالإجماعتكون  أنبمراقبة تنفيذ القرارات، حيث يشترط في قرارات هذه الهيئة 

  :)O.C.D.E( التنميةمنظمة التعاون الاقتصادي و -4
بشكل رئيسي للتجارة الالكترونية، منطلقة من قناعة  1998كرست المنظمة أعمالها في عام 

ارا مفادها أن التجارة الالكترونية تتطلب حلولا دولية في مرحلة تنظيمها عبرت عنها أجهزتها مر
لأن الحلول المتباينة لا تتفق مع الطبيعة الكونية لهذا النمط من الأعمال، ولأن  التباين قد يقيم 
حدودا لا تقبلها التجارة الالكترونية، و من أبرز أنشطة هذه المنظمة في ميدان التجارة 

 في 1998أكتوبر 9-7الالكترونية الذي عقد في الفترة منالمؤتمر العالمي للتجارة  الالكترونية،
الكندية وقد ناقش المؤتمر على مدى يومين مسائل بناء الثقة لدى   (OTTAWA)أوتاوامدينة 

الزبائن والمستخدمين وتحديدا معايير وقواعد حماية الخصوصية والبيانات الشخصية المخزنة في 
المعلومات التجارية على الخط وسياسات  أمنومسائل  ادلة بين شبكات المعلومات،النظم والمتب

لمعلومات وبيانات القطاعين الخاص والعام، ومسائل حماية المستهلك وتحديدا قواعد اتشفير 
والحماية من الأنشطة غير  الإنترنتعلى  الإعلانالاختصاص القضائي وحل المنازعات وحقوق 

وتناول المؤتمر المسائل  التي من شأنها أن تجعل التجارة الالكترونية عبر تنظيمها  .القانونية والزائفة
تماما للتجارة التقليدية، وتناول المؤتمر مسائل الدفع النقدي والتحويلات  ةالقانوني المحكم مشابه

وحماية وسائل الدفع الالكتروني ومسائل العقود  الإنترنتالمالية عبر شبكات الاتصال و
لكترونية والتواقيع الالكترونية والسياسات الجبائية المتصلة بالتجارة الالكترونية ودور القطاعين الا

العام والخاص في تنظيم أعمال التجارة الالكترونية والخطط والاستراتيجيات اللازم إتباعها في 
  .    نشطة المستحدثةلهذه الأنماط من الأ الآمنةميدان صناعة التقنية والاتصال وضمان البنية التحتية 

وقد خلص المؤتمر إلى إقرار عدد من الآليات وتحديد مناطق الاهتمام الرئيسية، وشملت 
التوصيات تكليف المنظمة نفسها بوضع خطط العمل وتكليف المنظمات غير الحكومية 

الصادرة  الإعلاناتوالحكومية الدولية لإجراء الدراسات ووضع التصورات وذلك لجهة تنفيذ 
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ن المؤتمر بشأن حماية الخصوصية وأمن الشبكات وحماية المستهلك في التجارة الالكترونية، ع
  .وإتباع السياسات الجبائية التي تمنع أية قيود أو أعباء على النشاط التجاري الالكتروني

 ):I.C.C(غرفة التجارة الدولية  -5
قانونية موحدة في  غرفة التجارة الدولية منظمة عالمية متخصصة تهدف إلى وضع قواعد

لغرفة، وتركز على توحيد القواعد ذات العلاقة اميادين العمل التجاري عبر ما يعرف بنشرات 
بالأنشطة القانونية القائمة عبر الحدود وبين الدول، فهي تسعى إلى فض المنازعات التجارية الدولية 

دولة أو أكثر  63 عضويتها عن طريق التحكيم، وتضم غرفة أو محكمة التحكيم التابعة للمنظمة في
  .دولة 130عضوا من الشركات والمنظمات من حوالي  7000من 

و أما في ميدان التجارة الالكترونية، فقد كان للغرفة دور قيادي ورائد في مؤتمر منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية المشار إليه أعلاه، وذلك عبر تقديم الأدلة الإرشادية ونماذج القوانين 

الدراسات البحثية التي كان لها الدور الأكبر في تعميق مسائل البحث في المؤتمر والدور الأكبر في و
حد أهم الأدلة الشاملة أويعد دليل التجارة الالكترونية الصادر عن الغرفة  صياغة نتائجه وتوصياته،

تجارة الالكترونية، وقد التي تتيح مساعدة فاعلة في ميدان الأنشطة التشريعية والتنظيمية اللازمة لل
تعزز هذا الدليل بصدور العديد من الأدلة  الأكثر تخصصا والمكملة له كالدليل الخاص بالأنشطة 

  .الإنترنتعلى  الإعلانية
 :                                        (UNICITRAL)لجنة اليونسترال للأمم المتحدة  -6

ية التابعة للأمم المتحدة وتضم في عضويتها اليونسترال هي لجنة قانون التجارة الدول
 الانسجامغالبية دول العالم الممثلة لمختلف النظم القانونية الرئيسية، وغرضها الرئيسي هو تحقيق 

بين القواعد القانونية المنظمة للتجارة الالكترونية، وتهدف إلى تحقيق وحدة القواعد المتبعة وطنيا 
في هذا الميدان  الإنجازاتلعالمية، وقد حققت اليونسترال العديد من في التعامل مع مسائل التجارة ا

 1980للبيوع الدولية لعام فيبناأبرزها إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية أشهرها اتفاقية 
  .والاتفاقيات الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي

اقع النظم لو 1985واستنادا إلى دراسات شاملة بدأ بعضها منذ عام  1996وفي عام 
القانونية و ومواقفها من مسائل التعاقد عن بعد ومشكلات الإثبات في القوانين الوطنية، أطلقت 

وذلك بغية مساعدة الدول لتحديد المواد   اليونسترال القانون النموذجي للتجارة الالكترونية،
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النموذجي المذكور   الواجب تضمينها لمثل هذا التشريع إلى جانب رغبتها وأملها أن يعتمد القانون
من سائر الدول لما سيحققه من انسجام وتوافق خاصة أن مواضيع التجارة الالكترونية وتحديدا 
الإجرائية منها ذات طبيعة دولية لا تتأثر في الغالب بالقواعد القانونية الوطنية المتباينة بين الدول، 

إلى إيجاد توازن بين التجارة التقليدية ويظهر تحليل محتوى القانون النموذجي أن اليونسترال تسعى 
والتجارة الالكترونية وتحديدا فيما يتعلق بأنشطة التحويل النقدي عبر الشبكات والتعاقد 
باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويعالج القانون موضوع العقود وإبرامها ومسائل التواقيع 

ات الشخصية وغيرها من الموضوعات، كما الالكترونية، ومعايير الأمن والحماية اللازمة للبيان
اعتبرت الحلول المقترحة التي تضمنها هذا القانون النموذجي أساسا لدى غالبية الدول التي 
 وضعت استراتيجيات أو دراسات أو وثائق مرجعية أو أدلة إرشادية متعلقة بالتجارة الالكترونية

إلى اعتماد الدول التي سنت تشريعات خاصة كما هو الشأن بالنسبة لليابان وكندا، هذا بالإضافة 
  .بها على قانون اليونسترال

 : (APEC)منظمة التعاون الأسيوية لمنطقة الباسيفيك -7
أمام شعور هذه الدول  1998تأسست منظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا في عام 

يات النمو والمنافسة بالدور الاقتصادي المتعاظم للمنطقة وأهمية التكتل الاقتصادي لمواجهة تحد
اتفق قادة الدول  1997، وفي عام 1999دولة حتى نهاية عام  21الاقتصادية وتضم في عضويتها 

الأعضاء في المنظمة على وضع خطة عمل للتجارة الالكترونية تمكن الدول الأعضاء في المنظمة 
مؤتمر المنظمة المنعقد  وتحديدا في 1998من تحقيق متطلباتها وإيجاد إطار قانوني موحد، وفي عام 

صدر الأعضاء تصريحا يتضمن الدعوة لإطلاق النشاط التجاري الالكتروني في المنطقة أفي ماليزيا 
  .وتطوير صيغ التعاون التقني وبناء البنية التحتية للتجارة الالكترونية والاستثمار في هذا القطاع

 ): نافتا(منظمة التجارة الحرة الأمريكية  -8
إطارا من الخبراء للعمل على إعداد ) نافتا( اق التجارة الحرة لدول أمريكالقد أوجد اتف

مجموعات الخبراء على كافة  توقد عمل مشروع خاص بالتجارة الالكترونية للدول الأعضاء، 
مسائل التجارة الالكترونية مركزة جهودها على الاستثمار المشترك في هذه الميادين والإطار 

  النهائي للتجارة الالكترونية  ل الأعضاء، كما ناقش الأعضاء وثيقة البرنامجالقانوني الموحد للدو
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 2000، وقد تم تقييم تنفيذ الخطط و التوصيات في نهاية عام 1999أواخر عام   لقائهم  في
  .2001وإسناد عدد من المهام التنفيذية للجان المنظمة لتنفيذها عام 

   .و الإعفاء  الإخضاعبينالتجارة الالكترونية : المطلب الثالث
  : الآراء المختلفة حول الضرائب على التجارة الالكترونية

يشهد حجم التجارة الالكترونية نموا متسارعا عبر العالم وهذا ما تبرره الإحصاءات المقدمة 
سابقا، مما يجعل المفكرين يهتمون بهذا الموضوع محاولين بذلك إخضاع هذا النوع الجديد من 

رائب، ونظرا لعدم الاتفاق حول مفهوم موحد للتجارة الالكترونية من جهة، ونظرة التجارة للض
عدة وجهات نظر اتجاه هذا النوع من الجباية، فالضرائب  تالدولة إليها من جهة أخرى فقد ظهر

غير المباشرة لا تطرح أي إشكال باعتبارها تدخل في سعر البيع ويتحملها المستهلك في آخر 
وذلك راجع ) ضرائب على الدخل( كمن الاختلاف أساسا حول الضرائب المباشرةالمطاف بينما ي

 : ، هذا الاختلاف نتج عنه مجموعة من الآراء نجملها فيما يلي)الدخل(لصعوبة تحديده 
  : إعفاء التجارة الالكترونية من الضرائب /أولا

ائب هو تحفيز يرى أصحاب هذا الاتجاه أن إعفاء صفقات التجارة الالكترونية من الضر
ضريبي يهدف إلى تشجيع المعاملات التجارية الالكترونية وتسهيل الدخول في هذا المجال وهو يعني 
بطريقة غير مباشرة المساهمة في تطوير التجارة الدولية وتطوير تكنولوجية الاتصال الحديث مما 

و من قبيل ذلك " :هنا من التعويض عن الخسارة التي قد تنجم عن الإعفاء الضريبي من ايشكل نوع
بوقف فرض ضرائب جديدة على التجارة الالكترونية  1998ما قرره الكونجرس الأمريكي في سنة 

  2002، وفي جويلية 2001في سنة  أخربتينلمدة ثلاث سنوات، ثم امتد ذلك الإيقاف لمدة سنتين 
مستمرا  رنتالإنتحاول الكونجرس الأمريكي دراسة إمكانية جعل منع فرض الضرائب على 

  )1(".ودائما
المشترين  )¾(ثلاثة أرباع أن 1999منتصف Bizrateوقد أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة 

 من خلال الشبكة سيقلصون حجم مشترياتهم إذا فرضت الحكومات ضرائب على هذه المشتريات
 7000 للجنة الاستشارية الأمريكية والتي شملت يونجأند  ارنستوتبعا للدراسة التي أجراها 

  : فكانت إجاباتهم على الشكل التالي الإنترنتمشتر عبر شبكة 
                                                 

ازيق،    ،التجارة الالكترونية و الضرائب، جلال الشافعي )1( مجلة البحوث التجارية العدد الثاني، آلية التجارة، جامعة الزق
 .75، ص 2002لية جوي
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في المراحل الأولى من تجربتهم  ممشترياتهمن أفراد العينة دفعوا ضريبة للحكومة على  38% 
  .الالكترونيمن الشراء 

  .منهم لم يدفعوا الضريبة على مشترياتهم  بعد ذلك 88% 
م الغوا الشراء عبر الشبكة إذا علموا أن أسعار ممن شملهم الاستطلاع أكدوا على أنه 50% 

  .المشتريات تشتمل على ضريبة من أي نوع
  .أكدوا أنهم لم يدفعوا مطلقا أي ضريبة على مشترياتهم 46% 
الأمريكي يدرس إمكانية فرض الضريبة على التجارة  سالكونجرمنهم يعلم أن  55% 

  .الالكترونية 
من خلال الشبكة إذا ما فرضت الحكومة أي لن يشتروا مجددا و بصورة قطعية  8% 

  .ضرائب
من خلال هذه الدراسة يتبين أن المجتمع الأمريكي يميل إلى رفض فرض ضرائب جديدة على 
التجارة الالكترونية، وهذا ما يمثل دعامة جديدة يستند إليها الرأي الرافض لفرض ضرائب جديدة 

  )1(.الإنترنيتعلى التجارة عبر شبكة 
  : فاء مؤقت للتجارة الالكترونية من الضرائبإع/ ثانيا

يرى أصحاب هذا الرأي أن مسألة جباية التجارة الالكترونية مازالت عويصة تقنيا مما 
يستدعي التريث حتى يتم التحكم في الجانب الفني لمشكلة المعاملة الضريبية ومنح فترة إعفاء  

  .لصفرللتجارة الالكترونية من الضرائب يعبرون عنها بسعر ا
  :فرض الضريبة مع التحفيز /ثالثا

يتفق أصحاب هذا الاتجاه مع الاتجاه السابق من حيث ضرورة التشجيع على رفع حجم 
التجارة الالكترونية غير أن الاختلاف الجوهري يكمن في أن أصحاب هذا الاتجاه يرفضون الإعفاء 

لخدمات ولا يرون أي اختلاف مع الضريبي على مختلف العمليات التجارية الالكترونية للسلع وا
  .التجارة التقليدية

   :الصفقةتحديد فرض الضريبة حسب وسيلة إتمام  /رابعا

                                                 
ونس عرب )1( انوني،  ،ي دريب والإصلاح الق د الت امين الضريبي والجمرآي معه ديات النظ ي تح دفع الالكترون د وال التعاق

   .32، ص  2002الخرطوم، آانون الأول 
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يميز أصحاب هذا الاتجاه بين العمليات التجارية الإلكترونية التي تسلم في النهاية عبر البوابة 
العمليات التجارية الجمركية التقليدية التي حسب رأيهم يجب أن تخضع لنفس شروط الضريبة على 

التقليدية والأخرى المسلمة إلكترونيا التي لا تخضع للضريبة مبررين ذلك بضرورة تحفيز هذا النوع 
  . من التجارة إضافة إلى صعوبة تحديد قيمة المعاملات

  :فرض الضرائب على أساس وسيلة تداول السلع والخدمات /خامسا
طريقة تداول السلع والخدمات، فحسب هذا الاتجاه يرتكز إلى  الاتجاهإن المبدأ الأساسي لهذا 

إذا كانت التجارة الالكترونية هي وسيلة فقط لإبرام الصفقات وتبقى شروط تداولها كما هي في 
التجارة التقليدية فلا داعي لتغيير النمط الضريبي ويفرض في نفس الإطار المعمول به في التجارة 

وتوريدها عبر القنوات الالكترونية فإن التحصيل الضريبي يكون التقليدية، أما إذا تم تداول السلعة 
  . على عاتق المستفيد عوض عن الذي قام بتوريد السلعة وهذا حسب مبدأ التكليف العكسي

  :الالكترونيةصعوبات جباية التجارة 
وتتمثل هذه الصعوبات في أن إرساء جباية التجارة الالكترونية ليس بالأمر البسيط نظرا 

  : باب التاليةللأس
  :الالكترونيةغياب آليات إخضاع التجارة  /أولا

تعتبر القوانين الجبائية من أكثر القوانين تأثرا بمعاملات التجارة الالكترونية من حيث غياب 
فرض وتحصيل (آليات عملية فعالة مقارنة بالجباية التقليدية لإخضاع دقيق للتجارة الالكترونية 

مما يثير جدلا حول مدى ملائمة قواعد فرض الضريبة ) تج من هذه التجارةالضريبة على الدخل النا
  . مع طبيعة النشاط التجاري الالكتروني

  : لا مادية المعاملات التجارية /ثانيا
فاق تعميم العمليات التجارية العابرة للحدود وضعت النظام لآ الإنترنتإن فتح شبكة 

مبنى منذ ظهوره على مبدأ مادية المعاملات التجارية، مما الجبائي أمام إشكالية عويصة نظرا لكونه 
يطرح إشكالا بين نمط تجاري مبنى على الافتراضية والرقمية، ونظام جبائي ظهر أصلا للتجارة 

إلى أي مدى يمكن تكييف النظام الجبائي : التقليدية، وهذا ما يؤدي إلى طرح التساؤل التالي
و هل يمكن أن نعتمد على هذه المقاربة أم نحاول تأهيل  ،تروني؟التقليدي مع النشاط التجاري الالك

  .التجارة الالكترونية مادامت تفرض إعادة النظر في قواعد النظام الجبائي؟
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وخاصة في المادة السابعة فهي تقر   O.C.D.Eفحسب الاتفاقيات الجبائية الدولية المنظمة
  . المادي للمؤسسة بمبدأ المؤسسة القارة، بمعنى آخر ضرورة الوجود

إن هذا الوجود اللامادي للمؤسسات، وصعوبة تتبعها ومراقبتها من الناحية الإدارية، يجعل 
الصلة أو ضعفها  افتقادمن الصعب تحديد سيادة الدولة الضريبية على التجارة الالكترونية بسبب 

أن تسجل عنوانا بريديا والمواقع الجغرافية إذ ليس من الصعب على المؤسسة  الإنترنتبين عناوين 
أو موقعا إلكترونيا في دولة معينة، بينما تكون إقامتها في دولة ثالثة، وتزاول نشاطها في دولة 
أخرى وحتى عندما يكون هناك ارتباط بين الموقع الالكتروني للمؤسسة والدولة، فمن الصعب 

هذه الدولة وليس من مكان إثبات أن المؤسسة قد زاولت النشاط بالفعل من خلال هذا الموقع في 
  . آخر في دولة أخرى

  : تحديد الدولة مصدر الدخل /ثالثا
بدأ إقليمية الضريبة فإنه يحق للدولة أن تفرض ضرائب على الدخل الناتج من وفقا لم

النشاطات التي تتم داخل حدودها الجغرافية لكن نظرا لطبيعة التجارة الالكترونية والتي تتميز 
ني فإن الدخل يمكن أن يأتي من خلال مجموعة من النشاطات تتم في مناطق أو المكا بالانفصام

بلدان مختلفة، كأن يتم إبرام العقد في دولة و إتمام باقي العملية في دولة أخرى، و تجدر الإشارة هنا 
إلى التفرقة بين الدولة التي تزاول فيها المؤسسة نشاطها وهي صاحبة الحق في فرض الضريبة على 

ها والدولة التي تزاول معها نشاطها، هذه الصعوبة في تحديد الدولة مصدر الدخل تؤدي إلى دخل
تنازع الدول في تحديد سيادتها الضريبية على دخل تلك المؤسسات وبالتالي فرض ضرائب عليها،  
وهذا ما يجعلها عرضة لفرض ضرائب عليها من دول مختلفة على نفس النشاط و هو ما يسمى 

  . ج الضريبيبالازدوا
  : افتراضية نظام المعلومات /رابعا

إن وجود نظام معلومات مادي ضروري في النظام الضريبي، والمتواجد على مستوى إدارة 
الضرائب التي من خلاله تستطيع متابعة العمليات التجارية، ومراقبة مختلف المؤسسات الاقتصادية 

رة الالكترونية فإن هذا الأمر غير ممكن حاليا حتى تتحكم في التحصيل الضريبي، غير أن في التجا
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نظرا لأن المعلومات المتداولة قد تفلت من الرقابة نظرا للوجود الافتراضي للمؤسسات سواء بعد 
  . نشأتها أو تغيير نشاطها أو مكان تواجده

  
  

   .الجزائرالتجارة الالكترونية في  :الرابعالمطلب 
اتضح أن الجزائريين يرغبون في  2002الجزائر سنة في  الإنترنتحسب دراسة ميدانية حول 

 الإنترنتاستعمال التجارة الالكترونية  في شتى الميادين وكانت نسب أولويات استعمال خدمات 
  : كما يلي

للإطلاع على الجرائد والكتب  %15 السفر،لحجز بطاقات  %18 للتحميل، 21%
 %7.06لحجز مواقع الويب،  %11، ات الالكترونيةللتجهيزات والمعد %12.65 ،والمجلات

المواد الغذائية، ولا تزال التجارة  %3.53العطور والهدايا،  %4.7 والألبسة،للأقراص المضغوطة 
الالكترونية في الجزائر في المراحل الابتدائية، و أهم سبب يعرقلها هو عدم مرونة النظام المصرفي 

ده على الخط، فمنهم من استعمل الدفع بالنقود الذي لا يتيح الفرصة للجزائري في اقتناء ما يري
 أوالالكترونية، لكن ذلك لم يمنع المستهلكين من الشراء على الخط، و الدفع من بنوك في الخارج، 

وأهم سبب يدفع المستهلك إلى الشراء على الخط هو نقص ثمن  الدفع بواسطة حوالات بريدية،
  .ا أن التجارة على الخط غير خاضعة للضريبةالتجارة التقليدية، كم بأسعارالسلع مقارنة 
  :  في الجزائر الإنترنتتطور شبكة 

عن طريق مركز البحث في الإعلام  1994في شهر مارس من سنة  بالإنترنتتم ربط الجزائر 
، تحت 1986أفريل  8المؤرخ في  86-72، الذي انشأ بموجب المرسوم CERISTالعلمي والتقني 

، كانت مهمته الأساسية هي العمل من أجل إقامة شبكة وطنية )1(للبحث وصاية المحافظة السامية
للإعلام العلمي والتقني، وربطها بشبكات إقليمية ودولية، وأيضا ترقية وإدخال الوسائل التقنية 

من أجل تحقيق ذلك تم ربط المركز  .الحديثة كالإعلام الآلي في جمع ومعالجة وتتمة المعلومات
حرف ثنائي  9600في متخصص يربط الجزائر بايطاليا قدرت سرعته بـبخط هات بالإنترنت

                                                 
   366.1، ص 1986أفريل  9، 15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، رقم 
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 إفريقياشبكة معلوماتية في  بإقامةالثانية وذلك في إطار مشروع تعاون مع اليونسكو يقضي /
(RINAF) تكون فيها الجزائر عن طريق المركز النقطة المحورية للشبكة على مستوى شمال إفريقيا.  

  : في الجزائر عدة عراقيل أهمها الإنترنتلى لشبكة الأو الانطلاقةو قد واجهت 
  
  

  :عراقيل تقنية  -  أ
جعلت ) ثا/ح ث 9600(التي كانت ضعيفة جدا (DEBIT)تتمثل أساسا في قدرة الربط 

من عدد المشتركين على المستوى الوطني ضئيل، كما تسبب ذلك في صعوبات، وبطئ في ربط 
، بإضافة 1996من الزيادة في السرعة إلا سنة  CERISTالمستعملين، ولم يتوصل مسؤولو مركز 

، 1997ثا في سنة /ح ث 256000ثا وآخر بقدرة /ح ث 6400خط يمر بمدينة باريس  بقدرة 
والمواصلات، وبعد ذلك ولأول مرة  تمت عملية الربط عند  البريدوذلك بالتعاون مع مصالح 

 أن إلىتمت مضاعفتها تدريجيا  ثا/مليون ح ث  1بقدرة  1998 أكتوبرطريق القمر الصناعي في 
  )1(.ثا /مليون ح ث  16بلغت 

 : عراقيل قانونية  -  ب
في فترة كان يفتقر فيها مجال الإعلام والاتصال لنصوص  الإنترنتدخلت الجزائر عالم 

مع التطورات الحاصلة كل ما كان  موجود من ذلك الإطار هو قانون  تتلاءموتشريعات حديثة 
ذان لم يتطرقا لا من قريب ولا من بعيد إلى مجال ل، ال1982قبله سنة  والذي 1990الإعلام لسنة 

 الإنترنتالموفر الوحيد لخدمات   CERISTالتكنولوجيات الحديثة للاتصال، حيث ظل مركز
 1998 أوت 25:بتاريخ 98-257أن ظهر المرسوم التنفيذي رقم إلىعلى المستوى الوطني، 

والمعدل بالمرسوم التنفيذي  ]1998-63طية الشعبية، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقرا[
المحدد ) 2000-60الجريدة الرسمية للجمهورية العدد ( 2000أكتوبر 14بتاريخ  307رقم 

 الحق لكل شخص مادي أو وأعطى ،الإنترنتخدمات  شروط وإجراءات إنشاء واستغلالل
  .الإنترنتالجزائرية في أن يصبح موفرا لخدمات  معنوي ذي الجنسية

                                                 
جامعة  ،)غير منشورة(والاتصال  الإعلامرسالة ماجستير في علوم  ،الاتها في الجزائرالانترنت واستعم ،حسيبة قيدوم )1(

   . 68، ص2002الجزائر 
RINAF : Réseau D’information Africain.  
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  : في الجزائر الإنترنتموفرو خدمات 
، تحصلت العديد 14/10/2000المؤرخ في  307/2000بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم

، وقد وصلت الإنترنتمن المؤسسات عمومية كانت أم خاصة على رخصة استغلال خدمات 
برزها هي هذه رخصة، لكن أ 65عبر القطر الجزائري إلى  2001عدد الرخص الممنوحة سنة 

  : الثلاثة
، شرع Ceristيعتبر الموفر الثاني بد مركز : )General Computer Services(  GECOS  )أ 

من خلال إيوائه لعدة مواقع ويب وطنية، لاسيما المتعلقة بقطاع الصحافة  1997العمل سنة 
كما حقق عمليات  ،الخ...LIBERTE ، LA TRIBUNEالوطن، الخبر، : واليوميات منها

 .ربط لمئات المشتركينال
كانت  )Etablissement D’enseignement Professionnel à Distance( EEPAD  )ب 

هي ضمان التعليم عن بعد باستعمال  1992مهمة هذه المؤسسة عند إنشائها سنة 
وهي الآن تسجل حضورها في  ،)Télé d’enseignement( للتكوينالتكنولوجيات الحديثة 
عن طريق نقاطها في الربط وحصتها في السوق في نمو مستمر منذ أكبر المدن الجزائرية، 

  . 1999 حصولها على رخصة موفر الربط سنة

هذه المؤسسة معروفة في الغرب الجزائري أين تمركز نشاطها  ):ORAN NET(  ORNET  )ج 
  .1999أوت  16منذ  الإنترنتخاصة بولاية وهران، بدأت في توزيع 

  : الخطوط المتخصصة
ويحتاج ذلك تقنيا إلى  سا24/سا24المتخصصة، ربطا دائما للمؤسسة أي  تتيح الخطوط

تجهيزات متخصصة، هذا النوع من الربط مطلوب من قبل المؤسسات الرسمية كالوزارات، موفرو 
رابطة  60الخدمات وكذا المؤسسات الكبرى، بلغ عدد هذه الخطوط على المستوى الوطني حوالي 

    )1(.رف مركز البحث في الإعلام الآلي و التقنيمتخصصة أنجزت في أغلبها من ط
  

  : الإنترنتمقاهي 

                                                 
  . 70ص  مرجع سابق،: حسيبة قيدوم  1
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عبر شبكة صغيرة متكونة من  الإنترنتفضاء عمومي، مجهز ومربوط بشبكة  الإنترنتمقهى 
أو يكون الاستقبال عن طريق القمر  MODEMعدة حواسب، يمكن ربطها عن طريق الهاتف 

بت على إحدى الحواسب المسمى موزع، وقد بدأ تث Carte Satelliteالصناعي بواسطة بطاقة 
بالجزائر العاصمة " SKYNET"، و أولها ظهر هو مقهى 1997منذ سنة  الإنترنتانتشار مقاهي 

مقهى ويب وتسارع  3000قدر عددها بـ  2003في نهاية سنة . GECOSوهو ملك مؤسسة 
 الأرياف، وبواسطة مقاهي في العاصمة والمدن الجزائرية الكبرى وحتى الإنترنتانتشار مقاهي 

عليها كل شرائح  تلعامة الناس فازداد استعمالها وأقبل اأصبح استغلال هذه الشبكة متاح الإنترنت
  . الناس بعدما كانت مقتصرة على الأوساط العلمية والمهنية

   .التحديات التي تفرضها التجارة الالكترونية على النظم الضريبة: المطلب الخامس
يتمثل التحدي الأول في البعد المكاني للضريبة، أو ما يعرف اصطلاحا في التشريع : ولالتحدي الأ

لضريبي لجميع البلدان بإقليمية الضريبة، وهذا التحدي إنما هو ناجم عن أن التجارة الالكترونية لا 
الذي ينتج عن العملية ) الربح(تتطلب وجود مكان محدد لممارستها وما يترتب عن ذلك أن 

ارية لا ينتمي لأي مكان محدد وهو ما يعني مبدأ الإقليمية الذي يخول للدولة فرض الضرائب التج
 . بما لها من سيادة على إقليمها

ويتجلى هذا  ،يتمثل في اختلال واحد من أهم مبادئ السياسة الجبائية وهو العدالة :التحدي الثاني
الأشرطة  ،لتجارة الالكترونية مثل المجلاتالاختلال في كون بعض المنتجات التي يتم تداولها عبر ا

الكتب، تكون في منأى من أي حواجز جمركية أو ضريبية على خلاف  ،أشرطة الفيديو ،الصوتية
المنتجات المماثلة التي تعبر الحدود بالطريقة التقليدية عبر نقاط العبور الجمركية العادية، وتخضع 

 )1(. بل أو المصدرللضرائب والرسوم التي يفرضها البلد المستق

يتمثل في الصعوبات التي تواجه الإدارات الضريبية لإثبات المعاملات التجارية التي  :التحدي الثالث
تتم إلكترونيا لأن الشكل التقليدي كان يعتمد على وسائل الإثبات المعمول بها، مثل العقود المبرمة 

ندات الإثبات التي تزول في الشكل إلى غير ذلك من مست.. .كالفواتير و التي قد تكون موثقة
 . الجديد للتجارة

                                                 
وطني حول السي       : مرازقة صالح  1 ة وإشكالية إخضاعها للضرائب الملتقى ال ة     التجارة الالكتروني ة في الألفي اسة الجبائي

  . 12، ص 2003جامعة البليدة، ماي ،الثالثة
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والتي من المفروض  الإنترنتيتمثل في حجم المعاملات التجارية التي تتم عبر : التحدي الرابع
إخضاعها للضريبة تحقيقا لمبدأ المساواة في المعاملة الضريبية غير أن عدم تكيف النظم الضريبية مع 

الآليات اللازمة لإخضاع هذه المعاملات وبالتالي تبقى في منأى من  هذا الشكل يجعله لا يتوفر على
  .  أي ضريبة

  : )1(يلي ما الإنترنتومن بين التحديات الأخرى يمكن أن تواجه الجباية على  :تحديات أخرى
عدم توافق التعاملات الالكترونية مع مبادئ الجبائية التقليدية، وهذا راجع إلى اختلاف   - 1

 Etat source(ين، ومشكلة هل يتم فرض الضريبة على الدخل في البلد المصدر أماكن المتعامل

de revenu ( أوفي البلد إقامة المستفيد من الدخل؟)Etat bénéficiaire des revenus .(
فإن  غير المقيمينوالجدل قائم، لأن معظم البلدان تفرض الضرائب على المقيمين في أراضيها أما 

مشكلة أخرى تثور . فقط على الدخل الذي يكون مصدره هذا البلدمقدار الضريبة يكون 
التي تعود حصيلتها إلى البلد محل ) مثلا TVAضرائب الاستهلاك (حول الضرائب غير المباشرة 

بالنسبة (الاستهلاك مفادها أنه ليس باستطاعة الإدارة الضريبية أن تحدد المكلف بالضريبة 
  ).للخواص

نية الإدارة الضريبية أمام تحد كبير، يتمثل في صعوبة تحديد المعاملات تضع التجارة الالكترو  - 2
التجارية والأعوان التجارية القائمة بهذه المعاملات بسبب السرية التي قد تحاط بها من جهة 
وعدم القدرة على إثبات تلك التعاملات من جهة أخرى، الأمر الذي ينجم عنه تهرب وغش 

 . لضريبيضريبي يضعف كفاءة الجهاز ا
أدى إلى نمو المؤسسات المصدرة ومنه قوائم الملفات لدى  بالإنترنتقلة تكلفة الاتصال  - 3

الجمارك مع العلم أن هذه الأخيرة تتميز بنظام كلاسيكي غير مرن مما يعيق عملية التصدير         
  .)الإجراءات البيروقراطية(

لومات والسلع بين الزبون والمورد بشكل بتبادل المع الإنترنتتتميز المعاملات التجارية عبر  - 4
مباشر، الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء دور بعض الوسطاء التجاريين المعتمدين من طرف الدولة 

 .ومنه عدم القدرة على تحصيل الضرائب

                                                 
1 FREDERIC HUET, La Fiscalité Du Commerce Electronique, Litec, Paris, 2000, P.P 23-25.   
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وهو أمر ) السرية(تمتاز تكنولوجيات المعلومات الحديثة بإمكانية تشفير المعلومات بدقة عالية  - 5
فيه (التجارية، في حين أنه يعد عائقا أمام الرقابة الجبائية للتعاملات التجارية  مفيد للعمليات

 .الخ...اسم خاضع للضريبة) المعاملة
إشكالية التهرب الضريبي في ظل وجود شبكات محلية تميز الاقتصاد الجديد بالعولمة وانتشار  - 6

خيرة لها شبكات محلية هذه الأ) وحدات منتشرة في عدة دول(المؤسسات المتعددة الجنسيات 
)Intranet.( 

  .)الحدود الإقليمية(إشكالية المنازعات الضريبية نظرا لغياب محل المعاملة  - 7
نظرا لكون هذه الشبكة غير  الإنترنتإشكالية غياب الرقابة على كل التعاملات التجارية عبر  - 8

 .خاضعة لسلطة مركزية
نظرا لغياب ) الخ...البرامج، المجلات الالكترونية،(صعوبة الرقابة الجبائية للمنتجات غير المادية   - 9

 .الخ...الوثائق كالفواتير وصول التوريد
  .)اتجاه هذه المعاملات الجديدة(عدم مرونة الجهاز الضريبي  -10
 .غياب تصور قواعد الجبائية المنظمة للتعاملات الالكترونية -11
ذات الكم ( الجبائية الكلاسيكية إضافة إلى المشاكل التقليدية المتمثلة في عدم تطبيق القوانين -12

 : في مجال التبادلات الالكترونية نسجل أيضا عوائق أخرى متمثلة في) الهائل
  .)الحواجز المتعلقة بأمن الشبكات(تأمين الشبكات  -
  .Confidentialitéالسرية  -
 .طرق الدفع الالكتروني -
 .النظام القانوني للعقود المبرمجة على الشبكة -
  .ويةصعوبة تحديد اله -

تسعى معظم الدول إلى تبني نظام جبائي يتميز بالمرونة، السهولة، الفعالية للمعاملات التي تتم 
وفي هذا الصدد اقترح بعض الخبراء الأوربيين طريقة لفرض الضريبة على المعلومات . الإنترنتعبر 

  ).ينتقل عبر الشبكة BITت ايعن طريق فرض ضريبة على كل ب(المتدفقة 
عدم القدرة على التمييز بين البث المتعلق بالمبادلة : ه الطريقة عدة انتقادات منهاصادفت هذ

بالإضافة إلى . التجارية والبت المتبادل في إطار غير تجاري، وهنا يطرح التساؤل عن مبدأ الأنصاف
  : ذلك
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 .تزايد تعقد الأنظمة الجبائية  -1
الحريات وبسرية المعاملات، أضف يؤدي رصد المعلومات المتدفقة في الشبكة إلى المساس ب -2

 . التي قد تتحملها الإدارة جراء تطبيق هذا الرسم الباهظةإلى ذلك التكاليف 
إن الاعتماد على التعداد الالكتروني لتقدير حجم الصفات أو المبادلات قد لا يعطي نتائج   -3

ض وعاء الرسم دقيقة لأن البضاعة قد لا يستهلك إلا القليل من الوحدات وهو ما يعني انخفا
 .و من تم انخفاض قيمته

  
  :كيفية إخضاع التجارة الالكترونية للضرائب

من خلال دراسة التجارة الالكترونية تبين لنا عدم إجماع المفكرين على تحديد دقيق وموحد 
لمفهومها زيادة على عدم اتفاق تشريعات الدولة على وضع إطار قانوني وتشريعي موحد يحكم 

الالكترونية، وهذا تمخض عنه صعوبة في إخضاع هذه المعاملات التجارية وينظم التجارة 
الالكترونية للضريبة وهذا رغم أرقام الأعمال المحققة في هذا المجال، مما ينجم عنه خسارة كبيرة 
بالنسبة لإيرادات العديد من الدول مما أدى بالعديد من المفكرين إلى تصور إطار عام لإخضاع 

ارية الالكترونية للضرائب والشكل الموالي يبين لنا أهم مراحل إخضاع التجارة المعاملات التج
  .الالكترونية للضرائب

  :مراحل تطبيق الضرائب على التجارة الالكترونية )04(الشكل رقم 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   مرحلة تحديد المفاهيم،   
 مفهوم الإقليمية، العدالة 

مرحلة تقنين التجارة الالكترونية
 العقود الالكترونية، الإمضاء

 مرحلة اعتماد سياسة جبائية
 الضرائب و الرسوم المتبناة

 مرحلة التحقق الالكتروني
  مقارنة الوثائق الالكترونية
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                                .من إعداد الباحث :المصدر
مراحل نراها ضرورية عند فرض الضريبة على  ةتاج أربعمن خلال الشكل أعلاه يمكن استن

  :المعاملات التجارية الالكترونية و هي كما يلي
قبل الحديث عن جبائية التجارة الالكترونية فإنه من الضروري الوقوف عند : المرحلة الأولى  )أ 

ذه بعض المفاهيم، من أجل تكوين إطار مفاهيمي حول التجارة الالكترونية وجبايتها ومن ه
  : المفاهيم نجد

ويقصد بها تحديد المعايير المستخدمة في تحديد الدولة صاحبة السيادة في  :الإقليميةمفهوم  )1
 .فرض الضريبة على الدخل

وذلك بالمفهوم العالمي الواسع وليس بالمفهوم الإقليمي الضيق  :الضريبيةمفهوم العدالة   )2
 .وذلك من أجل القضاء على الازدواج الضريبي

نظرا لخصوصية هذا النوع الجديد من التجارة والذي يختلف كليا عن التجارة : ة الثانيةالمرحل  )ب 
التقليدية وبالتالي فالقوانين السارية المفعول، والتي تحكم التجارة التقليدية أصبحت لا تتماشى 
مع الوضع الجديد الشيء الذي يتطلب وضع إطار تشريعي جديد يأخذ في الحسبان خصوصية 

ع من التجارة وذلك بوضع تقنين للعقود الالكترونية والإمضاء الالكتروني وكذا هذا النو
 . النقود الالكترونية والتي تعتبر من مقومات التجارة الالكترونية

بعد التشريع للتجارة الالكترونية تأتي مرحلة تبني تشريعات خاصة بجباية : المرحلة الثالثة  )ج 
  .ختيار من بين الضرائب والرسوم المقترحةالتجارة الالكترونية وذلك من خلال الا

فواتير الشراء أو البيع في الجباية العادية يعتمد (إن نظام التحقق من الوثائق : المرحلة الرابعة  )د 
وذلك من أجل ) أي البائع والمشتري(على مقارنة هذه الأخيرة عند طرفي المعاملات التجارية 

المقدمة لإدارة الضرائب، ومن ثم فإن نفس المبدأ التأكد من عدم تزوير أحد الأطراف للوثائق 
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يمكن تطبيقه عند التحقق من الوثائق الالكترونية وذلك إلكترونيا والشكل التالي يبين لنا كيفية 
 .التحقق إلكترونيا من وثيقة إلكترونية

  :الإطار الخاص بنظام التحقق الالكتروني )05(الشكل رقم 
  
  

   
 
  
  
                          

                                                         
      

                                        
  

  ،رأفت رضوان وآخرون، عالم التجارة الالكترونية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحوث ودراسات: المصدر
  .30ص  ،1999

مدى صحة تصريح المؤسسة من خلال  منلشكل يتضح لنا كيفية التحقق من خلال هذا ا
الوثائق المقدمة وذلك بمقارنتها بواسطة رسالة الكترونية موجهة إلى المؤسسة أو الشركة التي 
تعاملت معها، فبعد إرسال هذه الأخيرة إلى إدارة الضرائب بنسخة من العقد المبرم مع الشركة 

تتم عملية مقارنة النسختين، ففي حالة تطابقها يتم الإقرار بصحة  موضوع التحقق الالكتروني
بينما في حالة العكس فيتم إبلاغ المؤسسة بعدم صحة الوثيقة المقدمة  اتخاذ الإجراءات  ،المعاملة

  .المحددة قانونا
  
  
  
  
  

ةالشركات المتعاملة مع الشرك  شركة تحت الفحص الضريبي

 )1(شركة رقم مراجعة التعاقدات الالكترونية

 )2(شركة رقم  رسالة التحقق الالكتروني

 الرد الالكتروني

  مراجعة الرد
 الالكتروني

إهدار التعاملإقرار التعامل

  نسخة من العقد )3(شركة رقم 
 الالكتروني

  طلب نسخة من الفحص
 الالكتروني
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  .الجباية البيئية: المبحث الثاني
فقد  الاقتصادي،ث البيئي دون إعاقة النمو من أجل تكريس المعادلة القائمة على الحد من التلو

منظمة التعاون والتنمية "من طرف  م1972سنة " الملوث الدافع"تم اقتراح لأول مرة المبدأ العالمي 
الجباية البيئية إقبالا واسعا  ىالذي مهد فيما بعد لقيام الجباية البيئية، وتلقو  O.C.D.E"الاقتصادية

  .عليهاوالمالية والتحفيزية التي تتوفر  الاقتصاديةود للمزايا من طرف دول العالم، والسبب يع
  .تعريف الجباية البيئية :الأولالمطلب 

الجباية البيئية أو الإيكولوجية أو الخضراء هي كلها تسميات أطلقت على نوع واحد من 
  -فالي آني" الجباية، والهدف منها حماية البيئة من التلوث والأضرار التي تلحق بها، ويعرفها

ANNIE VALEE "المثارة بشأن الأوضاع البيئية ضمن النظام  الانشغالاتدمج كافة التخوفات و
  : التي سوف تظهر في شكلين هما الانشغالاتالجبائي المتعدد، هذه 

 جبائية جديدة التي يمكن جمعها تحت تسمية الضرائب الإيكولوجية اقتطاعاتتأسيس  
 Ecotaxes ثأو الضرائب على التلو Pollu-taxes  التي تنصب على  الاقتطاعاتوهي كل

  .انبعاث أو منتوج أو خدمة تسبب تلوث البيئة
آثار تشويهية على  إلىإعادة بناء النظام الجبائي الحالي بإزالة الضرائب والرسوم التي تؤدي  

البيئة وهو ما يعرف بإدخال الطابع الأخضر عليه، وهو ما اصطلح على تسميته 
(Verdissement De La Fiscalité )  أي إعادة تكييف النظام الجبائي السابق مع متطلبات

الجبائية للأنشطة الملوثة التي كانت السلطات تشجع  الامتيازاتحماية البيئة كإزالة الإعفاءات و 
  .استثمارها

لتي المالية المباشرة والغير مباشرة ا الاقتطاعاتويعرفها المعهد الفرنسي للبيئة على أنها كل  
تنصب أوعيتها على كافة التأثيرات السلبية على البيئة، فهي كافة الضرائب والرسوم التي 

الضرائب لأجل تمويل عمليات إصلاح الأضرار التي يسببها متحمليها سواء منتجين تستخدمها إدارة 
  .أو مستهلكين

علومات المؤسس بناءا على بنك الم (O.C.D.E) الاقتصاديةوتعرفها منظمة التعاون والتنمية  
ذات الصلة بالبيئة في البلدان الأعضاء على أنها كل  الاقتطاعاتمن جميع التقارير حول أنواع 
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منة السلبية على البيئة الآ الآثارالضرائب والرسوم والأحكام الجبائية الأخرى المتخذة ضد كافة 
  .الملموسةو

رتكز وعائه على المواد وعرفها الديوان الأوروبي للإحصاء على أنها اقتطاع نقدي ي 
والخدمات التي تشكل مخاطر على البيئة أو على عمليات إستغلال الموارد الطبيعية باعتبار أن أي 

  . تغيير قد يصيب أحد خواصها هو تلوث بيئي يؤثر على توازنها
ومنه نجد أن كل هذه التعريفات ارتكزت على عامل الضرر في تعريفها للجباية البيئية الذي 

لمواردها أو في  كالاستترافتصر على التلوث بل كل الأضرار الأخرى التي تصيب البيئة لا يق
  .البيئيةمن الخدمات  الاستفادةمقابل 

  : الجباية البيئية أداة اقتصادية بامتياز
 :رئيسيتينوالمحيط الطبيعي من زاويتين  الإنتاجييبحث عن التقاطع بين النظام  الاقتصادي
  .العامةرجية أو السلع بمصطلح البيئة الخا

مهما يكن الطرح المتبنى، النتيجة هي اقتصاد السوق بتنظيم هذه التقاطعات والحاجة 
ومن كل هذه الوسائل المستعملة نجد الجباية وبصفة أدق الرسم، وهو مفضل من  لتدخل الدولة،

  .الاقتصاديطرف 
   :نظيمالتوضع  إلى الاقتصاديمن تحليل الروابط بين المحيط و النشاط 

يتحملون التكاليف، ويجتهدون في تحقيق ) مستهلكين-مؤسسات( الاقتصاديونفالأعوان 
هدف معين، تدنية هذه التكاليف أو تعظيم الأرباح المتحصل عليها من أنشطتهم، وإلا في القاعدة 

حيان العامة أنه هناك تكاليف يتحملها الملوثين لتخفيض مخرجاتهم الملوثة وفي الواقع وفي أغلب الأ
تقاس بالرفاهية بالنسبة (أن التلوث هو منتوج مرتبط بالنشاط وله تكلفة بالنسبة لبقية المجتمع 

  ).للمستهلكين وبخسارة من الربح بالنسبة للمؤسسات
فمفهوم البيئة الخارجية هو في الحقيقة واسع ويمكن أن يكون بمختلف النماذج، كما أن 

بطريقة أخرى باعتبار أن نوعية المحيط هي سلعة عامة بحزم، يمكنه أيضا اختيار المحيط  الاقتصادي
بهذا  الاستمتاعأي شخص لا يمكن أن يستثنى من ( استثنائيةفالشيء العمومي هو سلعة غير 

، وبالتالي لا يمكننا الاستعمالالشيء، فهو سلعة جماعية غير قابل للتجزئة حيث لا يمكننا مشاهدة 
واء، المناظر الطبيعية، مناخ الكرة الأرضية، التنوع الطبيعي هي كمية اله( الإنتاجتسجيل تكلفة 
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كلها سلع عمومية، ولذا فالمشكل المطروح من طرف البيئة الخارجية هي أن كل التكلفة 
المحصلة لا يتحملها المسؤول، فالمشكل المطروح من طرف سلعة عمومية هي ما تعلق  الاجتماعية

  .الذي يقوم به الاستعمالاللعب بالمرور الخفي بالتقليل من  بالتمويل، فكل مستعمل للبيئة يفضل
السلعة العمومية نفسها لا يمكن ضمانها إلا عن  رأيضا، فإحضاويرفض دفع الثمن الحقيقي 

يقدم التبرير لتمويل حماية مناخ الكرة  الاقتصاديطريق الضريبة أو الإتاوة، ولهذا السبب فإن 
  .الضريبةالأرضية عن طريق 

  :الهدف من تنظيم التلوث؟ ما هو
، وهو القيام بتحليل التكاليف والأرباح لكل المجتمع الاقتصادويتعلق هنا بطريقة مستعملة في 

لنشاط ملوثا والتكلفة  الاجتماعيةوالقاعدة هي مقارنة التكاليف والأرباح ) الملوث والذي تلوث(
يقيم بطريقة نقدية هذا الضرر،  فالاقتصاديالخارجية تقاس بالضرر الناتج من إصدار التلوث، 

ويعطي هامش كل وحدة إضافية ملوثة تسبب ضرر إضافي يسمى الضرر الحدي المسجل 
(Dommage marginal noté ) DM حيث يتزايد مع الإصدار. 

كما أن كل تخفيض ) الحد(، كلما زاد الضرر أكثر من النسبة افكلما كان التلوث كبير
Cmيسمى التكلفة الحدية للتلوث  (Coûteuse)ا للتلوث بوحدة إضافية مكلف جد

d،  فالتكلفة
ابتداءا من مستواه التلقائي تفترض عامة  (Emissions)التي يريد الملوث تخفيضها هي الإصدار 

حسب جهود عدم التلوث، وبالتالي تكون متناقصة مع مستوى الإصدار في  اومتزايد اإيجابي اتجاها
 Éمستوى التلوث  (Emet)ى تخفيض هذه التكلفة الخاصة ويضع فالملوث يعمل عل ،تنظيمالغياب 

بالنسبة للملوثين  امرتفع احدي اوالذي يعدم تكلفته الحدية الخاصة ولكن يسبب أيضا ضرر
(pollués)   مادام التكلفة الحدية للتلوث أقل من الضرر الحدي.  

يض مستوى التلوث، فالمنظم يكون له رد فعل في صالح كافة المجتمع، حيث يحرض على تخف
الذي يماثل الضرر الحدي و ،°Eحيث يوجد أيضا مستوى أمثل من التلوث غير معدوم يرمز له 

 أي           والتكلفة الحدية لعدم التلوث فمستوى انبعاث التلوث المختار تلقائيا من طرف الملوث أكبر
>E° È.  

لخارجية أي جعل النشاط الرئيسي فهدف المنظم هو إما تقنين وإما تبديل البيئة الداخلية با
التكلفة الخارجية المتحملة من طرف الأعوان بغرض  أيضاللتلوث يتحمل كل التكلفة لهذا النشاط و
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هذا المستوى الأمثل من التلوث ولبلوغ هذا المستوى الأمثل فالمنظم يتوفر  لاختيارتوجيه الملوث 
  )1(.إذن على العديد من الوسائل النموذجية 

الطبيعية  الاقتصاديةهو الوسيلة ) 1920سنة  Pigouالمقترح من طرف ( لبيجوفياالرسم 
لأنها تهتم بجعل الملوث يدفع التكلفة الخارجية التي يتحملها ضحايا هذا التلوث على المستوى 

وبالتالي فإن هذا يجعل من الملوث  .معدل الرسم لهذه التكاليف الخاصة إلىالأمثل للتلوث بالإضافة 
  .حيث يرسل إلا المستوى الأمثل من التلوث اح مثاليأن يصب

   .لفرض الجباية البيئية الاقتصاديةالأسس  :الثانيالمطلب 
أول من نادى بتدخل السلطات العمومية للتأثير في الجهاز ) مPigou )1920 بيجويعتبر 

اليف الحدية السوقي، بفرض ضريبة على النشاطات الملوثة بمقدار يساوي أو يفوق الفرق بين التك
 الإنتاجيةفإذا كان هناك أحد الأنشطة  للتلوث والتكاليف الحدية لتخفيض التلوث، الاجتماعية

الملوثة للبيئة، بحيث كل وحدة من السلعة المنتجة تصاحبها كمية محدودة من التلوث يمكن قياسها، 
راءات التي تقوم بها فإنه يمكن أن يفرض ضريبة مساوية أو أكبر لتكلفة الأضرار كتعويض عن الإج

ومن جهة أخرى فإن فرض الضريبة سوف يدخل  فيما ) إزالة التلوث(الدولة لعلاج هذه الأضرار 
فتنتقل إلى أسعار السلع والخدمات المنتجة، ومنه سوف تؤثر على حجم  الإنتاجبعد في تكلفة 
من المنتج والمستهلك لهذا يرى بيجو أنه من الممكن أن يتقاسم عبئ هذه الضريبة كل  الاستهلاك،

مبدأ تقاسم (وبذلك تكون الضريبة عادلة بالنسبة للإثنين مقارنة مع الأساليب الأخرى  معا،
  : لهذا فالضريبة على التلوث تلعب دورين هامين هما) التكاليف والمنافع

بها لأنها تهدف إما لتوقيف بعض الأنشطة الملوثة أو تقييدها عند مستويات مسموح  :المثبطالدور 
  . من التلوث
أقل تلوثا تفاديا لدفع  استهلاكيةلأنها تدفع المنتج بشكل إرادي نحو أساليب إنتاجية و :الدور المحفز

  .الضرائب أو للتخفيض منها
فالضريبة هي من الأساليب غير المباشرة للحد من التلوث البيئي لأنها لا توقفه أو تمنع 

  دفع بل تسمح بذلك في مقابل  ) القهرية( الوسائل التنظيمية الأنشطة الملوثة من إلقاء مخلفاتها مثل 
  تكاليف 

                                                 
(1) Mireille Chiroleu–Assouline, La Fiscalité Environnementale, Instrument Economique Par   
Excellence,  Revue Française  De Finances Publique, N° 114 du 09 Juillet 2011.  
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الأضرار التي سوف تترتب عنها، فتتجه الأنشطة بالشكل الإرادي نحو الأساليب الأقل تلوثا 
وبالتالي قد تحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر نتائجها خاصة بالنسبة للموارد غير المتجددة لكنها 

ائجها خاصة بالنسبة للموارد غير المتجددة كلها سوف تدوم وتتواصل سوف تدوم وتتواصل نت
وعلى هذا الأساس فإنه يمكن تعميم الجباية ليس ) قيمة متواصلة( نتائجها عندما تبدأ في الظهور

فقط لمكافحة التلوث، وإنما كذلك لحماية التراث البيئي المهدد بالزوال كالغابات والموارد المتجددة 
يمكن السلطات من تطويعها  استغلالهامياه الشرب، ففرض ضرائب ورسوم على أو النادرة ك

وقائية من أدوات  اقتصاديةفهي وسيلة  .الاقتصاديبالشكل الذي لا يحد من متطلبات النمو 
  . الإنتاجيةالتنمية المتواصلة لتنظيم عمليات إستغلال موارد البيئة دون أن يعيق تطور ونمو الأنشطة 

بخصوص استخدام القوانين البيئية فقد أورد أنه تم ) 1996(لبنك الدولي وحسب تقرير ا
، وبعض دول أوروبا الشرقية لأسباب تتعلق بالبيئة، وفي السوفيتيمصنعا في الإتحاد  240إغلاق 

المكسيك رغم استخدامها للقوانين البيئية وفق معايير و يادول أخرى كالبرازيل، الهند، اندونيس
قادر على مراقبة ) بشري إداري(إلا أنها لم تحقق النتائج بسبب غياب جهاز متطور الدول المتقدمة 

  .ورصد الأنشطة الملوثة والبيروقراطية وصعوبة الإجراءات المعمول بها
أول مؤتمر دولي  ستوكهولمعند انعقاد مؤتمر  م1972ولأجل كل هذه الأسباب وفي سنة 

                اثاتـنبعاية البيئة من الاـيب لحمـالـكأسرائب ـضـراح استعمال الـحول الأرض، تم اقت
(Les Taxes Sur Les  Emissions )  دولة  120، وباجتماع حوالي م1997ديسمبر  11وفي

لمناقشة قضية التغير المناخي بسبب انبعاث الغازات الدافئة، ثم المصادقة على تخفيض  كيوتوفي مدينة 
و تعهدت  %5بحوالي  2012 إلى 2009زات خلال الفترة الممتدة من مستويات التلوث بهذه الغا

ولأن هذه الأهداف تتطلب وسائل وتكاليف ، )%7(دول الإتحاد الأوروبي بأكثر من ذلك 
هذا البروتوكول بعض السياسات  انعقادفي سياق  اقترحهذه الدول  اقتصادياتضخمة على عاتق 

 اقتسامإلى تحقيق هذه الأهداف المسطرة بحيث تضمن  الدولية والمحلية التي توصل الاقتصادية
  .التكاليف على المستويين الوطني و الدولي

  :  Arther Pigouنظريات الإستدخال لـ/ 1
وتسمى كذلك نظريات تحصيل تكاليف التلوث لبيجو، ذلك أن اقتراح فرض ضرائب 

، لما يعرف م20الثاني من القرن أو التلوث قد أقرت العمل به معظم الدول نهاية النصف  الانبعاثات
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، حيث «La Solution Pigouvienne »أو الحل البيجوتي ) م1920(بيجو للرفاهية  باقتصاديات
أنها تؤدي إلى في ظل نظام السوق الحر،  الاقتصاديةتوصل من خلال ملاحظاته للعديد من الأنشطة 

ثر على رفاهية الآخرين، والتي لا لآثار سلبية خارجية من خلال استغلال الموارد الطبيعية، فتؤ
ن في دوال تكاليف إنتاجهم، لهذا اقترح على السلطات أن تتدخل لإصلاح هذا ويدرجها المنتج

للتلوث والتكاليف  الاجتماعيةالخلل عن طريق فرض رسوم مساوية للفارق بين التكاليف الحدية 
 تزال تعرف باسمه أي الضرائب ، هذه الرسوم لا)تكلفة الأثر الخارجي(الحدية لتخفيض التلوث 

  : و التي تقوم بدورين «Les Taxes Pigouvienne»البيجونية 
 للتلوث الاجتماعيةالتي تساوي الفرق بين التكاليف الحدية  الانبعاثتحصيل تكاليف   

  ).تكاليف تخفيض التلوث الحدية(والتكاليف الحدية الخاصة به 
             الانبعاثثها تفاديا لدفع رسوم وضرائب على تحفيز الأنشطة الملوثة على تخفيض تلوي  

من القيمة النقدية التي يدفعونها، رغم أنه لم يحدد السياسة التي يجب العمل بها إلا  الإنقاصأو 
  : أنه أشار إلى نوعين ونصح العمل بهما وهما

  ).ضرائب ورسوم على المستوى المحلي(الجباية البيئية  -
لما لهما من مزايا تحقيق الأهداف ) على المستوى الدولي(ة للتبادل تراخيص التلوث القابل -

المسطرة على المدى القريب والبعيد، ولهذا معظم الدول الموقعة على بروتوكول كيوتو 
اتجهت إلى الأخذ بهاتين الوسيلتين، خاصة الجباية البيئية بالنسبة لدول الإتحاد الأوروبي 

 )1(.المتحدة الأمريكية  وترخيص التلوث بالنسبة للولايات
  

  

  

  

  

  
  

                                                 
 (1) Michel Ruimy, Marché Européen Des Droits A Polluer, Regards Sur L’actualité Documentation 

Français N° 309 ; Mars 2005 , P23 . 
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  . علاقة تكلفة التلوث بحجم الإنتاج) 06(رقم  شكلال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Source : Sylvie Faucheux, Jean François noël, Economie Des Ressources Naturelles Et De 
L'environnement, Edition Armond Collin, Paris, 1995, P 195. 

  

  : الأسس النظرية لفرض الجباية البيئية •
إن استعمال الضريبة كوسيلة اقتصادية لإدماج تكاليف الأضرار والخدمات البيئية لا يأتي دون 

   :هيإذ يتم فرضها وفق أسس علمية ونظرية مدروسة  فرضها،إسناد نظري لإعطائها الشرعية عند 
  . Pigouلـنظريات الإستدخال  -
  . عمبدأ الملوث الداف -
  .نظرية التنمية المستديمة -
  .العولمة -
  .نظريات ومبادئ المساواة والديمقراطية -

  
  
  
  

التكاليف، الأرباح

 حجم الإنتاج    
0                       Q0                     Q            Qm 

P

 
 

 
P-t

  
  
  
  
  
 

O 

N

L



 السيــاسة الجـبــائـيــة وتحديات المحيط الاقتصادي العالمي                          الفصل الخامس

  324ص      

  «Principe De «Le Polluant–Payeur   :مبدأ الملوث الدافع /2
والدولية وهو منها مبدأ عالمي أصبح يقترن بكل القوانين البيئية في العالم الوطنية  اعتمادلقد تم 

الاقتصادية عنه أول مرة من طرف مجلس التعاون والتنمية  الإعلانتم مبدأ الملوث الدافع، والذي 
(L’O C D E)  14الصادرة في  74/223ودخل حيز التطبيق بمقتضى اللائحة  م1972سنة 

ينص على أن كافة النفقات الناشئة عن مختلف إجراءات وأساليب مكافحة  و م1974نوفمبر
هذا المبدأ  ،)الملوث(يجب تحميلها في النهاية للمتسبب فيها التلوث والأضرار البيئية أو الوقاية منها 
للسلطات العمومية من الملوثين لأجل تمويل عمليات  الاقتطاعالقانوني الذي يمنح حق التحصيل و

  : تخفيض وحماية البيئة من التلوث يقوم كذلك بـ
لا  تلوث، بحيثتحديد قنوات تحصيل نفقات كافة الإجراءات والتدابير البيئية لمكافحة ال -

  .تتحملها لا السلطات ولا المجتمع بل الملوث المتسبب فيها مباشرة
لى إمما يدفعه  لنشاطه،الخارجية السلبية  الآثارإجبار الملوث على دفع نفقات تخفيض أضرار  -

عندما يصبح  اختيارياإتباع أساليب و وسائل إنتاجية أقل تلويثا مادام ذلك أقل مما يدفعه أو 
  .البيئةساهما في حماية واعيا وم

فإذا كان هذا المبدأ قد يتعارض في مضمونه مع سبب وجوده في بعض الأحيان وهو تحميل 
تكاليف التلوث للمتسبب فيها مباشرة، خاصة عندما يصعب تحديد الملوث الحقيقي في الموارد 

لا بد من مرافقة  المشتركة على المستوى الدولي كمياه أعالي البحار والغلاف الجوي للأرض، لهذا
هذا المبدأ بقوانين واتفاقيات دولية تحدد فيه من هو المتسبب الحقيقي في التلوث ومن هو الضحية 

  . وكيفية تحصيل كل منهما لحقوقه المادية
فهذا المبدأ يكرس توازن المصالح الخاصة للمنتج والمصالح العامة للمجتمع في حقه في بيئة 

لمبدأ لا يمنع تلوث البيئة وإنما جاء ليصحح الخلل بعد وقوعه أي كأنما سليمة ونظيفة، كما أن هذا ا
السلبية المرافقة لنشاطه  الآثاريعطي حق التلوث للمنتج الملوث، لكن في مقابل تحمل نفقات 

ودفعها للسلطات العمومية التي تقوم بإصلاح ما أفسده نيابة عنه فترسخ سيادة الدولة في حماية 
  .تراثها البيئي

             دالة الربح الحدي للمنتج المسؤول عن التلوث في حالة تغييب  (PQm)ثل المستقيم يم
  .و التي تعظم الربح الإجمالي Qmأو إغفال الآثار الخارجية يتحدد مستوى التلوث عند النقطة 
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الأمثل  الاجتماعييمثل دالة التكلفة الحدية للأضرار الناتجة عن التلوث والمستوى  OLالمستقيم 
فإذا تم فرض رسم أو ضريبة على التلوث  Qوبالتحديد عند النقطة  Nيقع عند النقطة  للإنتاج

و تمثل التكلفة الحدية للتلويث عند الحد الأمثل  tالذي يسببه نشاط هذا المنتج بقيمة نقدية تساوي 
على دالة  حسب باريتو سوف يؤدي إلى تقليص الربح الحدي للمنتج بمقدار قيمة الرسم ونحصل

، فإن من Q0 الإنتاجوبالتالي فبالنسبة للمنتج المتواجد عند مستوى  P-tجديدة للربح الهامشي هي 
في زيادة إنتاجه وبالتالي سوف يصاحب ذلك الزيادة في مستوى التلوث مادام  الاستمرارمصلحته 

ية النقطة التي ينعدم الربح الحدي الذي يحققه أكبر من مبلغ الضريبة أو الرسم الذي يدفعه إلى غا
لهذا لا بد من معرفة دالة التكاليف الحدية  (P-t=0)فيها الفارق بين الربح الحدي ومبلغ الضريبة 

  .tللأضرار لتحديد المعدل الأمثل للضريبة 
  :و من نفس الشكل السابق ، يتحمل المنتج التكاليف التالية

عن الزيادة في  الاستغناءعبر عن والتي ت QN-QMوهي ) 1المنطقة(تكلفة الحد من التلوث  -
  .Qإنتاجه بعد 

 .QNQو هي ) 2المنطقة (تكلفة الضرر الناتج عن النشاط  -
         مجموع المنطقتين وتمثل  ONTوهي) 3المنطقة (تكلفة الرسوم أو الضرائب عن التلوث  -

       المنطقة  أما) تكلفة الأضرار + تكلفة تخفيض التلوث(الخارجية  الآثارإجمالي تكاليف ) 1+2(
  .ل الرسم أو الضريبة المدفوعةثفتم) 2+3(

البيئية التي  الاقتصاديةالعديد من الإجراءات في كما أننا لا نجده فقط في الجباية البيئية، وإنما 
                وق مثل تراخيص التلوثـة السـدام آليـخـة في استـيـئـيـاية البـابه مع الجبـشـتـت

permis d’émission   والفقه القانوني الفرنسي حاول تحديد مفهوم مقارب لهذا المبدأ العالمي
  : الجديد من خلال ما يميزه من خصائص و هي

مالية لمكافحة  اقتصاديةاعتباره مبدأ اقتصادي أي أن الرسم أو الضريبة كاف لوضع سياسة  -
   .وتخفيض التلوث البيئي

 .يئية دون تأسيس الضرر على فكرة الخطأهو مبدأ لضمان وتعويض الأضرار الب -
   



 السيــاسة الجـبــائـيــة وتحديات المحيط الاقتصادي العالمي                          الفصل الخامس

  326ص      

حماية البيئة من التلوث دون البحث عن مدى وجود الضرر وإنما يكفي أن  إلىأنه يهدف  -
يترتب الضرر على مستوى البيئة والموارد الطبيعية لتحديد المسؤولية، فهو لا يمنع الملوث من 

  .نية جزءا يتحمل تكاليفهقيامه بالتلويث وإنما سوف يترتب عنه من الناحية القانو
وهو أن المنتج أو المستهلك يقوم بنشاطه الملوث " الغنم بالعزم"تطابقه مع المبدأ القانوني  -

مغتنما منه منفعة، لكن من مقتضيات العدالة القانونية أن يساهم في نفقات الإصلاح والوقاية 
ة من أضرار ما يخلفه من من أضرار العدالة القانونية أن يساهم في نفقات الإصلاح والوقاي

  )1(.تلوث مما سوف يدفعه من ضرائب
   .خصائص الجباية البيئية في مكافحة التلوث البيئي :الثالثالمطلب 

   :تصنيفاتهامن حيث 
الأخرى في مكافحة التلوث  الاقتصاديةالجباية البيئية لها خصائص تميزها عن بقية السياسات 

يها للجباية البيئية تم بناءا على قاعدة المعلومات المجمعة عن البيئي، فمعظم التصنيفات المتوصل إل
الأنواع المختلفة من الضرائب والرسوم البيئية المستخدمة في الدول السابقة إليها حيث تختلف 

  : حسب الزاوية التي ينظر بها إليها، ومن بين هذه التصنيفات نذكر
   :الجبائي للاقتطاعالتصنيف وفق الطبيعة القانونية  )1

وإن كان  الاقتطاعاتووفقا لهذا التصنيف نجد أن الجباية البيئية تتكون من أنواع عديدة من 
هذا  استخدامبسبب كثرة  (Les Taxes)الكثيرين يعتقدون أنها تتكون فقط من الضرائب 

الجبائي هو الخصائص القانونية التي تميزها، حيث  للاقتطاعالمصطلح، والمقصود بالطبيعة القانونية 
  : نجدها تتكون من

وتعد الأكثر استخداما، وهي عبارة عن اقتطاعات مالية عمومية إجبارية : الضرائب البيئية •
تفرض على كافة المنتجات والتجهيزات التي ينجر عن استخدامها آثار ضارة على البيئة،      

صنيفات وبالتالي فهي دون مقابل وتدفع جبرا بمجرد أن يصنف النشاط أو المنتوج ضمن الت
 الصرفة  الانبعاثات  وضمنها نجد الضرائب البيئية على   ستفرض عليها الضريبة  الملوثة التي
 والتي تحدد

 

                                                 
ام       مداخلات الملتقى الوطني الأول حول اقتصاد البيئة والتنم )1( ة أي ارس المدي ز الجامعي يحي ف  7-6ية المستديمة المرآ

 .2006جوان 
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 Les) البيجونيةنسبتها وفق كمية ودرجة خطورة الانبعاثات، وهي المعروفة باسم الضرائب 

taxes Pigouvienne )  نسبة إلىPigou.  
نشطة والمنتجات الملوثة كقطاع النقل والمحروقات هذه الضرائب تفرض بشكل عام على الأ

ودون مقابل أو منفعة شخصية وإن كان المكلف سوف يستفيد ضمن المجتمع في النهاية منها 
  .بإيراداتهاعند تحسين أوضاع البيئة 

الضرائب البيئية توجه إيراداتها نحو الميزانية العمومية للوفاء بالنفقات العامة التي تخصصها 
  .البيئةالعامة للمحافظة على  الاقتصاديةة في إطار سياستها الحكوم

من  الاستفادةوتدفع مقابل  :(Les redevances environnementales) الرسوم البيئية •
لتغطية تكاليف توفير هذه الخدمات التي تقوم بها هيئات  بالبيئة موجهةخدمة معينة ذات علاقة 

  .للشربالمياه الصالحة  استهلاكلرسوم المفروضة على وأجهزة ذات الصلة بالبيئة ومثال ذلك ا
لتغطية  « Les Comptes Spéciaux»كما أن الرسوم توجه إيراداتها نحو حسابات خاصة 

  . تكاليف الخدمات البيئية للهيئات والمؤسسات صاحبة هذه الحسابات
لسلبية لأنها تأخذ الآثار وهذين الصنفين هما أساس الجباية البيئية ويطلق عليهما جباية التأثيرات ا

  .لهاالسلبية للنشاطات على البيئة وعاءا 
  : و لها علاقة غير مباشرة بالبيئة مثل :أخرىأنواع  
الأحكام الجبائية ذات الصلة بالبيئة والتي توجد ضمن أنواع الضرائب الأخرى الغير بيئية،   •

التبغ وتوجه  استهلاكض على لكنها تساهم في حمايتها وحماية صحة المواطن مثل تلك التي تفر
  .لحسابات الصناديق الصحية

التخفيضات والإعفاءات  ) Les crédits d’impôtsقروض الضريبة(المؤجل  الاهتلاكأحكام   •
والتي يمكن أن نسميها أحكام جبائية  (Les Déductions /Les Exonérations)الضريبية 

لق عليهما الجباية البيئية ذات التأثيرات غير الملوث ويط الاستهلاكو للاستثمارحاثة ومحفزة 
 .على البيئة الاقتصاديةالخارجية الإيجابية للأنشطة  الآثارالإيجابية لأنها تنصب على تشجيع 

  : التصنيفات وفق المعيار الجغرافي )2
وذلك من خلال المدى الجغرافي الذي تشمل من خلاله المكلفين الخاضعين لاقتطاعات الجباية 

  :تصنف إلىالبيئية حيث 
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  :الاقتطاعات الجبائية ذات الطابع المحلي  -  أ
وتخصص  ،وهي التي تفرض ضمن حدود مقاطعة إدارية محددة أو محلية مثل البلديات

 العلاقة بالخدماتإيراداتها لصالح خزينتها المحلية لتمويل الخدمات البيئية التي تقوم بها المصالح ذات 
  .التنظيفالنفايات المخصص لمصالح البيئية التابعة لها كالرسم على إزالة 

  :الجبائية ذات الطابع الإقليمي والجهوي الاقتطاعات  -  ب
حيث يراعي المشرع خصوصيات بعض المناطق الخاصة، حماية لبيئتها كالتي توجد بها 

وقد تشترك فيها أكثر من مقاطعة محلية كالبلديات، فتفرض  محميات طبيعية أو مواقع أثرية،
التي تهدد أو تضر بيئة ذلك الإقليم  الاستهلاكيةو الإنتاجيةنشطة ضرائب ورسوم على الأ

  .وتخصص إيراداته لحماية ذلك الموقع
  : الجبائية ذات الطابع الوطني الاقتطاعات  )ج 

كل الضرائب والرسوم البيئية التي تندرج ضمن السياسة الكلية للدولة لحماية البيئة وتوجه 
الخ، ...الصحةبات الهيئات والمعاهد ذات الصلة بالبيئة ونحو الخزينة العامة أو حسا إيراداتها

وتفرض على كل نشاط له آثار سلبية على البيئة والذي يتحدد بمستوى التغطية عبر كامل 
التراب الوطني والجهة التي تخصص لها إيراداتها وهي الخزينة العمومية والحسابات الخاصة لتمويل 

بيئية الوطنية مثل الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات، البرامج المسطرة في إطار السياسة ال
قطاع النقل، الرسوم على استهلاك الوقود الملوث في إطار السياسات البيئية الوطنية لتخفيض 

  .مستويات التلوث الهوائي
   :الإيراداتالتصنيف وفق جهة تخصيص  )3

رى ذات الصلة بالبيئة الجبائية الأخ الاقتطاعاتحيث تصنف الضرائب والرسوم البيئية و
  : بحسب الجهة التي تخصص لها الإيرادات المحصلة منها فنجد فيها

مثل صناديق البيئة  «Des Comptes Spéciaux» إيرادات توجه إلى حسابات خاصة  -  أ
وإزالة التلوث حيث تخصص لها السلطة هذه الإيرادات دعما لمجهودها المسطر في تنفيذ 

   .افحة التلوث البيئيبرامج الحكومة في مراقبة ومك
إيرادات توجه إلى حسابات الجماعات المحلية دعما لأنشطتها البيئية مثل إزالة النفايات   -  ب

  . وتهيئة الطرقات وشبكات الصرف الصحي
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إيرادات توجه إلى حساب الخزينة العامة حيث أغلب مصادرها من الضرائب والرسوم   )ج 
  .البتروليةلى القيمة المضافة على المنتجات ذات العلاقة غير المباشرة بالبيئة مثل الرسم ع

  :التصنيف على أساس الوعاء )4
   :إلىحيث تم تصنيفها حسب الأوعية المستخدمة في الجباية البيئية 

الملوثة الصرفة أي تتخذ من  الانبعاثاتقسم يضم الضرائب والرسوم البيئية التي تفرض على   )أ 
ودرجة خطورة العناصر المنبعثة كأساس لتحديد  المادة الملوثة المنبعثة كوعاء لها بأخذ كميات

على أساس كمية  م1971ففي هولندا تفرض ضريبة تلوث المياه المؤسسة سنة  ،وعائها
وفقا  الدانمركالملوثة للمياه، أو ما قامت به العديد من الدول الأوروبية مثل  الانبعاثات

الحراري  للانحباسلدافئة المسببة لبروتوكول كيوتو المنعقد لمواجهة أخطار انبعاث الغازات ا
في   (Co2)بفرض ضرائب ورسوم على المحتوى التقديري من غاز ثاني أكسيد الكربون

  .هذا الغاز لانبعاثكافة المنتجات التي تعتبر مصدرا 
  : تفوق الرسم على بقية الوسائل

فهي فعالة  تكلفة،تسمح بتحقيق الهدف البيئي بأقل ) الرسم والحصص( الاقتصاديةالوسائل 
  .الأخرىعلى عكس المقاييس  اقتصاديا

نفرض أن القطاع الذي يلوث يتكون من مؤسستين أين التكلفة الحدية لعدم التلويث مختلفة، 
فإذا كان التنظيم قد تم عن طريق المقياس، فالتكلفة المطابقة للمقياس مرتفعة جدا للمنشأة التي 

كانت الوسيلة المستعملة هي الرسم، فإن كل مؤسسة  تتحمل تكلفة عدم التلويث الأكثر قوة، وإذا
لا تلوث حتى تكون التكلفة الحدية لعدم التلويث متساوية مع معدل الرسم، وبالتالي فإن التكاليف 

  .الحدية ما بين الملوثين هي إذن متساوية
الرسم يسمح بضمان المساواة ما بين الملوثين وتحقيق هدف الإصدار المقدم مع التكلفة 

 اقتصاديةتكلفة جبائية هي وسائل  أيلدنيا، نسجل أنه إذا كانت إعانات الدين الجبائي أو ا
لأن تحقيق هدف  الاقتصاديةحديثة، فإنها هي الأخيرة من حيث الجودة فيما يتعلق بالفعالية 

 .الإصدار يفترض اقتطاع الإيرادات العمومية الإضافية ويرفع التكلفة الكلية للتنظيم
تحرض أكثر على تجديد المقاييس، ففي حالة وجود مقياس فان كل  قتصاديةالاالوسائل 

منشأة لها الفائدة في تطوير الاختراعات التي تسمح لها بعدم التلويث بأقل تكلفة وذلك حتى يمكن 
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المرور لمنحنى التكلفة الحدية لعدم التلويث الأقل وفي الحقيقة أن الربح الوحيد للمنشأة هو تخفيض 
  . أين يتم جعل المطابقة مع المقياس التكلفة

على الرسم مثل المنشأة التي تدفع الرسم على مجمل  الاعتمادالمنظم  اختاروبالمقابل إذا 
التلويث، فإنها تربح في تكلفة عدم التلويث، وتخفض أيضا عبئها الجبائي أي أنها تحرص في الذهاب 

  .بعيدا في عملية الابتكار
هي المفضلة على  الاقتصاديةالوسائل  أن للاقتصادي،نسبة أيضا يكون من الواضح بال

لكن يوجد بالمقابل دلائل قوية لتفضيل الرسم على الحصص المسموح بها للإصدار  المقاييس،
  .عليهاوالمتفاوض 

وفي حالة عدم التأكد من المنظم على التكلفة الحديثة لعدم التلويث للمنشآت، فقد ثبت أنه 
كلما كان الرسم هو المفضل  انحدارادي المعطى، فإن التكلفة الحدية أكثر لأجل منحنى الضرر الح

في السوق على حصص الإصدارات بالنسبة للتلوث المناخي، كما أن تكاليف عدم التلويث مرتبطة 
في حين أن الضرر الحدي مرتبط  (Effet De Serre)ذو أثر المخالب  الانبعاثاتبتدفقات 

واء يتبين أن فعالية الرسم أكثر من حصص الإصدارات في السوق حتى بالمخزونات المجمعة في اله
 .تكون قيم المرونة متجانسة مع المعرفة الحالية لظاهرة التغير المناخي

  : المنظومة القانونية لحماية البيئة في الجزائر
-2000شكل تدعيم الترتيبات القانونية والتنظيمية في ميدان البيئة إحدى الأولويات للفترة 

  )1(.بالنظر للعديد من القوانين والنصوص التنظيمية التي صدرت خلال هذه الفترة  2005
والقانون  19/07/2003المتعلق بحماية البيئة الصادر في 03/10ومن بينها نذكر القانون 

المتعلق  98/90القانون  ،2001المتعلق بتسيير ومراقبة والقضاء على النفايات الصادر في  01/20
على البيئة المؤرخ  الآثارالمتعلق بدراسة  90/78، المرسوم 1998التراث الثقافي المؤرخ في  بحماية

والمرسوم  1990والمتضمن نقل المواد الخطيرة الصادر في  97-90والمرسوم  27/02/1990في 
المتعلق بكيفية تطبيق الرسم على النشاطات الملوثة الخطيرة على البيئة الصادر في  93/68
 94/279وكذا المرسوم   1992لسنة  المالية  قانون   من 117 لتطبيق المادة 01/03/1993

  المتعلق بتنظيم مكافحة
                                                 

ارة       )1( يير والتج اد والتس وم الاقتص ة عل ات مجل ات و مؤسس ر، سياس ي الجزائ ة ف ة البيئ ري، حماي ي جعف ة  ،يح جامع
 .133ص ، 2المجلد ، 22العدد  3الجزائر
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المتعلق بنفايات الأغلفة والمرسوم  02/03التلوث البحري وكذا المرسوم التنفيذي  
لوطنية المتضمن إنشاء الجائزة ا 05/444المتعلق بنقل النفايات الخطيرة والمرسوم  04/409التنفيذي

   .14/11/2005لحماية البيئة الصادر في 
  )مليون دينار :الوحدة( .المالية المرصودة لصالح البيئة الاعتمادات) 33(جدول رقم 
  2006  2005 2004  2003 2002  السنة
 المخصصة الاعتمادات

 749551 742694  702436 572377 523285 التنمية المستديمة إطارلحماية البيئة في 

  .134ص  ،يحي جعفري، مجلة علوم اقتصاد والتسيير والتجارة :المصدر
  : تقييم سياسة حماية البيئة في الجزائر

  : الجوانب الإيجابية
  .مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة و وضع ميكانيزمات لمكافحة التلوث -
  .1995بقة الأوزون سنة تأسيس مكتب للتنسيق بين الهيئات الوطنية والدولية في مجال حماية ط -
  .2005سنة  %85بنسبة  CPC تقليص مادة -
  .CFCتحديد سياسة منع تجارة الأجهزة المحتوية على مادة  -
   .سنة 20على مدى  CFCمليار دولار من أجل تقليص مادة  15مؤسسة من  32 استفادة -
  ).2002الجمارك سنة (تعزيز مكانة التكوين خاصة أعوان المؤسسات ذات الصلة  -
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  .التنافس الضريبي :لمبحث الثالثا
إن مسألة المنافسة الجبائية وتنظيمها كانت موضوع عدة حوارات ومناقشات، وتأملات 
لدى العديد من المنظمات الدولية، حيث تكتسي أهمية خاصة، لهذا فإن الدراسة النظرية يظهر أنها 

الأول  : بائية، وهذا بسبب عاملينلا تقدم رسالة أحادية المعنى ومحددة لضرورة تنظيم المنافسة الج
هو استعمال نماذج تبقى نسبيا غير مرنة، والثاني يتعلق بالموضوع حيث يقودنا إلى نتائج متعارضة 

  .الدول تتبعا لتمثيلنا لسلوكا
على القيام بالاقتطاعات ) المتسامحة(إن المنافسة الجبائية تعتبر مضرة إذا حدت من قدرة الدولة

ر تطورها العادي، وبالعكس فإنه يمكن أن نلاحظ في المنافسة الجبائية نفسها الضرورية لاستمرا
  ).المتوحشة(وسيلة غير مباشرة لتنظيم الاتجاه نحو التطور الزائد للدول 

ونميز بين ثلاثة مستويات ممكنة لتنظيم المنافسة الجبائية، ففي الوهلة الأولى بحث الاتحاد 
نافسة الضارة التي يجب اجتنابها والمنافسة التي تسمى قانونية، في الفصل بين الم OCDEالأوروبي و 

وهذا التمييز في الواقع يبقى في حدوده الدنيا لأن المقاييس المتبعة لم تعرف الحالات القصوى من 
المنافسة الضارة، كما أن هناك شكل ثان من تنظيم المنافسة الذي لا يؤدي إلى كبحها وإنما إلى 

شكل حينما تتوفر الشروط الواضحة الممكنة والأداة الرئيسية في هذه الشفافية البحث عن ماذا يت
  .هي التوفيق بين الأوعية الضريبية

وفي الأخير يمكن أن نطرح سؤالا عن ترتيب نسب الرسوم والضرائب، وفي هذه الحالة فإن 
في الحسبان  الغرض الجوهري ليس هو تثبيت نسبة مشتركة، ولكن بالأحرى النسبة الأدنى، أخذا

  .وهذا التباين يمكن أن يفسر بحالات تشتت النسبة. عدم تساوي الدول أمام المنافسة الجبائية
  .تحليل التنافس الضريبي: المطلب الأول

  :تعريف وإطار تحليل التنافس الضريبي/ أولا 
  ): Une Externalité(التنافس الضريبي مظهر خارجي / 1.1

إذا كانت قرارات إدارة تؤثر بصفة مباشرة على قدرات إدارة تكون وضعية التنافس الضريبي 
وهو التعريف الاقتصادي أيضا . أخرى، وإذا كانت آليات السوق غير كافية لتنظيم هذه الوضعية

من وجهة النظر الكلية، كما أن المنافسة الجبائية لا تكون مثلى، والإدارة " للمظهر الخارجي"
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تبة في حالة التنافسية السلبية، أو لا تعيد التوزيع في حالة التنافسية المسؤولة لا تدفع الآثار المتر
  .الإيجابية

حكومات الاتحاد (نقول عن التنافسية أنها عمودية إذا كانت الإدارات لها نفس المستوى 
  ).الأوروبي مثلا

ت تغطي إشكاليا) Polaires(ونقول عن المنافسة أنها أفقية إذا كانت هناك حالتين قطبيتين 
  .مختلفة

الأولى تصف المشاكل المطروحة عن طريق التجميع لمختلف طبقات الاقتطاع في نفس البلد، 
والثانية تصف المشاكل الموضوعة عن طريق نسبة التواجد لأنظمة الإخضاع المختلفة، خاصة على 

  .مستوى الحكومات
واعد الإخضاع التنافس الضريبي يلامس إذا الوضعيات أين قرارات حكومة ما فيما يخص ق

، فالادخار بالنسبة لغير المقيمين تشكل مثالا نموذجيا )1(تؤثر على أخذ قرارات حكومات أخرى
، كما أن إشكالية المنافسة الضريبية تسجل إذا في الإطار )Interaction(لمثل هذه التدخلات 

) التداخل(تشابك الأكثر عمومية للحركية الدولية لرأس المال والعمل، ومن هذه الحركية ينبع ال
  .المتزايد للاقتطاعات الوطنية

  ":إطار لتحليل المنافسة الضريبية"العولمة / 2.1
العولمة هي النهوض، وتحقيق اقتصاد ما أين نماذج التشغيل والتنظيم تكون خارج الحكومات 

  .، هذا التعريف يخص أساسا الآثار المتعلقة بحركية رأس المال)الدول(
مليار أورو، هذا المبلغ  1000دفقات العالمية لرؤوس الأموال يقدر بـ فالمبلغ اليومي للت

لأغلبية الدول، وهو دليل على درجة التقدم العالمية فيما ) PIB(أكبر من الناتج الداخلي الخام 
  .سنة 30يتعلق بالأسواق النقدية والمالية والتي بدأت منذ ما لا يقل عن 

تي تم تفضيلها عن طريق إضعاف الحواجز التجارية إن عولمة أسواق السلع والخدمات، وال
والتخفيض من وقت وتكاليف النقل تشكل الحلقة الثانية للعولمة، فنمو التجارة العالمية والمدعمة 

  . أكثر من الناتج الداخلي الخام العالمي
  

                                                 
(1) Sébastien Raspiller, La Concurrence Fiscale, Principaux Enseignements De L'analyse 
Economique, Institut National De La Statistique Et Des Etudes Economique, France, 2005, p 05. 
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  .مقارنة بين الناتج الداخلي الخام العالمي للتجارة الدولية) 34(الجدول رقم 
  )%بالنسبة (التطور السنوي المتوسط  )مليار دولار(ة بالسعر الجاري القيم 

1982 1990 2003 1986-1990 1991-1995 1996-2000 
  1.3  5.1  10.1 36163 22588 11737  الناتج الداخلي الخام

  3.6  8.7  12.7 9228 4260 2246  صادرات السلع والخدمات
Source: CNUCED, 2004.  

، كما 1999الجنسيات حققت الجزء الأكبر من هذه التجارة الدولية سنة المجمعات المتعددة 
أن تطور المجمعات المتعددة الجنسيات تفسر في جزء كبير التزايد القوي للتجارة الدولية، أكثر من 

  .من هذه الأخيرة تأخذ شكل مبادلات للسلع بين الفروع من نفس المجمع 3\1
  ":عاد تأطيرهاإشكالية ي"المنافسة الضريبية / 3.1

  ":الأشعة الرئيسية للمنافسة الضريبية"المجمعات المتعددة الجنسيات  /1.3.1
ذلك أن المجمعات المتعددة الجنسيات تلعب دورا ملحوظا في الاقتصاديات وبالخصوص في 
الدول المتقدمة وهي أساس المنافسة الجبائية، فالمجمعات المتعددة الجنسيات يمكن أيضا أن تغير 

  :زيع الجغرافي لأرباحها عن طريق آليتينالتو
تواجه من جهة مختلف أنظمة الإخضاع وحقولهم فيما يخص الأمثلية الجبائية والتي توسع  )1

بطريقة آلية، ويمكنها على الأقل عدم تلقي جباية الدولة جزئيا، أين تم تحديد بعض من 
ى العلاقات فيما بين ، فإجراءات الأمثلية ترتكز إذا عل)عدم تحديد أرباحها(أنشطتها 

 .المجمعات سواء كانت مالية أو تجارية
كما يمكنها من جهة أخرى مواجهة مختلف أنظمة الإخضاع، عندما يتم تحديد أمكنة  )2

، فتوزيع الأساس الضريبي يتم إيجاده آليا ومصحح، )عدم تحديد النشاط(استثماراتها المنتجة 
ذج الاستثمار، ويمكن من جهة إما تحميلها ومعايير المواجهة هي كذلك متغير هام حسب نمو

نوعية (على الجانب الجبائي فقط، أو أخذ في الحسبان المقابل المتاح بمصطلح السلع العمومية 
 ).، الخ...الهياكل القاعدية، تأهيل اليد العاملة



 السيــاسة الجـبــائـيــة وتحديات المحيط الاقتصادي العالمي                          الفصل الخامس

  335ص      

من جهة أخرى فإن تطور المجمعات المتعددة الجنسيات المالية يدعم حركية رؤوس الأموال   
حيح أيضا التوزيع الجغرافي للادخار، فمثل هذا التصحيح يمكن أن يستجيب لاحتياجات وتص

التغطية الأحسن لبعض المخاطر المتعلقة بالنشاط مثل مخاطر الصرف ومعدلاتها، ولكن في بعض 
  .الأحيان يتم تحفيزها عن طريق الاعتبارات الجبائية

  :الحكومات أمام المنافسة الجبائية /2.3.1
الحكومات زوال أنظمة الإخضاع، فالمؤسسات خاصة المجمعات المتعددة الجنسيات، تواجه 

وهذا يقود إلى انعدام المنافسة فيما بينها، فبعض الحكومات تدخلت فعلا في مسار تغيير أنظمة 
الإخضاع، والبعض الآخر لم يمكن لها رد فعل جراء حركية رؤوس الأموال، فالمنافسة الضريبية 

شكل ظاهرة حيوية وأقل إستراتيجية، كما أن التحليل الاقتصادي يقدم النتائج  تظهر إذا على
بالاعتماد على مفاهيم نظرية الألعاب، والحالة الدولية فيما يتعلق بالاقتطاع من المصدر على فوائد 
المحافظ يمكن مثلا أن تحلل كنتيجة لمشكل التأمين، ومختلف الحكومات لها الاختيار بين 

إما الإخضاع أو لا، مثل هذا الإخضاع يكون لغير المقيمين، وبالتالي نكون أمام : ينإستراتيجيت
  :أربعة حالات

 .يتم فيها تقديم سياسات متضادة، صنف يختار الاقتطاع من المنبع والثاني لا: الحالتين الأوليتين 
  ). القيام به صنف يختار سياسات متماثلة إما الاقتطاع من المنبع أو عدم(الحالتين الأخريتين  

في هذا المستوى البلدان دائما تفضل حالة التوازن أين غير المقيمين يتعرضون لوضعية غير 
متواجدين فيها بتوزيع جغرافي لرأس المال الساكن، حيث يتلقون المزيد من الإيرادات الجبائية، 

صدر يفرض أحاديا، وبالتالي فإن هذا التوازن لا يتم الحصول عليه آليا، كما أن الاقتطاع من الم
حيث يجب تنسيق الاستراتيجيات، وأن كل بلد يجب عليه أن يرى الضمانات التي يفرضها هذا 

  .الاقتطاع حتى يقرر الاقتطاع أيضا
هو في الواقع الأعوان الأحادية ) الدول(فمسار المنافسة الجبائية من وجهة نظر الحكومات 

وهو أيضا الأعوان الرئيسيون الذين يواجهون ) نظم الإخضاع(المقبولة لتصحيح قواعد اللعبة 
المنافسة الجبائية، كما أن التحليل الاقتصادي يقدم أيضا النتائج الحقيقية أو الإمكانيات لآليات 

، هذه الرهانات تقاس عن )الدول(المنافسة الجبائية بمصطلح الرهانات على مستوى الحكومات 
  . ادية، الرفاهية الجماعية أو العدالة بين الأعوانالفعالية الاقتص: طريق معايير محددة مثل
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  :رهانات المنافسة الجبائية/ ثانيا
  :الفعالية الاقتصادية/ 1.2

يقال عن نظام إخضاع أنه فعال وبدون أثر على أخذ القرار الاقتصادي في سياق المنافسة 
ي، هذا يخص فقط قرارات والجباية هنا تشوه لما ستؤثر على القرار الاقتصاد. الصافية والكاملة

تحديد الاستثمارات المنتجة إذا كانت المؤسسات تؤسس هذه الاختيارات على معيار المردودية بعد 
 Une Fiscalité(الضريبة، ويمكن أن تحدد استثماراتها المنتجة في البلدان أين الجباية تقدم امتيازات 

Avantageuse (تعملة أو القول أن المؤسسات يمكنها تسمح باستدراك إنتاجية أقل للعوامل المس
  .لأسباب جبائية) المنتجة(إهمال الحلول الجيدة 

الحياد عند : إن التحليل الاقتصادي فيما يخص الفعالية الاقتصادية يرتكز على مفهومي
هذين المفهومين يمثلان المرجعية . استيراد رؤوس الأموال، وكذلك عند تصدير رؤوس الأموال

  . لإخضاعلمبدأين عامين ل
مبدأ المصدر والإقامة، ذلك أن الجدال النظري المتناقض لم ينته بصفة نهائية، كما أن الفعالية 
الاقتصادية على مستوى التطبيق اليوم غير مضمونة، لأن تصحيح الازدواج الضريبي للمداخيل 

  .مازالت بعيدة عن المثالية) Transe Frontaliers(المحولة عن طريق الحدود 
  :الحياد عند تصدير واستيراد رؤوس الأموال /1.1.2

الحياد عند تصدير رؤوس الأموال يتم التحقق منه في بلد ما عندما يكون نظام الإخضاع لا 
يؤثر على إيجاد الاستثمار المنجز من طرف المؤسسات المقيمة، كما أن الجباية يجب أن لا تغير 

الضريبة المعروضة، وهذا لا يتحقق إلا إذا ترتيب دول الاستقبال المقدم حسب المردودية قبل 
  .واجهت المؤسسات المقيمة نفس المعدل الحقيقي للإخضاع مهما كان تحديد استثماراتها

الحياد عند استيراد رؤوس الأموال يتحقق عندما لا يقصي نظام الإخضاع حسب أصوله 
النسبة لكل المؤسسات المؤسسات التي تقوم بنفس الاستثمار، فالضريبة يجب أن تكون نفسها ب

الموجودة على المستوى الوطني ولها نفس المردودية قبل الضريبة، وهذا لا يتحقق إلا إذا واجهت 
  .هذه المؤسسات نفس معدل الإخضاع الحقيقي مهما كان أصلها
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من المستحيل في غياب معدل إخضاع مشترك لكل الحكومات أن نجد توافقا بين هذين 
ود أنظمة وطنية للإخضاع يتطلب بالضرورة الفعالية الاقتصادية المفهومين، كما أن وج
  .للاستثمارات بين الحدود

  :مبدأ الإقامة ومبدأ المصدر/ ثالثا
هناك مبدأين أساسيين للإخضاع الدولي للأرباح، مبدأ الإقامة ومبدأ المصدر، فعندما نطبق 

لمقيمين بما فيها المحققة خارج التراب مبدأ الإقامة فإننا نخضع المداخيل التي يتم تلقيها من طرف ا
الوطني، في هذه الحالة لما يرغب مجمع دولي في تقديم فرع للإنتاج لا يهم من وجهة نظر الجباية في 
بلد الإقامة، لأن الأرباح المحققة من طرف الفرع سوف يتم إخضاعها في البلد أين يتم تحديد 

  )1(. تصدير رؤوس الأموال الشركة الأم، فمبدأ الإقامة يضمن الحياد عند
فإنها تخضع المداخيل المحققة على ) La Source(لما تقوم حكومة ما بتطبيق مبدأ المصدر 

ترابها بما فيها تلك المتحصل عليها من طرف غير المقيمين، في هذه الحالة عندما يرغب مجمعين 
لها نفس المردودية قبل ( متعددي الجنسية ومختلفين أصلا داخل البلد المعني باستثمارات موحدة

هذين الأخيرين يتلقيان اقتطاعات جبائية بنفس المستوى ويمنحان كنتيجة لذلك مردودا ) الضريبة
  .متطابقا بعد الضريبة، كما أن مبدأ المصدر يضمن الحياد عند استيراد رؤوس الأموال

للاستثمار، فالجباية إن غياب الحياد عند تصدير رؤوس الأموال يشوه التوزيع الجغرافي الأمثل 
كما أن غياب الحياد عند الاستيراد لرؤوس الأموال يشوه . إذا يمكن أن تصحح تحديد الاختيار

مثل الادخار، والضريبة يمكن أن تقصي الاستثمارات حسب أصلها في الحالة الأولى وفي الحالة 
مما تحافظ على الحياد، لهذا  الثانية من طرف العرض لرأس المال، في هذه الحالة الفعالية تتحكم أكثر

  .فالمرونة تكون مرتفعة على أساس معطيات مجمعة
ويظهر أن التدفقات الدولية للادخار هي أقل حساسية للإخضاع أكثر من التدفقات الدولية 

  .للاستثمار، لهذا السبب فإن الاقتصاديين يفضلون عامة مبدأ الإقامة على مبدأ  المصدر
اد الأوروبي باستثناء ألمانيا، فإن الاستثمارات المحلية يتم إخضاعها وبالفعل في كل دول الاتح

إلى معدل حقيقي حدي أقل من الاستثمارات الداخلة، فالمؤسسات المحلية تستفيد كذلك من إعفاء 

                                                 
)1( Sébastien Raspiller, La Concurrence Fiscale, O.P.Cit, P 10. 
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تنافسي على فروع المجمعات الأجنبية المتواجدة في بلدانهم، فإذا كان هذا الإعفاء تنافسيا وكافيا 
  .  إنتاجية فإن عوامل الإنتاج غير مستعملة بطريقة فعالةلتعويض أقل 

وعلى المستوى النظري فإن النقاش يعارض مبدأ الإقليمية بالنسبة لمبدأ المصدر والذي لم ينته، 
كما أن الإصلاحات المطلوبة داخل الاتحاد الأوروبي فيما يخص جباية المؤسسات تظهر ارتباطا 

 Code(وس الأموال في ظل مبدأ الإقليمية، كما أن قانون المسار أكثر حيادية بالنسبة لتصدير رؤ

De Conduite ( من طرف المجلس الاقتصادي والمالي 1997الذي تقرر نهاية)Le Conseil Eco Fin (
والذي يهدف إلى إلغاء الإجراءات التي تؤثر أو التي يمكن أن يكون لها تأثير حساس على تحديد 

  .الاتحادالأنشطة الاقتصادية داخل 
أما مبدأ المصدر فله آثار بالغة الصعوبة لأنه يقوم على الفصل المحاسبي لمؤسسات نفس 

  . المجمع
بدون الأخذ في الحسبان لدورها ) أو خسائرها(كل مؤسسة تابعة للمجمع تحسب أرباحها 

بين الاقتصادي في نفس المجمع، فالمجمعات المتعددة الجنسيات هي إذا ملزمة بتوزيع أرباحها 
الحكومات حسب بعض القواعد، فمضاعفة هذه الأخيرة خاصة فيما يتعلق بسعر التحويل، يسبب 

  .تكاليفا فيما يتعلق بوضعها في مستوى أعلى
  ):Double Imposition( تصحيح الإخضاع المضاعف /1.3

 في الواقع أنظمة الإخضاع الحالية تقوم بالمزج بين مبادئ الإقليمية والمصدر، فإذا كانت
الإتاوات، أرباح (أرباح الشركات تخضع للاقتطاع في البلدان أين تم تحقيقها، فإن المداخيل 

المدفوعة من طرف فرع أجنبي إلى الشركة الأم، يمكن أن تكون أيضا هدفا ) الأسهم، الفوائد
يقة للاقتطاع من المنبع، إذن فقد يتضاعف إخضاعها من المنبع في البلد أين يتم تحديد الفرع، وبطر

  .عادية في البلدان أين تلقوا من طرف الشركة الأم
وهناك نمطين يسمحان بتصحيح هذا الإخضاع المضاعف الإعفاء والتسجيل، لكن هذه 
الأساليب غير متكافئة، لأن الإعفاء يقود الشركة الأم إلى تحمل معدل الاقتطاع على مداخيلها 

  .بلد الإقامةالأصلية الأجنبية من البلد الأصلي والتسجيل حسب 
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هذا الحاجز الجبائي للفعالية الاقتصادية الأكثر ظهورا على أساس ثنائي، كما أن هذا 
الاتفاقيات ) Prolifération(الأسلوب الثنائي هو الذي يطبع الأنشطة الاقتصادية ويقود إلى تكاثر 

  .كاليفكما أن هذا التزايد ضاعف من تعقد أنظمة الإخضاع وكنتيجة زيادة الت. الثنائية
فيما يتعلق بإخضاع المداخيل ما بين الحدود، توجد قواعد الإخضاع، وبدون شك يتم 
تفضيلها، ويمكن أن تتحقق على شكل اتفاقية متعددة الأطراف، تربط على الأقل مكومات الاتحاد 

  .الأوروبي
 أحسن وسيلة لتفادي الازدواج الضريبي للمداخيل ما بين الحدود تبقى هي عدم الاقتطاع
من المنبع، واللجنة الأوروبية يبدو أنها انتهجت هذا الطريق، وأيضا اتبعت توجيهات التعليمة رقم 

90/435/CEE  والتي ألغت الاقتطاع من المصدر على أرباح الأسهم " الفروع/الأم"والمسماة
ثر ، وهناك توجيه أك%25المدفوعة من طرف الفرع إلى الأم، وأن الحد الأدنى المحجوز يقدر بـ 

والذي ألغى الاقتطاعات من المصدر على الدفع، على شكل فوائد  CEE/03/49حداثة 
وإتاوات، والتي تتم ما بين المؤسسات المشاركة، للحكومات الأعضاء وفي هذا السياق هناك 

  : العديد من النماذج يمكن تلخيصها في الجدول التالي
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   .الجبائيةبدائل التنافسية : المطلب الثاني
 لاقتصادياتأكثر بالجوانب الدولية  الاهتمامالدولية إلى  الاقتصاديةالعلاقات  ازديادلقد أدى 

للمنافسة الجبائية ومن بينها التنسيق الضريبي والتجانس الضريبي  المالية العامة، والتي تعتبر بدائلا
  .والتهرب الضريبي الازدواجالدولية لتجنب  الاتفاقياتوكذا 

 العبءالمغلق هي تحقيق العدالة في توزيع  الاقتصادا كانت أهداف هذه البدائل في ظل و إذ
فلقد ازداد  الاقتصادي الاستقرارالضريبي بين الأفراد وترشيد استخدامات موارد المجتمع وتوفير 

  .المفتوح و هنا ظهرت أهمية هذه البدائل الاقتصادتعقد هذه الأهداف في ظل 
  : "المفاهيم الأساسية للتنسيق الضريبي"يبي الضرالتنسيق / أولا

يتضمن المفهوم العام للتنسيق الضريبي مجموعة من الإجراءات والسياسات التي من شأنها إزالة 
حد  إلىأوجه الخلاف بين النظم والتشريعات الضريبية بحيث تصبح متجانسة ومتناسقة ومتقاربة 

لة الحواجز الجمركية والضريبية أمام التجارة كبير في مختلف المعاملات الضريبية من أجل إزا
الخارجية والحصول على شروط أفضل في معاملاتها التجارية مع الدول الأجنبية وذلك عن طريق  
توحيد التعريفة الجمركية واستعمالها كوسيلة تفاوضية مع الدول الأجنبية التي تريد تصريف 

 انتقاللضريبية في الدول يعمل على تشجيع كما وأن تقارب التشريعات والأنظمة ا ،منتجاتها
رؤوس الأموال وتوظيفها في الداخل بسبب تحييد الضريبة وإيجاد منافسة فعالة في مختلف المشاريع 

لها ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص أمام مختلف المنتجات في  الاقتصاديةمما يرفع درجة الكفاية  الإنتاجية
، كما وأن تقارب التشريعات الاقتصاديةدلات تنميتها الدول الأعضاء ويترتب على ذلك رفع مع

إزالة بعض أسباب  إلىالضريبي، إضافة  الازدواجوالنظم الضريبية من شأنه العمل على محاربة 
  )1(.تهريب السلع بتقارب أسعارها الضريبية

 ة،ويكون التنسيق الضريبي جزئيا أو كليا وفقا للتعديلات التي تطرأ على المعاملات الضريبي
نه يتم في العادة التركيز على ضريبة محددة أو إجراء جزئي لمعاملة ضريبية محددة إفإذا كان جزئيا ف

مثال ذلك إذا كان الهدف من التنسيق الضريبي مثلا زيادة ومن أجل تحقيق غرض أو هدف محدد 
  .التبادل التجاري فيتم التركيز في هذه الحالة على تنسيق الضرائب الجمركية

                                                 
ة للتنسيق الضريبي و     ،عبد االله العبودي، حسني خربوش ) 1( اهيم العام ة حول التنسيق       المف دوة دولي ه، ن ه و فعاليت آليات

  .63، ص 1995الضريبي لتنمية الاستثمارات العربية المشترآة، الجامعة العربية، القاهرة، 
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ا كان التنسيق الضريبي يأخذ الطابع الكلي فيتم وضع برنامج شامل للتنسيق الضريبي أما إذ
يتضمن مجموعة السياسات والإجراءات التي من شأنها العمل على تنسيق مختلف المعاملات الضريبية 

الضرائب على القيمة  الجمركية،الضرائب  :بالنسبة لكل ضريبة وعادة ما تتضمن الضرائب التالية
  .الصناعيةالضريبة على الأرباح التجارية و المبيعات،على المنتجات، الضريبة على  ةافة، الضريبالمض
  : يتم التنسيق الضريبي بواسطة الآليات و الأجهزة التالية: أجهزة وآليات التنسيق الضريبي /ثانيا

عامة  اقيةاتفتعقد عادة بين دولتين ويكون التنسيق الضريبي إما ضمن : الاتفاقيات الثنائية 
 الاتفاقياتتجاري، حيث يتم معالجة التنسيق الضريبي في مثل هذه  اتفاقأو  اقتصادي كاتفاق

كإيراد نص مثلا بإعفاء  من أجل تحقيق غرض محدد، الاتفاقيةبعض البنود ضمن  إبرازعلى 
 منتجات البلدين المتعاقدين من الرسوم الجمركية أو منح تسهيلات للمستثمرين بإعفائهم من

  .الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لفترة محددة بذاتها لمعالجة مشكلة ضريبية محددة
ضمن تكتل اقتصادي كوضع  امحددا أيضا غرض الاتفاقيةوتعالج هذه : الجماعية الاتفاقيات 

أو وضع  ،الضريبي ومنع التهرب من الضرائب الازدواجاتفاقية متعددة الأطراف لتجنب 
 الآلياتوهذه الاتفاقيات تعتبر إحدى  مثلا،دة الأطراف لمعالجة تحمل الضرائب متعد اتفاقية

  .محددلتحقيق غرض  استخدامهاالتي يمكن 
التي تعمل  الآلياتتعتبر منطقة التجارة الحرة أيضا من ضمن الأجهزة و: منطقة التجارة الحرة 

وتختص منطقة التجارة  على إعفاء منتجات دول هذه المنطقة من الضرائب والرسوم الجمركية
الحرة بمعالجة الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للتجارة البيئية للدول الأعضاء وترك الحرية 

  . لكل دولة على فرض الضرائب والرسوم الجمركية المناسبة لها بالنسبة للدول غير الأعضاء
الأعضاء من الضرائب  ويختص الإتحاد الجمركي أيضا بإعفاء منتجات الدول: الإتحاد الجمركي 

  .والرسوم الأخرى و وضع تعريفة جمركية موحدة بالنسبة للدول غير الأعضاء
تختلف السوق المشتركة عن منطقة التجارة الحرة والإتحاد الجمركي بحيث  :السوق المشتركة 

تختص منطقة التجارة الحرة والإتحاد الجمركي بمعالجة الضرائب والرسوم الجمركية فقط، أما 
سوق المشتركة فيتم فيها تنسيق مختلف أنواع الضرائب وقد يكون التنسيق جزئيا في السوق ال

  .أو كليا
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يقتضي التنسيق الضريبي بين الدول تعاونا وثيقا بين أجهزتها  :الضريبيةالإدارات والأجهزة  
تشريعات الالضريبية ويأخذ هذا التعاون أشكالا مختلفة أهمها تبادل المعلومات والخبرات وتقريب 

  .المعاملاتالمصطلحات وطريقة و
تعمل المعاهد الضريبية ودور البحث على دراسة  :العلميالمعاهد الضريبية ودور البحث  

بينها والعمل  الاختلافالضرائب في مختلف الدول وتعمل على تطويرها وإبراز نقاط التشابه و
  .الأطرافعلى معالجتها بما يرضي كافة 

طلب تنسيق التشريعات والأنظمة الضريبية أيضا إيجاد صندوق يت: الصندوق التعويضي 
تعويض تتكون موارده من مساهمات الدول الأعضاء التي تتحدد عامة وفق نظرية القدرة على 

ويخصص هذا الرسم لصالح الصندوق التعويض أو أية طرق  ،الدفع أو من فرض رسم جمركي
هذا الصندوق هو تعويض الدول التي  أخرى يتم بموجبها تمويل هذا الصندوق والغرض من

  .تتضرر من تنسيق التشريعات وأنظمتها الضريبية
   :الأساليب المستخدمة في التنسيق الضريبي /ثالثا

الاستعانة بها من أجل تحقيق  الاقتصاديةهناك عدة أساليب للتنسيق الضريبي يمكن للتكتلات 
   : أغراضها ومن أهم هذه الأساليب المستخدمة هي

يقتضي هذا الأسلوب توحيد التشريعات والنظم الضريبية في كافة  :الضرائبوب توحيد أسل 
المعاملات الضريبية المتعلقة بالأسعار الضريبية والواقعة المنشئة للضريبة والأوعية الضريبية 

وحساب المعالجة الضريبية للخسائر وطرق تحصيل الضريبة  الاهتلاكوحساب طرق 
الوافدة في كافة الدول الأعضاء، وتتكون فرصة هذا النوع من  لاستثمارلوالمعاملات الضريبية 

والتي تتوفر فيها إرادة )1(المتشابهة الاقتصادياتالتنسيق أكبر في النجاح حالة الدول ذات 
ويطلق على هذه  التكتل،سياسية قوية بحيث تتنازل كل دولة عن جزء من سيادتها لصالح هذا 

  . Super-national الحالة
الكامل بحيث تصبح جميع  الاقتصادي الاندماجويصعب تطليق هذا الأسلوب إلا في حالة 

الدول المتكتلة كلها دولة واحدة ويحتاج هذا الأسلوب بالضرورة إلى فترة زمنية طويلة وبرنامج 
  .بعيد المدى يجب إتباعه في خطوات مدروسة لتلائم جميع الدول الأعضاء

                                                 
 .66، ص 1995مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، القاهرة،  ،حنى خريوشي )1(
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يقتضي هذا الأسلوب إتباع نظام الخطوة :  المعاملات الضريبيةالأسلوب المتدرج والمتميز في 
في تنسيق تشريعاتها ونظمها الضريبية مما يترتب عليه وجود ضرائب  Step By Stepخطوة 

كما  مختلفة ومتمايزة بحيث يتم تنسيقها بالتدرج وعلى مراحل مع مراعاة ظروف كل دولة،
 الاقتصاديةق الضريبي بما ينسجم مع الأوضاع ويراعي هذا الأسلوب تحديد أولويات للتنسي

  .و السياسية لكل دولة الاجتماعيةو
ويقتضي هذا الأسلوب باتخاذ نمط معين أو نموذج ضريبي معين ومحاولة  :النمطيالأسلوب  

تطبيقه في كافة الدول الأعضاء يوجد أيضا بعض الأساليب التي يمكن استخدامها في حالة 
  . أسلوب دولة المقصد، وأسلوب دولة المصدر :هيهذه الأساليب الضرائب غير المباشرة و

ويهدف الأسلوب الأول إلى إخضاع المنتج لضرائب الدولة التي أنتج فيها أيا كان مكان 
  .أما الأسلوب الثاني فيهدف إلى إخضاع المنتج لضريبة الدولة التي يباع فيها. استخدامه

ويتطلب هذا الأسلوب منح الدول الأعضاء  :دخلالالتنسيق وفق مبدأ الإقامة أو إقليمية  
  .حق فرض الضرائب على الدخول التي تتأتى منها دون الأخذ بمبدأ الجنسية

ويتطلب هذا الأسلوب حساب الضريبة  :التنسيق وفق أسلوب الضريبة ذات المراحل المتعددة 
جراءات اللازمة حتى يتم تسويقه ويتم تحديد السياسات والإ الإنتاجفي كل مرحلة من مراحل 

  .الإنتاجللتنسيق في كل مرحلة من مراحل 
  : المقارنة بين نتائج التنافسية الجبائية المضرة و الغير مضرة

الشيء الأساسي والجوهري بين هاته النتائج الضرر الذي ينجم عن  :الضررالفرق من حيث  
هام مضحية  إيرادمن فقدانها  بالنسبة للدولة المضيفة) المضرة(التنافسية الجبائية غير المشروعة 

الأجنبي، مما يجعل هذا الأخير يبحث عن ملاذ أمنا له،  الاستثماربموردها من أجل استقطاب 
ليؤمن له أكبر عائد ممكن، ويمكنه أن يصرف نظره عن تلك الدولة المضيفة مما يحرمها من 

  .من الإيرادات المالية الاستفادةو الاحتكاك
نجد في التنافسية الجبائية غير المضرة، فرصة للدول من أجل التكيف  :المدلولالفرق من حيث  

من أجل البقاء في السوق بينما التنافسية المضرة،  قمع الوضع، والبحث عن سبل وطرائ
  .تسبب الإغراق للدول التي تستطيع أن تتكيف مع هذا الوضع الجديد في السوق
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المضيفة في ظل التنافسية الجبائية غير المضرة  الفائدة المتحصل عليها للدولة :الفوائدمن حيث  
جذب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية وهذا يعني وهي إنشاء مناصب للشغل 

مع الدولة المستثمرة إلا  الاحتكاكالسيولة الأجنبية، كما تكسب التقدم التكنولوجي بواسطة 
فسية المضرة منعدمة بل أنها تضحي من أن الفائدة المتحصل عليها للدولة المضيفة في ظل التنا

موردها الجبائي من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي، وهذا الأخير يستغل ضعف نظامها 
الجبائي وتعقده، هذا من جهة واستغلال التغيرات والهفوات الموجودة في تشريعها الضريبي من 

  .أجل التهرب الضريبي من جهة أخرى
  .فية الثالثة و الجباية في الجزائرتحديات الأل: المطلب الثالث
 الاجتماعية الاقتصاديةالجزائري في عالم تحكمه مجموعة من المؤثرات  الاقتصاديعيش 

 تلسلوكياالتي أصبحت المحدد  الاقتصاديةوالسياسية، وهي كلها في الألفية الثالثة نتاج العولمة 
عة من الحقائق تمثل تحديا أمام الدول والمنظمات الدولية، والتي أفرزت في ذات الوقت مجمو

  : الجزائري أهمها الاقتصاد
   :العالميةنمو التجارة  )1

بحيث تسعى الدول لدعم وترقية  الاقتصاديرها اليوم هي المحرك الأساسي للنمو عتبااب
الصادرات في ظل القوة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات واعتبارا لكون اتساع حجم السوق 

الجزائري كون الصادرات  الاقتصادالإشكال المطروح أمام ودة من وفورات الحجم يساهم في الإفا
الزيوت، (وهيكل الصادرات خارج النفط يتكون من السلع نصف التامة  %96النفطية تمثل نسبة 

التجهيزات  من الحجم الإجمالي للصادرات، %2.44بنسبة ) مشتقات النفط، الحديد والصلب
وبعض المواد الغذائية  %0.21بنسبة ) الخ...الفوسفات(المواد الخام  ،%0.24الصناعية بنسبة 
وهذه الأرقام لا تمثل إسهاما في التجارة الدولية، ولا تعكس أداء متميزا  %0.15كالتمور بنسبة 

والتحكم في قواعد الصنع،  للمؤسسات التجارية، مما يجعل المؤسسات الجزائرية أمام رهان التنافسية
الأسواق الدولية، ومنافسة المؤسسات الأجنبية  إلىبشكل يمكنها من جهة الدخول  الصحة والبيئة

  .في السوق الجزائرية خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة الأورو متوسطية من جهة أخرى
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إن نمو التجارة يتحدد في النهاية بمدى قدرة المؤسسات الجزائرية على أداء الخدمات التي 
ة العالمية وهذا من شأنه أن يجعل الصناعات التي تعتمد في نجاحها أصبحت تتجاوز خمس التجار

  .على كفاءة الخدمات في وضع حرج
ورغم التدابير الضريبية المتعلقة بإعفاء الصادرات من بعض الرسوم والضرائب فإن ذلك لم 

لموارد ا لإنتاجيكن له الأثر على رفع تنافسية المؤسسات لأن جزءا كبيرا من المدخلات الصناعية 
مستورد ويخضع لرسوم جمركية مرتفعة، وأحيانا إلى رسوم أخرى كالرسم النوعي الإضافي الذي 

  .الاستهلاكتم إلغاؤه أو الرسم الإضافي المؤقت أو الرسم الداخلي على 
اندماجه الداخلي  ةومثل هذه الوضعية تتطلب تحليلا دقيقا لكل قطاع اقتصادي لتحديد درج

 الاشتراكاتهذا الأساس، بالإضافة إلى كون الضرائب على الأجور و ومعاملته ضريبيا على
  . تؤثر تأثيرا واضحا على تكلفة العمل ومن ثم على سعر التكلفة الاجتماعية

   :الأجنبية الاستثماراتنمو  )2
حيث أصبح ينظر إليها على أنها الشكل التمويلي البديل للمديونية وتعمل الدول على ترقيته 

في  %70الأجنبي تتوطن بنسبة  الاستثمارالمناخ الملائم له، وإذا كانت تدفقات  وتحفيزه بتهيئة
  .الاستثماريجاذبية في كل مكونات المناخ من الدول الصناعية الكبرى فإن ذلك لما تتمتع به 

 الاستثمارالمتعلق بترقية  93/22والجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة في القانون
الأجنبية محدود خاصة  للاستثمارات، فإن استقطابها الاستثمارالمتعلق بتطوير  03-01ده الأمر وبع

التي تمت مع الشركات القابضة العمومية سنتي  الاستثمارفي القطاعات غير النفطية، فمجمل عقود 
ري الجزائ الاقتصادلم تبلغ مستوى مليار دولار أمريكي وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم  98و 97

ويعود جزء من ذلك إلى طبيعة النظام الضريبي الجزائري المتسم بتعقد إجراءاته الإدارية، وعدم 
الإدارة الضريبية فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير، إذ تنظر بعين الريبة لكل متعامل  اعتماد

تمادها على اقتصادي على أنه محتال مفترض، كما تتميز الإدارة الضريبية ببطئها نتيجة عدم اع
ولقد دعم هذا الإحجام ارتياب . الإعلام الآلي في التسيير وانخفاض مستوى تأهيل مواردها البشرية

  . اقتصاد السوق إلى الانتقالالأجانب في نجاح الجزائر في 
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  : للإنترنتوانتشار الشبكة العالمية  الاتصالاتتطور  )3
متاحا  بالإنترنتذا كان التعامل وإ معنى،بشكل أصبحت معه الحدود الجغرافية غير ذات 

مع  الانسجاماليوم للجميع فإنه يقتضي من الدول النامية ومن بينها الجزائر تحرير اقتصادياتها و
  .المجالاتالمعايير الدولية في مختلف 

هذه الشبكة،  لاستخدامإذ أن الكثير منها يفتقر إلى البيئة الأساسية والمهارات الفنية واللغوية 
حت تلعب دورا بارزا في مجال المعاملات التجارية، فلقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية التي أصب

حدود  إلىويتوقع أن يصل  1998مليار سنة  84 إلىمليار دولار ليرتفع  03مستوى  1996سنة 
الضريبية لكون هناك من  تالتحديامليار دولار، وتطرح التجارة الإلكترونية مجموعة من  1234

إخضاعها لمبدأ الضريبة وهذا قصد تسهيل تعميمها إلا أنه على اعتبار ضرورة  يرفض أصلا
  : إخضاعها، معاملة لها بالمثل مع التجارة العادية فإن ثمة مشكلات منها

صعوبة تحديد مكان إجراء المعاملات بالنظر إلى طبيعة المؤسسات القائمة بهذا النوع من  -
  . المعاملات فأغلبها مؤسسات افتراضية

صعوبة إثبات المعاملات والعقود حيث لا تخضع عملية التسليم لنقطة جغرافية واضحة خاصة  -
   .الخ...الاستشاراتو أن جزءا كبيرا من المنتجات ذو طبيعة رقمية كالبرمجيات الموسيقى، 

صعوبة إيجاد الأساس الذي يتم بموجبه إخضاع المعاملات للضريبة ورغم وجود بعض  -
لمجال فإن تجسيدها في أرض الواقع ليس سهلا لأنها تتضارب مع قوانين الاقتراحات في هذا ا

  .السرية و الأمن، و تتجاوز منطق الخصوصيات والحريات الفردية
ضرورة إيجاد إدارة ضريبية عالية الكفاءة مجهزة بأحدث وسائل الإعلام الآلي مدعومة بكوادر  -

عب في الواقع الجزائري، فلا زال يتحكمون في تقنيات التجارة الإلكترونية، وهذا أمر ص
الجزائرية من أضعف شبكات  الإنترنتالإعلام الآلي لم يعمم في المدارس والمعاهد وشبكة 

  .من حيث ضعف التدفق و ارتفاع تكلفة الاستخدام الإنترنت
  :الاتجاه المتزايد نحو تشكيل التجمعات الإقليمية )4

ا على خلق الأسواق الكبيرة، ومثل هذا باعتباره رافدا من روافد العولمة وعاملا مساعد
الاتجاه يدفع بالدول إلى تنسيق سياستها الضريبية والجزائر تنتمي في الواقع إلى اتحاد المغرب العربي 
الذي سعت دوله منفردة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع دول أوربا، وهذا مؤشر انعدام التنسيق بين 
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 الاقتصاديةفرض عليها تفعيل الإتحاد لمواجهة التهديدات هذه الدول إلا أن التحديات الراهنة ت
إن تنسيق  .ولتتمكن من التفاوض من موقع قوة في المنابر الدولية للتجمعات الإقليمية الأخرى،

  : الأنظمة الضريبية المغاربية لابد أن ينصب على الجوانب التالية
  .المستعملة  تنسيق مدونة الضرائب بتوحيد التسميات والمفاهيم الضريبية 
تنسيق المعدلات الضريبية المستخدمة لتوفير جو سليم للتنافس على استقطاب  

  .الاستثمارات
 لاستخدامالمعتمد والمعدلات المستخدمة بما يوفر ظروف متشابهة  الاهتلاكتنسيق أنظمة  

  .القيم الثابتة
  . تنسيق أنظمة الإعفاء والتخفيض الضريبي 
 14/07/1993ضريبي بتفعيل الاتفاقية المغاربية المؤرخة في العمل على تفادي الازدواج ال 

  : والتي تضمنت
  إرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل  -
  تكريس مبدأ التعاون المستمر لبناء صرح مغرب عربي موحد  -
في شتى  تيسير تنقل الأشخاص والبضائع حرصا على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة -

  . غير الدخلإلى الضرائب الأخرى من  الاتفاقيةوضرورة توسيع  المجالات،
 الاقتصاديةالتنسيق في مجال التهرب الضريبي بتبادل المعلومات عن المبادلات والأنشطة   -

  .الممارسة والتبليغ المتبادل عن العمليات المشبوهة
باجتماع فريق عمل  1990بدأ منذ سنة إن الجهد المبذول في مجال التنسيق الضريبي المغاربي 

 فيلرسم خطة لتحقيق هذا الهدف، تلاه اجتماع بالرباط  14/07/1990بالجزائر بتاريخ 
حيث تم في تونس تقرير  1993غاية أفريل  إلىإلا أن العمل سرعان ما توقف  16/10/1990

  .الآنإلا أن النتائج لم تظهر لحد  إعداد العناصر المرجعية الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية
 للانتقالوتحديد الأفاق الزمنية  العربي،الذي يأخذه اتحاد المغرب  الاقتصاديإن تحديد الإطار 
الذي يأخذه التنسيق  الاتجاهقد يكون عاملا مساعدا على تحديد  الاندماجإلى مراحل أعلى من 

  .لذلكوالأفاق الزمنية 
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  : تحدي البيئة )5
، خاصة بعد الاقتصاديةعنصرا مهما من عناصر السياسة  ستوكهولمئة منذ مؤتمر أصبحت البي

بين  الارتباطاتالحراري، وقد تم عقد الكثير من  الانبعاثظهور مشكل طبقة الأوزون ومشاكل 
كاستتراف الموارد الطبيعية وظاهرة التلوث، واستتراف  الاقتصاديةالمظاهر البيئية وبعض المتغيرات 

الغذائي، وبهذا أصبحت البيئة اهتماما عالميا من خلال المنظمات الدولية كالبنك  نتاجالإالأرض و
اعتماد الكثير من الآليات لحماية البيئة  ومن بينها الضريبة التي اعتمدتها  إلىالعالمي، وسعت الدول 

  .الكثير من الدول
وإتاوة  الماء، صادلاقتاعتماد إتاوة  1996ولقد سعت الجزائر منذ قانون المالية لسنة 

بفرض رسم على الأنشطة  1992للمحافظة على نوعية المياه، وقبل ذلك في قانون المالية لسنة 
الملوثة أو الخطيرة على البيئة، إلا أن مردودية هذه الضريبة ليست كافية لتغطية تكاليف تسيير 

على إزالة النفايات بدلا  النفايات وتلوث الهواء، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون ذات طابع تحفيزي
كما أن هذه الضريبة لا بد أن تتجه في اتجاه استعمال المنتجات غير الملوثة  .من الطابع العقابي

  .الرصاصكالبترين الخالي من 
بحيث لا تضيف أعباء  ماليا،وتسعى الدول الصناعية خاصة إلى جعل الضرائب البيئية محايدة 

ني مراجعة بعض الضرائب الأخرى لإزالة الأثر المالي الناجم عن ضريبية إضافية على المكلف مما يع
   .تأسيس ضرائب بيئية

  : تحدي النفط )6
 أن ذلك من العملة الصعبة للجزائر، إلاولميزانية لد الأساسي رذلك أن النفط يعتبر المو
، مما المؤكدة المعروفة حاليا الاحتياطاتللنفط على ضوء  الافتراضييصطدم بصفة أساسية بالعمر 

يتوقف على جهود  الافتراضييطرح إمكانية نضوب النفط وتهديد الموارد ومن ثم فإن تمديد العمر 
في الجزائر تعتبر  الاستكشافالمباشرة، حيث أن كثافة  الأجنبيةالاستكشاف بتشجيع الاستثمارات 

 بئر في أمريكا 500في حين هي في حدود  2كلم10.000آبار في كل  9ضعيفة إذ تقدر بـ
  .بئر في الدول الاشتراكية سابقا 65الشمالية و 

 14-86البترولي غير محفز بشكل كبير، فمنذ إقرار القانون  للاستثمارويعتبر الإطار الحالي 
هي في طور الاستغلال، ) 08(ثمانية  منها 1999تم إمضاء حوالي أربعين عقد مشاركة إلى غاية 
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البحث أو تكون المشاريع التي لم تصل إلى نتائج غير الباقي في طور وفي طور النمو، ) 03(ثلاثة 
  .تجاريا للاستغلال ةقابل

ويعتبر نظام الجباية البترولية الجزائري من أثقل الأنظمة الضريبية، إلا أن إصلاحه يتطلب 
بالضرورة مراجعة القانون البترولي وإعادة النظر في مهام سوناطراك والفصل بين مهام التنقيب 

ومثل هذه التدابير حتى وإن كانت ممكنة إجرائيا إلا أنها تواجه  ،ومهام الضبط الاستكشافو
  .مقاومة كبيرة من النقابات والكثير من أصحاب المصالح في قطاع ليس كباقي القطاعات في أهميته

في المناطق الأخرى  الإنتاجتراجع تكلفة  نجدفي الجزائر  الاستثمارومن المشاكل التي تواجه 
في التكنولوجيا المخفضة للتكاليف التي تشمل المسح  الاستثمارنسبيا عبر  فة العاليةالتكلذات 

ومثل هذا . غيرهاالمنصات العائمة و الأفقي،تكنولوجيا الحفر  الأبعاد،الزلزالي ثلاثي ورباعي 
الخفض أدى إلى دخول أعداد كبيرة من الحقول الهامشية في الخدمة الفعلية، وسمح ذلك للشركات 

كما ساهمت الآثار المرتبة عن  ،الكونغو، أنغولا والأرجنتين ترولية بالتوجه نحو مناطق كاليمن،الب
في صورة  الاندماجفي دفع الشركات الأوروبية الكبرى إلى  1998انخفاض أسعار النفط في سنة 

  .شركات طاقة متكاملة وكل هذه العوامل لها تأثيرها على الواقع الجزائري
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   :استنتاجاتصة وخلا
لقد كان تبني مختلف الإصلاحات الضريبية في الجزائر بدافع الرفع من فعالية السياسة الجبائية 

العامة التي تم تبنيها من خلال الإصلاحات  الاقتصاديةوجعلها أداة مؤثرة في خدمة السياسة 
رغم إيجابيات هذه السياسة إذ  ،هذه الفعالية في كثير من الأحيان انعداموقد توضح لنا  الاقتصادية

الجبائية في الرفع من الحصيلة الضريبية إلا أنها لم تكن في مستوى ما كان يرجي منها في تحقيق 
العالمية بالغ الأثر على  الاقتصاديةبعض الأهداف الإستراتيجية الأساسية، وقد كان لحجم المتغيرات 

 الاقتصاديةت الجزائر على تعزيز قدراتها الجزائري والتي فرضت واقعا جديدا حيث راهن الاقتصاد
، وعليه تم التركيز على الاقتصادي الاندماجمن العناصر التنافسية التي تتيحها أنظمة  الاستفادةو

وضع الجزائر أمام عدة تحديات فرضها المحيط  الاتجاههذا  ،الإجراءات المتعلقة بالسياسة الجبائية
  .الجزائري الاقتصادضلالها على ، وهي المعادلة التي ترمي بالاقتصادي
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   :الخاتمة العامة
لقد حاولنا من خلال هذا البحث دراسة الدور المنوط بالسياسة الجبائية كأداة اقتصادية فعالة 

العالمي مع التركيز على السياسة  قتصادالاضمن السياسة المالية وفي ظل تغيرات متسارعة يعرفها 
 الاهتماماتالجبائية للجزائر، ذلك أن استخدام الجباية وزيادة فعاليتها أصبحت تشكل إحدى 

، وهذا قادنا إلى معالجة هذه الإشكالية عبر الاقتصاديةالرئيسية لدى صانعي القرار في السياسة 
من  انطلاقات المشار إليها في المقدمة الفصول الخمسة للأطروحة باستخدام المنهج والأدوا

الفرضيات الخمسة، ثم إبراز التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه هذه السياسة، وهذا المسح 
  : عدة نتائج نورد منها ما يلي إلىوالتحليل قد مكننا من الوصول 

I - الملخص:  
  :لقد تضمن هذا البحث الجوانب التالية

ياسة الجبائية في ترسانة أدوات السياسة الاقتصادية، وبرزت الأداة حاولنا تحديد موضع الس  
الجبائية كأداة من أدوات التدخل بإمكانها أن تلعب دورا ثلاثي الأوجه، الأول مالي ويتمثل في 
تأمين تمويل النفقات العمومية، الثاني إقتصادي يهدف إلى تعديل الاختلالات الاقتصادية، والأخير 

في ضمان إعادة توزيع الدخل الوطني والتي تستفيد منها الجهات المحرومة في سبيل إجتماعي يتمثل 
إحقاق العدالة الضريبية، كما اتضح لنا أن السياسة الجبائية لها آليات وحدود تطبق من خلالها، 
ويتوقف نجاح السياسة الجبائية على مدى احترامها للمبادئ الجبائيةحتى نصل إلى سياسة جبائية 

  .تتميز بالعدالة، مما ينعكس على مردودية النظام الضريبيمثلى 
وعندنا تطرقنا إلى الاندماج الاقتصادي للسياسة الجبائية تبين لنا ضرورة الأخذ بعين   

الاعتبار خصائص النظام الاقتصادي العالمي الجديد حتى يمكن للسياسة الجبائية أن تتجاوز التأثير 
صادية العامة، وبالتالي يمكن للسياسة الجبائية أن تندمج مع المحيط الظرفي وتشترك مع السياسة الاقت

  .الاقتصادي العالمي عبر مختلف الكيفيات، عن طريق التكيف، التدخل أو الانسجام
وانطلاقا من فكرة أن السياسة الجبائية أداة فعالة من أدوات التعديل الاقتصادي حاولنا   

العالمي،  الاقتصاد   و التي يشهدها  ظل التغيرات المتسارعةتحديد كيفيات عمل السياسة الجبائية في
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الجبائي تلجأ الدولة إلى اعتماد سياسة جبائية كونها أحد الضوابط المالية التي تحافظ  النظام فلتحفيز
  .على التوازنات العامة

 وعند تناولنا للسياسة الجبائية في ظل التغيرات الدولية تبين لنا أن البلدان المصدرة
للمحروقات ومن بينها الجزائر لها خصوصيتها الاقتصادية بسبب تبعية الموارد الجبائية لريع 
المحروقات المتقلب والغير قابل للتوقع والقابل للنفاذ، كما كان لإمضاء الجزائر لاتفاق الشراكة مع 

المية للتجارة، ثم الاتحاد الأوروبي والذي دخل حيز التنفيذ، ومسعى انضمام الجزائر إلى المنظمة الع
التطرق إلى أسباب ودوافع الإنضمام مع التركيز على التأثيرات التي تقع على عاتق الجزائر فيما 
يخص مداخيلها الناجمة عن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة مع إلغاء الحواجز الجمركية، فكيف 

؟، وهل يمكن لقطاعالضرائب أن يمكن تدارك النقص في مداخيل الدولة جراء تطبيق اتفاقية الشراكة
يعوض الفجوة المالية التي سيتركها اتفاق الشراكة؟ خاصة وأن هذه المرحلة يمكن اعتبارها مصيرية 

قصيرة في  2017مادام أن هناك جدولا زمنيا يجب الالتزام به، حيث أن المدة الفاصلة بيننا وبين 
  .حياة الأمم لتحقيق إقلاعها الاقتصادي

  :لتأهيل وأداء السياسة الجبائية للاندماج في الاقتصاد العالمي تبين لنا ما يلي وعند تناولنا
أن الإصلاح الجبائي في الجزائر فرضته عدة عوامل من بينها التحولات الاقتصادية العالمية  

 .خاصة في ظل انضمام الجزائر إلى اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

ى الفعالية وذلك من خلال تقليل مختلف السلبيات إنجاز إصلاح جبائي حديث قائم عل 
 .التقنية والهيكلية التي يتضمنها النظام الجبائي القديم حتى تستجيب للمقاييس العالمية

بروز إستراتيجية في التحديث من طرف الإدارة الجبائية تستجيب للمقاييس العالمية، مما  
 .كان له أثر إيجابي على تطور المكونات الجبائية

فعيل دور الضريبة كموجه للاستثمار في الجزائر، بحيث قمنا بتحليل سياسة التحفيز على ت 
الاستثمار عبر مختلف قوانين الاستثمار والأطر الأخرى المنظمة له، واتسخلصنا أن الضريبة 
استخدمت لتوجيه الاستثمار، ثم التطرق إلى مختلف الإجراءات الجبائية في صالح تشجيع 

 .ان الاقتصاديين أو الهيئات المعتمدة والمكلفة بالتشغيلالتشغيل للأعو
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وعند تناولنا للتهرب الضريبي ضمن سياق عدم فعالية السياسة الجبائية قمنا بتشخيص  
التهرب والغش الضريبي تبين لنا أن له العديد من الآثار السلبية بحيث يتسبب في هدر 

شرع الجزائري يحاول التصدي لهذه موارد مالية ضخمة للخزينة العمومية لذلك فإن الم
الظاهرة من خلال معالجة أسبابها عن طريق ضبط التشريع الضريبي وتحديث مناهج 

 .وأساليب العمل الإداري

وفي الأخير حاولنا إبراز تحديات المحيط الاقتصادي الذي تعمل فيه السياسة الجبائية الجزائرية،   
اع الضرائب على التجارة الإلكترونية في غياب حيث بينا الصعوبات التي تواجه عملية إخض

الآليات المعتمدة لفرض وتحصيل الضريبة من هذه التجارة، كما أبرزنا التحديات البيئية وكيفية 
 .إستخدام الضريبة للحد من مشكلة التلوث البيئي، ومختلف التحديات الأخرى كالتنافس الضريبي

II - اختبار فرضيات الدراسة:  
استعراض النتائج المتوصل إليها من خلال هذا البحث نحاول فحص الفرضيات  قبل البدء في

التي وردت في مقدمة البحث، حيث نجد كل الفرضيات محققة إلا أن هناك بعض الاستثناءات 
  :يجب توضيحها

تعد الفرضية الأولى محققة، حيث تنص على أنه يمكن للسياسة الجبائية أن تكون أداة فعالة  -
تصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي دون إحداث اختلالات على مستوى لاندماج الاق

السياسة الاقتصادية العامة، وذلك نظرا للدور الحيوي و المهم الذي تلعبه السياسة الجبائية 
في تطبيق السياسة الاقتصادية، وذلك من خلال الآثار التي تحدثها القرارات الجبائية والتي 

كن من خلاله للاقتصاد الجزائري أن يحقق عملية الاندماج في تعطي بعدا استراتيجيا يم
  .الاقتصاد العالمي من دون إحداث تشوهات فيما يخص التوازنات الكلية للاقتصاد الوطني

أما الفرضية الثانية المتعلقة بأن تصميم المكونات المختلفة للسياسة الجبائية بعيدا عن علاقات  -
ود تناقض في الأهداف، وإلى تعارض في أساليب تحقيق التكامل و التناسق يؤدي إلى وج

هذه الأهداف، فلقد تحققت أيضا وذلك بسبب أن تصميم السياسة الجبائية بمختلف 
مكوناتها يجب إعداد اندماجها الاقتصادي بحيث تتعامل مع مستجدات الظرف الاقتصادي 

ة جملة الأهداف المختلفة والاجتماعي دون إحداث اختلالات، فإذا لم تحقق السياسة الجبائي
 .والمتعددة التي وضعت من أجلها فإنها تؤدي إلى تعارض في أساليب تحقيق هذه الأهداف
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وفيما يخص الفرضية الثالثة المتعلقة بأن ضعف نتائج السياسة الجبائية راجع إلى عدم  -
لنظر في ملاءمتها لخصائص المجتمع الجزائري الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب إعادة ا

التشريع الضرييبي والآليات المعتمدة في تطبيقه كذلك تحققت، وذلك بحكم العلاقة الوثيقة 
التي تسري بين السياسة الجبائية وخصائص المجتمع، وبالتالي فإن التوافق مع البيئة يقتضي 

فيها  بأن يكون النظام الضريبي متلائما في أسسه وأدواته وغاياته مع طبيعة البيئة التي يطبق
 .بما تحتويه من قيم وأنماط ثقافية ومن تراكيب اقتصادية، نفسية واجتماعية

وبخصوص الفرضية الرابعة والمتعلقة بكثرة التعديلات و التغييرات في غياب رؤية واضحة  -
انعكست على عدم استقرار السياسة الجبائية، فقد تحققت أيضا و ذلك أن عدم الاستقرار 

اضحة إنما يعود إلى غياب الانسجام بين مبادئ النظام الجبائي الناجم عن غياب رؤية و
المعتمد ومبادئ وقيم المجتمع، فكلما تمكنت السياسة الجبائية المتبعة من تحقيق أهداف أكثر 

 .كلما كانت فعاليتها أكبر
أما الفرضية الخامسة و الأخيرة المتعلقة بضرورة إصلاح السياسة الجبائية في إطار تفعيل دور  -

الضريبة باعتبارها أداة أساسية من أدوات السياسة الاقتصادية فلقد تحققت أيضا وذلك 
نظرا لما يمكن أن تحدثه الضريبة من تأثير على مختلف المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية 
على اعتبار أن الضريبة تشكل موردا أساسيا من موارد ميزانية الدولة، كما أن إصلاح 

ة يمكنها من تحسين المقدرة التكليفية للدخل الوطني والتأثير على الواقع السياسة الجبائي
 .الاجتماعي للأفراد

III - النتائج العامة للدراسة :  
إن إسقاط نتائج هذه الدراسة على الواقع الجزائري من حيث التعامل مع الإشكالية الجبائية 

  : التاليةوكذا السياسة الجبائية المتبعة يسمح باستنتاج الملاحظات 
بين  الانسجامالناجم عن غياب رؤية واضحة إنما هو ناجم عن غياب  الاستقرارإن عدم  )1

وقيم المجتمع الجزائري، ومن نتائج ذلك  مبادئ، واعتمدالنظام الجبائي الذي  مبادئ
  .والتعود عليها استقرارهاالتعديلات والتغييرات الكثيرة جدا والتي انعكست على عدم 

ية تأخذ مكانة ثانوية مقارنة بالريع البترولي مما أدى إلى عدم وضوح السياسة الجباية العاد )2
الجبائية المتبناة، فالسلطات العمومية ليست قادرة على تحديد معالم بناء السياسة الجبائية 
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خر ما هي إلا إجراءات لتسيير ظرف معين وبذلك فإن القرارات الجبائية المتخذة من حين لآ
  .عنه انجرتجرد زوال الظرف الذي تفقد محتواها بم

 إستراتيجيةاعتماد الجزائر على السياسة الجبائية كوسيلة للضبط والتوجيه حديثة في غياب  )3
على كثرة التعديلات والتغييرات التي أدخلت على النظام الجبائي بهدف  انعكستواضحة 

نبي، وفي هذا السياق سواء الوطني أو الأج الاستثمارإما زيادة الإيرادات أو التحفيز على 
  :نضع الملاحظات التالية

الدولة على سياسة التحريض الجبائي بشكل واسع إلا أن النتائج المحققة لا  اعتمادرغم  -
تعكس تطلعات السلطات العمومية وذلك نتيجة وجود وضع سياسي واقتصادي 

لسنة  الاستثمارولقد دلت نتائج المزايا المنبثقة عن ترقية  للاستثمارواجتماعي غير مشجع 
  : على ما يلي 2005

  .محدودية و قلة المشاريع المعتمدة 
   .في المناطق الشمالية من الوطن الاستثماراتتمركز  
   .إخفاق المزايا الجبائية المعتمدة في إحداث التوازن الجهوي 
   .نحو المشاريع الأكثر ربحية في الأمد القصير الاستثماراتتوجه  
هيمنة  إلىالوطني مما أدى  من الاقتصادنسبة أعلى لى سيطرة قطاع المحروقات ع 

   .حصيلة الجباية البترولية
الشراكة مع الإتحاد الأوروبي من شأنه أن يدخل الجزائر في فضاء إقليمي أورو  اتفاقإن  )4

  .العالمي الاقتصادفي  للاندماجمتوسطي يعتبر كنقطة عبور 
الإضرار أو النفع بالبلد،  إلىقائية أو آلية العالمي يؤدي بصورة تل الاقتصادفي  الاندماجأن  )5

ويتوقف الأمر على مدى استعداد البلد، فإذا انتهج سياسات سليمة زاد من قدرته على 
المنافسة وتعزز موقعه وتدعم مركزه التفاوضي مع الغير وبالتالي تكون النتائج إيجابية وإلا 

 .كانت النتيجة سلبية
 

  
وازي وعدم قدرة السياسة الجبائية على إيجاد ميكانيزمات الم الاقتصادرقعة  اتساعزيادة  )6

تسمح بمراقبته والتحكم في الأوعية الضريبية التي يتضمنها وسوء استخدام الحصيلة ) آليات(
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نفاق العام الذي يرى فيه المكلف تبديدا للأموال التي تحصلها منه الضريبية من خلال الإ
  .الدولة

وان الإدارة الضريبية وعدم تشبعهم بالأخلاقيات التي ضعف المستوى العلمي العام لأع )7
مضامين جديدة مثل أخلاقيات  إلىتتطلبها المهنة، حيث تفتقر برامج التكوين الموجودة حاليا 

  .العامة، والعلاقات الاجتماعيالتسويق  الضريبية،المهنة 
ات وعدم ضعف كفاءة الجهاز الضريبي عموما، سواء من حيث التأهيل والتدريب والخبر )8

كفاية إعداد الموظفين، وعدم كفاية وسائل النقل من أجل تغطية المكلفين بالزيارات الميدانية 
مع ضعف الحوافز المادية والمعنوية لأعوان الإدارة الجبائية لحد لا يضمن لهم المعيشة اللائقة 

  .ولا يتناسب مع ما يسند لهم من مهام مما يجعلهم فريسة لمختلف الإغراءات
VI - توصيات واقتراحات:  

التي  الاقتراحاتبالنظر إلى النتائج المتوصل إليها سابقا، فإن الباحث يضع بعض التوصيات و
 الاقتصادالجزائري في  الاقتصاد اندماجتعمل على معالجة فعالية السياسة الجبائية حتى تسهل من 

  :العالمي وذلك على النحو التالي
تنفيذها حتى يسهل على المكلف فهم تلك القوانين ومن  تإجراءاتبسيط القوانين الجبائية و )1

  .ثم احترامها
أن يكون التشريع الجبائي مكيفا وفق منهجية علمية، أي بناء القرارات الجبائية على  )2

  : دراسات إستشرافية مسبقة مع مراعاة ثلاثة عوامل وهي
 إحصائهارسمية و الأنشطة الغير إلىخاصة  توسيع قاعدة الإخضاع الجبائي قدر الإمكان، 

  .إخضاعهادوريا حتى يمكن 
المعيار الجبائي لا يحدد بمفرده وبنسبة كبيرة طبيعة  أنالحد من منح المزايا الجبائية خاصة و 

  .الاستثماريالمناخ 
على نفس قاعدة الإخضاع  الاقتطاعالجبائي وتجنب تراكم  الاقتطاعالتخفيض من نسب  

 .المادة الخاضعة وفق ظروف ملائمةوبذلك يمكن الحفاظ على تجدد وتكاثر 
  

إعادة النظر في أجور أعوان مصالح الضرائب وذلك لتحفيزهم على رفع مردودية العمل  )3
  .بعادهم عن إغراءات الممولينإو
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ضرورة إنشاء لجنة لدى المديرية العامة للضرائب توكل لها مهمة مراجعة التشريع الضريبي  )4
  .الضريبيلتي يتضمنها النظام قصد تحديد ثم معالجة مختلف الثغرات ا

منطق البساطة والمرونة من حيث الإجراءات  إلىالجبائية  الاقتطاعات اختياريجب أن يخضع  )5
الإدارة التي تسهر على تطبيق هذه الإجراءات  تأهيلمما يسمح بتفادي التعديلات، كما يجب 

  .مكانة أكبر للعنصر البشري إعطاءو احترامهاو
وحكمة لتمكين   بعقلانيةالمعلن عنه من قبل السلطات العمومية وتطبيقه تجسيد العفو الضريبي  )6

لدى إدارة الضرائب وتوجيه هذه  الانتظامالمتهربين وأصحاب الأنشطة غير الشرعية من 
  .الرسمي الاقتصادالنشاطات للدخول في نشاطات 

لتكوين بهدف نشر الوعي الضريبي وترسيخه لدى المجتمع لا بد من العمل على إدراج ا )7
بكافة الوسائل السمعية والبصرية لنشر  الاستعانةو التربوية،والثقافة الضريبية ضمن البرامج 

  .الضريبيالوعي الضريبي وإقامة مكاتب للإرشاد 
تعديل التشريعات الضريبية وجعلها أكثر مرونة، لتقرير المعاملة الضريبية الملائمة لظروف  )8

وتطوير الإدارة الضريبية على النحو الذي يمكنها وخصائص صفقات التجارة الإلكترونية، 
  .من التعامل مع التطورات التكنولوجية

تعميم فرض الضرائب البيئية وفرض غرامات على مخالفي قواعد حماية البيئة تتناسب ودرجة  )9
   .المخالفة

الإدارات فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة بالمكلفين ونشاطاتهم  مختلفالتنسيق بين  )10
قصد استغلالها على نحو يسمح بإعادة  دورية،المختلفة على المستوى الوطني والدولي بصفة 

  .الضريبيبناء الأسس الصحيحة للوعاء 
 الاقتصاديينإلزام البنوك والهيئات المالية بإرسال أي معلومة تتعلق بحركة حساب المتعاملين  )11

  .استغلالها تتمكن من إلى الإدارة الجبائية بصفة دورية وفي الوقت المطلوب حتى
 
 
 
 
 
  
  



 الخـــاتمــة الـــعـــامــــة

 
  360ص     

V- آفاق البحث:  
لقد تناولت هذه الأطروحة السياسة الجبائية كأداة لاندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد 
العالمي، وذلك على المستوى الكلي دون تناول إندماج كل قطاعات النشاط الاقتصادي على 

 الاقتصاد العالمي ودور السياسة الجبائية حدى، بالإضافة إلى عدم تناول تقييم سياسات الاندماج في
في ظل التكتلات الجهوية والقارية والتي تؤدي إلى طرح تصور جديد للاندماج في الاقتصاد 
العالمي، فكيف يكون هذا الاندماج؟، وما هي كيفياته؟، فكل هذه الجوانب التي لم تتناولها هذه 

  .دراسات لاحقةالأطروحة يمكن أن تشكل منطلقا لموضوعات أبحاث و
نأمل في نهاية هذا البحث أن نكون قد وفقنا في اختيار الموضوع ومعالجته، فإذا كانت الأولى 

  .فلله الحمد، وإن كانت الثانية فحسبي انني حاولت و االله الموفق و الهادي إلى سواء السبيل
  
  
  

                
 تم بحمد االله                                        
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العام مدخل لدراسة أساسـيات المالية العامة، دار  للاقتصادعادل أحمد حشيش، أصول الفن المالي  .33
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 الاجتماعيو الاقتصادي، الوضع الاقتصادية، قسم الدراسات الاجتماعيو الاقتصاديالمجلس الوطني  )11

  .2008 ،للأمة
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الصادرة بتاريخ  29المتعلق بالأسعار، الجريدة الرسمية رقم  1989جويلية  5المؤرخ في  89/12القانون رقم  .1

 .1989جويلية  19
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